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  شكـر وتقديـر
  
  . لي في انجاز هذا البحث وإخراجه بصورته النهائية الذي كان عوناً وأخيراًالشكر هللا أوالً
بع معـي محمد إبراهيم مقداد الذي أشرف وتا/ كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور 
في البحث عن المعلومة والوصول إلى النتيجة، وكذلك جميع أساتذتي الذين لم يبخلوا علي بالمساعدة 
  .والمعلومة الهامة ألدعم بها بحثي المتواضع
كما أتقدم بالشكر ألصحاب منشآت الصناعات الغذائية في قطاع غزة الذين ساعدوني في الحـصول 
  .البحثعلى البيانات الالزمة إلتمام هذا 
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  ملخص البحث
حث دراسة قدرة قطاع الصناعات الغذائية على إحالل الواردات فـي منـشآت قطـاع يتناول هذا الب 
غزة، للتعرف على الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الصناعي الحيوي وآفاق تطوره، وقدرته على 
إحالل الواردات من إسرائيل والخارج بمنتجات محلية، وذلك بهدف تحديـد اسـتراتيجية للتـصنيع 
  . ة ونمو القطاع الصناعي وتحسين قدرته التنافسيةتسعى لزيادة كفاء
وتكمن مشكلة البحث في دراسة إمكانات الصناعة الفلسطينية، والبحث في السياسات واآلليات التـي 
تمكن الصناعات الغذائية في قطاع غزة من زيادة طاقتها اإلنتاجية والتشغيلية، وتحسين قدرتها علـى 
  . ديد حلقة البدء في عملية اإلحاللتطبيق سياسة إحالل الواردات وتح
ولقد اعتمدت الدراسة على البيانات األولية من خالل إعداد استبانتين تم توزيعهما على عينـة مـن 
أصحاب منشآت الصناعات الغذائية والمستهلكين، كما اعتمدت الدراسة على البيانات الثانويـة مـن 
  .صول على البيانات الالزمة للبحثخالل الكتب واألبحاث والدراسات السابقة وذلك للح
وأظهرت نتائج الدراسة ضعف دور السلطة في دعم المنتج المحلي وتوفير مقومات تطوره وصموده 
في مواجهة إجراءات االحتالل اإلسرائيلي، أو تبني سياسات تجارية، ومالية فعالة تـدفع األنـشطة 
ة في منشآت الصناعات الغذائية إلى أكثـر الصناعية إلى األمام، وبينت الدراسة انخفاض حجم العمال 
وأكدت النتائج علـى دور التخطـيط . من النصف مقارنة بالفترة التي سبقت اندالع انتفاضة األقصى 
في تطوير قطاع الصناعات الغذائية من خالل إتباع سياسات دعـم للمنتجـات الوطنيـة، وخفـض 
نتجات الغذائية المستوردة، وأن تقوم السلطة مستوى الواردات، وذلك بإيجاد بدائل محلية لعدد من الم 
بالتنسيق بين فروع الصناعة المختلفة وأيضاً القطاع الزراعي لتوفير احتياجات الصناعات الغذائيـة 
إضافة إلى أهمية مراجعة االتفاقات التجاريـة مـع . من المواد الخام والسلع المساندة لهذه الصناعة 
قتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي، وترى نسبة كبيرة مـن إسرائيل بهدف التخفيف من تبعية اال 
 محلياً بدل المستوردة من إسـرائيل، ةأصحاب منشآت الصناعات الغذائية إمكانية إحالل السلع المنتج 
وأن هذا يتطلب معالجة المشكالت المتعلقة بانتظام توفر المواد الخام والعمل علـى تحـسين جـودة 
 القاعدة التسويقية للمنتجات الوطنية في السوق المحلي، مـع التخفيـف مـن المنتج المحلي، وتوسيع 
  . تعريض السلع المحلية للمنافسة غير المتكافئة عبر محاوالت إغراق السوق بالسلع المستوردة
وتبين الدراسة انخفاض نسبة الطاقة اإلنتاجية المستغلة في منشآت الصناعات الغذائية، وهو ما يشير 
ات المتاحة لتطوير هذه الصناعة من خالل دعمها مـن الـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية، إلى اإلمكان 
وانتهاج سياسة تخفف من آثار اإلجراءات اإلسرائيلية المستمرة وسيطرتها علـى المعـابر ومنافـذ 
  .التسويق الخارجية
ية والعامـة وفي النهاية تقدم الباحث بعدة توصيات في ضوء نتائج الدراسة، وكانت التوصية األساس 
أهمية تبني سياسة إحالل الواردات كإستراتيجية للتصنيع ألنها السياسة الحيوية التي تالئـم طبيعـة 
الصناعات الغذائية كصناعة بدائية في قطاع غزة، كما يشكل إتباع هذه السياسة أهمية كبرى لتحقيق 
  .  هدف تطور الصناعات الغذائية وخلق اقتصاد منافس في المستقبل
  
 
The Ability Of Food Industry Sector In Imports substitution 
"Case Study Of Gaza Strip" 
Abstract  
This research discusses the ability of food industries sector in Gaza Strip to 
substitute Israeli and foreign goods in the Palestinian market, in order to determine a 
strategy for industrialization aimed at increasing the efficiency and growth of the 
industrial sector and improving its competitive ability. 
The problem of this research lies in studying the potential of Palestinian industry, 
and researching the polices and mechanisms which enable the food- processing 
industries in the Gaza Strip to raise its productive and operational capacity, improve 
its ability to implement imports strategy policy, and determine timetable for 
substitution. 
The study depends upon primary data obtained from two questionnaires distributed 
to a sample of food- processing firms owners and to consumers, as well as data 
obtained from previous research papers, books, and studies. 
The study shows an apparent weakness of the Palestinian authority role in 
supporting the locally- produced commodities to face the several measures of the 
Israeli occupation. It also shows how the Palestinian national authority failed to 
adopt trade, monetary and financial polices to upgrade the industrial activities. 
The study pointed out to reduction of the volume of workforce in the food- 
processing industries by more than 50% percent compared with the period preceding 
the breakdown of the Al-Aqsa Intifada. 
The study focuses on the role of planning in the development of food industries 
through a policy of protecting locally produced goods. It also emphasizes the 
necessity of reconsidering the trade agreements with Israel to decrease our 
dependence upon Israeli economy. 
The researcher concludes his paper by a set of recommendations, the most important 
of which is the adoption of imports substitution policy based upon giving priority to 
locally- produced commodities as a strategy to get rid of Israeli and foreign goods, 
particularly in the Gaza Strip, and to create a competitive economy in the future.    
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  منهجية الدراسة: المبحث األول
  
  : المقدمة 
  
تعتبر الصناعة من أهم القطاعات االقتصادية في أي بلد لما تحدثه من نقلـة نوعيـة فـي التطـور 
فـي فلـسطين االقتصادي والمساهمة في عملية التنمية الشاملة في مواجهة البطالة والفقر، وخاصة 
التي تعاني من  حالة استثنائية باستمرار االحتالل وإجراءات الحصار واإلغالق، مما يـشكل عائقـاً 
  . كبيراً أمام التطور الصناعي، وتحسين أداء وفاعلية القطاعات الصناعية المختلفة
يامها فـي ومن هنا فإن التخطيط لرسم سياسة صناعية تعتبر أساساً لنجاح عملية التصنيع، وضمان ق 
  . لعب دور مهم في تحقيق نتائج ملموسة في تنمية وتطوير القطاع الصناعي
ومن الخصائص المميزة للصناعة في األراضي الفلسطينية أن معظم القطاعات الفرعية الـصناعية 
الفلسطينية تعاني من اختالالت كثيرة وغير مستعدة عموماً للتصدير على نطـاق واسـع وأسـاس 
اإلنتاج في األغلب تميل إلى طابع الصناعات األسرية، وتتميز المنـشآت الـصناعية منتظم، فأنماط 
  ). ٢٠٠٤مقداد (منها يعمل به أقل من ثمانية عمال % ٨٥الفلسطينية بصغر الحجم حيث أن 
لذلك يبقى االهتمام بالقطاع الصناعي وتطويره هدفاً أساسياً لتحقيق النمو االقتصادي من خالل زيادة 
ذا القطاع في الدخل المحلي اإلجمالي والدخل القومي اإلجمالي، وتحسين القدرة على تنمية مساهمة ه 
اإلنتاج وبالتالي زيادة إمكانية استيعاب األيدي العاملة التي تعاني من ارتفاع معدل البطالة خاصة منذ 
 بداية االنتفاضـة وعلى الرغم من االنخفاض الحاد في الناتج اإلجمالي المحلي منذ . اندالع االنتفاضة 
واستمرار الركود االقتصادي في القطاعات الصناعية واإلنتاجية المختلفة وخصوصاً تلك التي تعتمد 
، إال أن هناك بعض القطاعات الصناعية تمتلك القدرة علـى )المواد الخام (على السوق اإلسرائيلي 
قطاع الـصناعات الغذائيـة، التطور حتى في ظل الوضع االقتصادي الحالي، وأبرز هذه القطاعات 
 منشأة ما بين يدوية ونصف أتوماتيكية، حسب سلـسلة ٥٢٩الذي بدأ بالتطور حتى بلغ ما مجموعه 
 ومسح خصائص المنـشآت ٢٠٠٦المسوح االقتصادية الصادرة عن دائرة اإلحصاء المركزية للعام 
لمـسوح وبيانـات وزارة ، وأوضحت نفس ا٢٠٠٦االقتصادية العاملة في األراضي الفلسطينية للعام 
 منشأة، بينما تلـك ٤٧٠ عمال هي ٤-٠ أن عدد المنشآت التي تستوعب ما بين ٢٠٠٦العمل للعام 
 ١٣ عامل هي ١٩-١٠ منشأة، والتي يعمل بها ما بين ٣٢ عمال تساوي ٩-٥التي تستوعب ما بين 
% ٦٠مخابز حـوالي  منشأة، وتشكل صناعة ال١٤ عامل فأكثر تساوي ٢٠منشآة، أما التي يعمل بها 
من مجموع منشآت القطاع الصناعي في قطـاع % ٧,٣من عدد منشآت الصناعات الغذائية وحوالي 
غزة، وهو ما يبين أن المنشآت الصناعية في قطاع غزة هي صغيرة الحجم، حيـث أن أكثـر مـن 
ـ ٩من هذه المنشآت الصناعية يعمل بها أقل من % ٩٤,٦ ابع  عمال، إضافة إلى أن معظمها ذات ط
  . عائلي
من مجموع المشتغلين في األنشطة االقتصادية المختلفة % ١٣,٢ويستخدم القطاع الصناعي ما نسبته 
في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يضم هذا القطاع ثالثة أنشطة رئيسية هي نـشاط الـصناعات 
والميـاه، وتـشكل التحويلية، ونشاط التعدين واستغالل المحاجر، ونشاط إمدادات الكهرباء والغـاز 
من مجموع المنـشآت الـصناعية ونـسبة منـشآت قطـاع % ٩٤,٨الصناعات التحويلية ما نسبته 
ويشغل هذا القطـاع مـا نـسبته % ١٥,٢الصناعات الغذائية إلى مجموع الصناعات التحويلية هي 
 مـشتغالً، وذلـك ٥٥٢٨٤من مجموع المشتغلين في الصناعات التحويلية والمقدر بحوالي % ١٥,٥
  . ٢٠٠٦حسب تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء 
    وتنبع أهمية تطوير القطاع الصناعي بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني من كونه يعتبر األداة الرئيسية 
للتنمية، وهو ما يتطلب تحديد السياسات واالستراتيجيات المالئمة للنهوض باالقتـصاد الفلـسطيني، 
وإن نجاح قطاع التصنيع في عملية التنمية يتوقـف علـى . منهالتخليصه من التشوهات التي يعاني 
اإلستراتيجية المالئمة التي يجب العمل بها وتتالءم مع الواقع الفلسطيني مع تحديد أهداف التـصنيع 
اآلنية والبعيدة المدى، وتحديد حلقة البدء في التطور الصناعي للبدء في تنفيذها، وفي هـذا المجـال 
 هما إستراتيجية إحالل الواردات، وإستراتيجية تشجيع الصادرات، ولكل منهمـا تسود إستراتيجيتين 
مزاياها ومشاكلها وهناك توافق بين عدد من االقتصاديين والباحثين أن اإلستراتيجية األكثر مالءمـة 
لواقعنا االقتصادي في مجال التطوير الصناعي هي إستراتيجية التصنيع التي تـوازن بـين إحـالل 
   ١. والتوجه للتصدير بما يحقق األهداف المتعلقة بتطوير القطاع الصناعيالواردات
وعلى الرغم من المشاكل والعقبات التي تواجه القطاع الصناعي، وخاصة قطاع الصناعات الغذائيـة 
والتي تمثلت في المشكالت الصناعية والزراعية والبيئية والتي ال يزال يواجهها هـذا القطـاع فـي 
خاصة باستمرار الحصار واإلغالق وإجراءات االحتالل وتـدمير البنيـة التحتيـة الوقت الحاضر 
الفلسطينية، بالرغم من كل هذه الفجوات والثغرات في هذا القطاع الصناعي، إال أنه يمكن أن يلعـب 
دوراً هاماً في تنمية اإلنتاج من خالل زيادة الطاقة اإلنتاجية للمنشآت العاملة في هذا القطـاع، بمـا 
عني التقليل من الواردات وتحسين القدرة على إحالل سلع محلية بديلة عنها، وهذا يساهم بـصورة ي
أخرى في استيعاب األيدي العاملة العاطلة عن العمل والمساهمة في حل مشكلة البطالة، حيـث بلـغ 
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یوس ف ال صایغ ف ي . ا ی رى د كم . أھمیة إیجاد توازن بین إستراتیجیة اإلحالل محل الواردات وإس تراتیجیة حف ز الت صنیع بم ا یخ دم أھ داف التنمی ة 
ورقة مقدمة إلى ندوة إعادة اإلعمار والتنمیة في فلسطین إلى إقامة توزیع رشید الھتمام السیاسات االقتصادیة ب ین تل ك الدافع ة لت شجیع ال صادرات 
ة أھمیة تبن ي سیاس ات تع الج  للدكتور ماجد صبیح تضمنت الدراس١٩٩٣وفي دراسة المسح الصناعي سنة . وتلك الدافعة لإلحالل محل الواردات 
االخ تالل ف ي الھیاك ل االقت صادیة ومحاول ة ال تخلص م ن التبعی ة لالقت صاد اإلس رائیلي، وم ن ھ ذه ال سیاسات خل ق ت وازن ب ین ت شجیع ال صادرات 
  .وإحالل الواردات مما یساھم في تطور االقتصاد الفلسطیني
،  ألف عاطل عن العمل ١٩٨عدد العاطلين عن العمل في قطاع غزة حسب التعريف الموسع للبطالة 
  . ٢٠٠٦وذلك حسب مسح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للقوى العاملة، % ٢٩,٤أي بمعدل 
إن االهتمام بتطور الصناعات الغذائية مع وجود سياسة تركيز تهدف إلى إحالل الواردات يمكـن أن 
يتقدم بهذه الصناعة خطوات لألمام خاصة إذا ترافق معها سياسة زراعية تهـدف لالعتمـاد علـى 
المواد الخام المحلية وتوفرها للمصانع وتقليل االعتماد على المواد الخام المستوردة مـن إسـرائيل 
والخارج إلى الحد األدنى الممكن، حيث بلغت نسبة الخامات والمواد األولية التي تستوردها منـشآت 
   %. ٤٨,٥قطاع الصناعات الغذائية من إسرائيل 
 الصعوبات التي تواجه فرع الصناعات الغذائية وآفاق تطـوره، وتأتي هذه الدراسة لكي تقيم وتبحث 
وقدرته على إحالل الواردات المستوردة من إسرائيل والخارج بأخرى محلية، بما يساهم في التقليـل 
  . من االعتماد على السلع المستوردة وتحقيق التنمية الصناعية المنشودة 
  : مشكلة البحث
 خلق التقدم االقتصادي في فلسطين وإحداث التنمية المطلوبـة، كمـا يلعب التصنيع دوراً أساسياً في 
تحتل الصناعات الغذائية موقعاً حيوياً وأساسياً في قطاع الصناعات التحويلية، نظراً لدورها الفعـال 
في زيادة معدالت االكتفاء الذاتي من الغذاء وفي توليد القيم المضافة من خالل العمليات الـصناعية، 
وتكمن مشكلة البحث في بيان اآلليات التـي .  للربط الحيوي لقطاع الزراعة والصناعة معاً باإلضافة
يمكن للصناعات الغذائية في قطاع غزة تطبيقها من أجل زيادة طاقتها اإلنتاجية والتشغيلية، وتحسين 
  . قدرتها على تطبيق سياسة إحالل الواردات وتحديد حلقة البدء في اإلحالل
   : فرضيات البحث
 من خالل إدراك حقيقة أهمية الصناعات الغذائية بالنسبة لقطاع الـصناعات التحويليـة، وإمكانيـة 
   -:مساهمتها الفعلية في عملية إحالل الواردات، يمكن صياغة الفرضيات التالية 
التخطيط لتحسين الترابط بين السياسة الزراعية واحتياجات الصناعات الغذائية يزيد من االعتماد  -١
  . لى المواد الخام المنتجة محلياً وتوفرها للمصانعع
توفير المواد الخام محلياً سيزيد من قدرة الصناعات الغذائية علـى إحـالل الـسلع المـستوردة  -٢
 .  بأخرى منتجة محلياً
 . طاقة التشغيل تكون أكبر في منشآت الصناعات الغذائية الصغيرة مقارنة بالصناعات المتوسطة -٣
ة ومتخصصة تعمل في التصنيع الغذائي لدى الـصناعات الغذائيـة متوسـطة تتوفر خبرات فني  -٤
 .الحجم بمعدالت أكبر من الصناعات صغيرة الحجم
التخطيط الصناعي في األمد القصير والطويل والبحث عن أوجه االستخدام األفـضل للمـوارد  -٥
نجـاح سياسـة المتاحة والممكنة في مجال الصناعات الغذائية، سيزيد بدرجة كبيرة من فرص 
  .إحالل الواردات
  : أهداف البحث 
التعرف على واقع الصناعات الغذائية من حيث حجم طاقة اإلنتاج وقدرتها على استيعاب األيدي  -١
 . العاملة، ودراسة آثار تطور فرع الصناعات الغذائية
 يمكـن تحليل الهيكل السلعي للصادرات والواردات الفلسطينية، للمساعدة في تحديد السلع التـي  -٢
 .إحاللها
دراسة واقع التجارة الخارجية الفلسطينية والتعرف على حجم الواردات والصادرات وخاصة في  -٣
 .مجال الصناعات الغذائية وعناصر اإلنتاج الداخلة فيها
توضيح العقبات التي تعيق تطوير القدرة اإلنتاجية للقطـاع الـصناعي، وخاصـة الـصناعات  -٤
 .الغذائية
 . قتصاد الفلسطيني في ظل االنتفاضة على تطوير وحماية المنتج المحليدراسة مدى قدرة اال -٥
دراسة إمكانية تطبيق سياسة إحالل الواردات والتعرف على السلع االستهالكية المستوردة وآلية  -٦
إحاللها بسلع محلية، ودراسة حلقة البدء في اإلحالل التي تكون مناسبة لدعم قـدرة الـصناعات 
 . الوارداتالغذائية على إحالل 
وضع المقترحات والتوصيات للمساهمة في نجاح سياسة إحالل الواردات مـن خـالل تحـسين  -٧
 . وتنمية قطاع الصناعات الغذائية
  : أهمية البحث
تحظى قضايا استراتيجيات التصنيع بأهمية خاصة، نتيجة ارتباط التطور الصناعي بعمليـة التنميـة، 
  . ءمة لتحقيق النمو االقتصاديوذلك لتحديد اإلستراتيجية األكثر مال
وقد أصبح من الضروري البحث في إمكانيات تطـور القطـاع الـصناعي الفلـسطيني، لمعالجـة 
المشكالت التي يعاني منها االقتصاد والمجتمع الفلسطيني، خاصة فـي أعقـاب انـدالع انتفاضـة 
  . صاد الفلسطينياألقصى، وذلك الستشراف إمكانات وآفاق وسبل تعزيز القدرة الذاتية لالقت
ويعتبر هذا البحث ذو أهمية خاصة، ويكمن ذلك في الدور الذي يمكن أن يلعبه قطاع الصناعة فـي 
العملية اإلنتاجية وتحقيق التنمية والعمل على استيعاب األيدي العاملة، وبالتركيز علـى الـصناعات 
اصة السلع االستهالكية وما يتيحه الغذائية لما تمتلكه من إمكانيات في فرص زيادة الطاقة اإلنتاجية خ 
  . ذلك في التخفيف من مشكلة البطالة
حيث حاول هذا البحث تحديد السياسات المالئمة لتطور هذا النوع من الصناعة لتحقيق أكبر قدر من 
  .الفائدة للمجتمع
  : حدود البحث 
ن الـصعب أن يـشمل نتيجة األوضاع السياسية واألمنية واإلغالق المستمر لألراضي الفلسطينية، م 
مجال البحث جميع األراضي الفلسطينية، لذلك سوف يركز البحث على منشآت الصناعات الغذائيـة 
  .    العاملة في قطاع غزة فقط
 ومع ذلك فإن نتائج البحث يمكن تعميمها لتشمل الصناعات الغذائية التـي تعمـل فـي األراضـي 
العمل واألنشطة، والعمل في نفس الظـروف والبيئـة الفلسطينية، نتيجة التشابه والتقارب في طبيعة 
  . السياسية
وألهمية االنعطافة التي شكلتها االنتفاضة في الحياة الفلسطينية، سيقوم الباحث بدراسته فترة انتفاضة 
  .األقصى
  :مجتمع البحث
ر يتكون مجتمع البحث من المنشآت التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية بقطـاع غـزة، والمقـد 
وحـسب ، ومسح المنشآت لنفس العام ) ٢٠٠٦(سلسلة المسوح االقتصادية  منشأة حسب ٥٢٩عددها 
 منشأة، وعدد المنشآت التـي ٥٠٢ عمال فأقل هي ٩نفس المسوح فإن عدد المنشات التي يعمل بها 
  .  منشأة٢٧ عمال هي ٩يعمل بها أكثر من 
  :عينة البحث
لبحث إلى أربع فئات رئيسية حسب حجـم العمالـة فـي قام الباحث بصورة مبدئية بتقسيم مجتمع ا 
  : منشآت الصناعات الغذائية وهي كالتالي
  .  مشاهدة ٦٧ أفراد ، وعدد العينة من مجتمع هذه الفئة هي      ٤-٠ منشأة يعمل بها من ٤٧٠
  .  مشاهدة ١٢ أفراد ، والعينة لهذه الفئة هي                       ٩-٥ منشأة يعمل بها من ٣٢
  .   مشاهدات٩ فرد، وعينة هذه الفئة هي                       ١٩-١٠ منشآة يعمل بها من ١٣
  .   مشاهدة١٤ فرد، وعينة هذه الفئة هي مجموع مجتمع الفئة   ٩٩-٢٠ منشأة يعمل بها من ١٤
ي  مشاهدة بنسبة حـوال ١٠٢ منشأة هي ٥٢٩وبالتالي فإن عينة البحث من مجتمع البحث المكون من 
  .من مجتمع البحث% ١٩,٣
 مستهلكاً من مجموع المستهلكين، قام الباحـث بتوزيعهـا ٢٥٠وبالنسبة لعينة المستهلكين والتي تبلغ 
 استبانة في محافظـة غـزة، ١٠٠على محافظات قطاع غزة حسب الكثافة السكانية، حيث تم توزيع 
 استبانة فـي محافظـة ٣٠ل، و  استبانة في محافظة الشما ٤٥ استبانة في محافظة خانيونس، و ٥٠و
  . استبانة في محافظة رفح٢٥الوسطى، و
وعليه فإن الباحث قام باعتماد العينة العشوائية الطبقية في تحديد عينة أصـحاب المنـشآت، وعينـة 
  .   المستهلكين
  : وأدوات البحثمصادر البيانات
  :بيانات ثانويةال
ـ الكتب، المجالت، األبحاث والدراسات، لجأ الباحث إلى استخدام البيانات المنشورة عبر    .دورياتال
كما قام الباحث بزيارة مركز اإلحصاء الفلسطيني للتعرف على المسوح والبيانـات المنـشورة مـن 
المركز والتي تخدم البحث، مثل سلسلة المسوح االقتصادية والمسوح الصناعية وتقريـر المنـشآت 
عدد من الدراسات وأيام العمـل الدراسـية حـول إضافة ل. ومسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وكذلك مجموعة مـن . الصناعات الغذائية والتي حصل عليها الباحث من مركز التخطيط الفلسطيني 
التي تخدم موضوع البحث، ونشرات البنك الـدولي حـول التـشغيل واألوضـاع " ماس"دراسات 
ولي على واقع الـصناعات الغذائيـة فـي االقتصادية الفلسطينية، وتفيد هذه البيانات في التعرف األ 
  .األراضي الفلسطينية عموماً وهو ما يمهد لدراسة قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة
  :وليةالبيانات األ
ونظراً لحاجة الباحث إلى بيانات حديثة وعدم كفاية البيانات المنشورة لجأ الباحث للبيانات األوليـة  
  :بحث التاليةالتي حصل عليها عبر أدوات ال
 شمل فئات عينة البحث كما هي مـصنفة فـي العينـة، : منشآت الصناعات الغذائية استبيان -أوالً
والذي استهدف أصحاب المنشآت واألشخاص المسئولين عن إدارة النشاط اإلنتاجي في المنشآت التي 
  .لديها مثل هؤالء األشخاص
ن خاص بالمستهلكين لمعرفة اتجاهات المـستهلك  حيث تم تصميم استبيا : استبيان المستهلكين -ثانياً
 استبانة وتم تحليلها وهو ما سـاعد ٢٥٠في قطاع غزة، وسلوكه نحو السلع المنتجة محلياً، ووزعت 
  .في تحديد السلع التي يمكن البدء بإحاللها
ل حيث تم إعداد أسئلة المقابلة بهدف الحصول على بيانـات شـاملة حـو  : المقابلة الشخصية -اًلثثا
المنشآت المستهدفة في البحث، وغطت األسئلة النقص في بيانـات االسـتبيان، حيـث تـم إجـراء 
المقابالت مع األستاذ سامي أبو ظريفة مدير عام بوزارة االقتصاد الوطني، والدكتور عبد الـرازق 
جاريـة سالمة مدير اتحاد الصناعات الغذائية، والجمعية الفلسطينية لحماية المـستهلك، والغرفـة الت 
  .مباشرة للحصول على البيانات التي تعمق وتفيد عملية التحليل
  : ومعدل االستجابةتتوزيع االستبيانا
) ١٠٢( أصحاب المنشآت الغذائية على عينة البحث سابقة الـذكر وهـي استبانةقام الباحث بتوزيع 
  ، وتم استرداد مشاهدة، حيث تم شرح موضوع البحث وأهميته وأهدافه وطريقة تعبئته للمستبانين
، كما قام الباحث بتوزيـع من العينة المستبانة ) %٩١ ( حوالي منها، حيث بلغ معدل االستجابة ) ٩٢(
اسـتبانة بمعـدل ) ٢١٩(مستهلكاً وتم اسـترداد ) ٢٥٠(استبانة المستهلكين على عينة البحث وهي 
ـ .  ويعتبر هذا المعدل واقعياً من حيث االسـتجابة %)٨٨(استجابة بلغ  ول إلـى المنـشآت وللوص
المستهدفة باالستبيان قام الباحث بتوزيع االستبيان على المحافظات في قطاع غـزة حـسب حجـم 
  :المنشآت الموجودة بها وباالعتماد على بيانات وزارة العمل كالتالي
  . استبانة٤١:    محافظة غزة .١
  . استبانة٢٠: محافظة الشمال. ٢
 . استبانة١٦: محافظة الوسطى.  ٣
 . استبانة١٣: فظة خانيونسمحا. ٤
 . استبانة١٢:      محافظة رفح. ٥
وبعد استرداد االستبيانات تم مراجعتها للتأكد من استيفائها للبيانات األساسـية المطلوبـة للتحليـل، 
  .ة للتحليلحواتضح أن جميع االستبيانات تتسم بالجدية وأنها صال
فحص الظاهري وكذلك من خالل فحـص تم فحص صدق المحتوى من خالل ال  :فحص االستبيانات 
معامل االرتباط بيرسون، اختبار ألفـا، واختبـار : ثبات وصدق األسئلة باستخدام عدة اختبارات هي 
في هذه ) A-2(سبيرمان للتجزئة النصفية، وسوف نعرض بالتفصيل لهذا الفحص من خالل الملحق 
  .الدراسة
  :تحليل البياناتمنهجية 
 حيـث يفيـد ،بع في هذه الدراسة، فإنه يعتمد على المنهج الوصفي التحليلي أما من حيث المنهج المت 
الصناعات الغذائية والمشكالت التي تواجه هذا القطاع االقتصادي الهام وكيفية معالجتها والوصـول 
إلى النتائج والتوصيات التي تساعد في تطور هذا القطاع وتحليل السياسات االقتصادية التي اتبعتهـا 
  . الفلسطينية ومدى مالءمتها لتنمية وتطور الصناعة الفلسطينيةالسلطة 
م الباحث بجمع البيانات من المصادر األولية، ولغـرض تحليـل المتغيـرات واختبـار ان ق وبعد أ 
تم ترميز االستبيانات تمهيداً إلدخالها في الحاسـب الفرضيات، وتحويل البيانات إلى معطيات كمية، 
  .ال تم مراجعتها للتأكد من عدم وجود أخطاء في عملية إدخال البياناتاآللي، وبعد عملية اإلدخ
، واستخدمت األساليب التاليـة )SPSS(تحليل البيانات تمت بواسطة الحاسب اآللي باستخدام برنامج 
  : في عملية التحليل واختبار الفرضيات
تبانة مـن وقد استخدم هذا األسلوب في فحص صدق المحتوى لالس : معامل ارتباط بيرسون  .١
  .خالل تحديد االرتباط بين كل بند والمجموعة التي ينتمي إليها
 والذي استخدم في فحص ثبات محتوى :  باستخدام معامل سبيرمانSplet - Halfاختبار  .٢
االستبيانات من خالل االرتباط بين البنود ذات األرقام الفرديـة مـع البنـود ذات األرقـام 
  .الزوجية لكل مجموعة
  .والذي استخدم أيضاً في فحص ثبات االستبانات: ألفااختبار . ٣
  .التكرارات والنسب المئوية لكل بند على حدة لتكون مؤشراً للمتوسط الحسابي. ٤
  .المتوسط الحسابي لكل بند، والمتوسطات الحسابية لمجموعات االستبيان الرئيسية. ٥
رتباط أو استقاللية هـاتين وذلك لفحص االرتباط بين صفتين لتحديد مدى ا : 2اختبار كا . ٦
  .الصفتين
وذلك لمقارنة المتوسط الحـسابي ألراء المستقـصى ): One Sample T-Test(اختبار . ٧
  ).٣(منهم مع الرأي المحايد 
  .الذي استخدم إلثبات الفرضيات: اختبار كندلز تاو. ٨
  .والذي استخدم أيضاً في إثبات الفرضيات: اختبار أنوفا. ٩
في اختبار الفرضيات اإلحصائية للدراسة بما يعني أن % ٩٥حث درجة ثقة وقد استخدم البا 
  .وهي نسبة مناسبة لطبيعة البحث موضع الدراسة%. ٥احتمال الخطأ يساوي 
  الدراسات السابقة: المبحث الثاني
  :الدراسات العربية: أوالً
سـرائيل، إدة مـن حالل السلع المـستور إ حول آليات ٢٠٠٤عام محمد مقداد .  دراسة أعدها د -١
قدم فيها الباحث تحليل لواقـع االقتـصاد الفلـسطيني ). حالل مجموعة من السلع المحلية دراسة إل (
حيث يرى أن وضع سياسيات واقعية تحدث تغييـر . والمشاكل واالختالالت الهيكلية التي يعاني منها 
وذلـك مـن . ية المطلوبة نتاجية، يمكن أن يساهم في عملية التنم تدريجي لصالح تطور القطاعات اإل 
سرائيل بـسلع يـتم إحالل الواردات للسلع التي يتم استيرادها من إخالل اعتماد سياسات تقوم على 
نتاجيـة نتاجها محلياً، ويؤكد الباحث أن تطبيق هذه السياسة يحتاج إلى دراسة واقـع القطاعـات اإل إ
حـداث عمليـة التنميـة إ في وبشكل خاص القطاع الصناعي والزراعي من أجل نجاح هذه السياسة 
 .والتطوير
 الـواردات وهدفت الدراسة للتعرف على واقع التجـارة الخارجيـة الفلـسطينية، وتحليـل هيكـل 
والصادرات الفلسطينية من وإلى إسرائيل، وإمكانية تحديد البدائل المحلية للواردات مـن إسـرائيل 
  .حماية هذه السلعوحجم االستيراد، وكذلك جودة السلع المحلية والقدرة على 
كما حاولت الدراسة التعرف على اتجاهات جمهور المستهلكين حول جودة المنتجات المحلية والتأكيد 
على تحسين جودة هذه المنتجات، والتعرف على المشكالت والعقبات التي يمكن أن تواجه التجار في 
دات تالئـم واقـع االقتـصاد وترى الدراسة أن إستراتيجية إحالل الـوار . تسويق المنتجات المحلية 
الفلسطيني، كونه في المراحل األولى من النمو، وتطبيقها مع التركيز على تطبيق سياسات وخطـط 
  .لتطوير القطاع الصناعي والزراعي ستساعد في نجاح هذه اإلستراتيجية
ة  بعنوان دور القطاع الصناعي في التنمية االقتـصادي ٢٠٠٢محمد نصر عام .  دراسة أعدها د -٢
هدفت هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع القطاع الصناعي الفلـسطيني، مـن حيـث . الفلسطينية
حجم وتطورات قدراته االستثمارية واإلنتاجية والتصديرية والتـشغيلية، وأشـارت الدراسـة إلـى 
إجراءات االحتالل اإلسرائيلي، التي استهدفت محاصرة نمو قطاع الصناعة وإتباع سياسـة إغـراق 
لسوق الفلسطينية بمنتجات إسرائيلية مما أدى إلى تراجع الصناعات التقليدية الفلسطينية، خاصة تلك ا
  .الموجهة لالستهالك المحلي
 مـن إعـداد مركـز ١٩٩٥عـام " الصناعات الغذائية في قطاع غزة "  دراسة ميدانية بعنوان -٣
 والمـشكالت التـي تواجههـا ، التخطيط الفلسطيني، هدفت للتعرف على واقع الصناعات الغذائيـة 
وأشارت الدراسة إلى صغر حجم المشروعات الصناعية العاملة في هذا القطـاع وعـدم اسـتغالل 
الطاقة اإلنتاجية وكذلك ضعف الجهاز التسويقي والفني في مشروعات الصناعات الغذائية ، وانتهـت 
للصناعات الغذائية بالتعـاون ضرورة إنشاء اتحاد عام : الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها 
مع الدوائر المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية ، وتكثيف التعاون بين أرباب الـصناعة والـسلطة 
للتعرف على المشكالت التي تواجهها هذه الصناعة ، والتعرف على المواصفات الدولية المعمول بها 
  . ذائيةفي الخارج لتحسين فرص التصدير لمنتجات الصناعات الغ
والمنعقـد فـي رام اهللا عـام " واقع ومستقبل الصناعات الغذائية في فلسطين " يوم دراسي حول -٤
، ونظمه مركز الدراسات العمالية، حيث شمل مجموعة من المحاضرات وأوراق العمل لعدد ١٩٩٤
كالت التـي من المختصين والمهتمين بالتصنيع الغذائي تناولت تحليل واقع الصناعات الغذائية والمش 
تعاني منها ووضع الحلول لتجاوز هذه المشكالت ، كما تناول اليوم الدراسي الـسياسات الزراعيـة 
كمـا تـشير األوراق المقدمـة . والبحث في كيفية أن يقوم القطاع الزراعي بخدمة القطاع الصناعي 
تنمويـة شـمولية، لليوم الدراسي إلى إخفاق السلطة الوطنية الفلسطينية في تبني سياسة اقتـصادية 
وتقاعسها عن إصالح التشوهات الموروثة عن االحتالل، وإعادة هيكلية القطاع الـصناعي لتعزيـز 
قدراته التنافسية، كذلك حاولت األوراق المقدمة تحديد متطلبات وقف التراجع في القطاع الـصناعي، 
فـي تحديـد الـسياسات وتعزيز قدرته على االستمرار، وتحاول االستعانة بتجارب الدول الناجحة 
الصناعية األكثر مالءمة للحالة الفلسطينية، وتقترح تصوراً لالستراتيجيات الصناعية القـادرة علـى 
النهوض بالقطاع الصناعي الفلسطيني في المديين القصير والطويل، وأدواتها األكثـر قـدرة علـى 
تها التـشغيلية ورفـع كفاءتهـا إصالح وتنويع وتوسيع القاعدة الصناعية الفلسطينية، وتعظيم إمكانا 










  :الدراسات األجنبية: ثانياً
  : بعنوان١٩٩٧عام   Hong Liang دراسة أعدت بهدف الحصول على درجة الدكتوراه للباحث. ٦
The Rationales Of Import Substitution Industrialization Strategy 
الغرض من هذه الدراسة هو محاولة توضيح وتقييم القضايا العامة والجـدل الـدائر حـول أهميـة 
وبالتحديد فهي تركز على . إستراتيجية إحالل الواردات بين االقتصاديين المحدثين واقتصاديي التنمية 
. ثر من التوصية بتبني سياسة محددة حسب إحدى المدرسـتين بعض النماذج األساسية للمدرستين أك 
واستنتجت الدراسة أن نقد االقتصاديين الجدد لتطبيق إحالل الواردات يتركز على نمـوذج التـوازن 
الثابت لهذه إستراتيجية، بدل العالقة الديناميكية الشاملة بين النمو وإستراتيجية إحالل عند المـستوى 
  . الكلي لالقتصاد
أت الدراسة بفحص الخلفية التاريخية لهذه اإلستراتيجية، ثم المقارنة بين إيجابيات تطبيـق هـذه وبد
وقد توصل الباحث إلى اسـتنتاج . ستراتيجية وسلبياتها من وجهة نظر االقتصاديين الذين ينتقدونها اإل
ـ  الواردات أساسي أن إستراتيجية إحالل  ر صـناعاتها  ال تزال تصلح للتطبيق في البلدان التـي تعتب
بدائية، والسياسات التجارية لهذه النظرية يشكل تبنيها مسألة مهمة في االقتصاديات النامية، مع أهمية 
  .دراسة ظروف وأوضاع كل بلد على حدة
والخالصة العامة لهذه الدراسة هي أن إحالل الواردات كإستراتيجية للتصنيع ال تزال تحتفظ بأهميـة 
  .ل تطوراً وتريد الوصول باقتصادها إلى مستويات الدول الصناعيةكبيرة بالنسبة للدول األق
  : بعنوان٢٠٠٠ عام Robert E. Baldwin دراسة أعدها .٧
Trade And Growth: Still Disagreement About The Relationships 
هـذا هذه الدراسة ركزت على محور العالقة بين التجارة وعمليات النمو في البلدان المختلفة، كون 
الموضوع شكل وعلى مدار فترة طويلة مادة للبحث عند االقتصاديين، حيث اعتبـر الكثيـر مـنهم 
وخاصة في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية أن سياسات حماية التجارة تحفز عمليـة النمـو، 
ت الدراسـة وأشـار . وأن إستراتيجية إحالل الواردات تم تبنيها من قبل عدد واسع من الدول النامية 
إلى فشل تطبيق سياسة إحالل في عدد من الدول وأوضحت أسباب عدم النجاح فـي تطبيـق هـذه 
السياسة، ومن بينها التوجه المبكر لتبني سياسة تشجيع الـصادرات مـع بدايـة عقـد الثمانينـات، 
لبيئة القانونيـة واألخطاء في تحديد السلع التي تم البدء بإحاللها، وعدم قيام تلك الدول بالتدخل لخلق ا 
وقدمت الدراسة تحليالً لتجارب بعض الـدول . واالستثمارية وتطوير البنية التحتية الالزمة للصناعة 
التي تبنت سياسة إحالل الواردات، ومنها األرجنتين، البرازيل، الهند، المكسيك، باكستان، الفلبـين، 
ه السياسة تالئم الدول ذات الصناعة وتايوان، حيث توصلت الدراسة إلى استنتاج أساسي مفاده أن هذ 
البدائية، وبعد استكمال البنية التحتية للصناعة ال بد من االنتقال للمشاركة في االقتصاد العالمي، ألن 
هذا يزيد من معدالت النمو على المدى الطويل، ويخلق قاعدة أساسية للتنمية المـستدامة فـي تلـك 
  . الدول
  : بعنوان٢٠٠٥ عام Marcio Botelhoدراسة أعدها . ٨
The G-20: Aims and Perspectives of a New Trade Alliance 
 وأهميتها بالنسبة للدول الممثلـة (WTO)دور منظمة التجارة العالمية ت الدراسة بالتركيز على أبد
بها، من زاوية أن االتفاقات التجارية تؤثر على الدول وحتى على حياة األفراد، حيث تساهم التجارة 
ويعتقد الباحث أن . العالمية في تخفيض أسعار السلع المحلية وبالتالي زيادة االستهالك وفرص العمل 
منظمة التجارة العالمية ذات فائدة كبيرة للدول النامية ألنها تشكل غالبية أعضائها ويمكنها التأثير في 
ويـشير . يخدم تلـك الـدول االتفاقات التي تم التفاوض بشأنها والقرارات الصادرة عن المنظمة بما 
 ركزت على الزراعة وهو القطـاع ٢٠٠٣التي أنشئت عام ) G-20(الباحث أن مجموعة العشرين 
وقد تناولت الدراسة النظريات التجارية وصـنفتها فـي . الذي يواجه صعوبات كبيرة في تلك الدول 
حدى السياستين علـى مجموعتين، مجموعة سياسات الحماية، ومجموعة التجارة الحرة وتأثير تبني إ 
العالقة مع منظمة التجارة العالمية والجات، وأشارت الدراسة إلـى الـضغوط التـي تواجـه دول 
المجموعة بهدف تقسيمها وكذلك عدم االنسجام بين األعضاء مما يؤدي في معظم األحيان لخالفـات 
ة بحيث ال تقوم بعض داخل االتحاد، واستخلص الباحث أهمية أن يتبنى االتحاد سياسة تجارية موحد 
الدول بتبني سياسات خارج المتفق عليه في المجموعة، وهذا يساعد في مواجهة الضغوط الخارجيـة 
وكذلك ضرورة الحفاظ على سياسة حمايـة وخاصـة للقطـاع . وضمان استمرار عمل المجموعة 
نتجـات، وأيـضاً الزراعي، والصناعات االستهالكية للوصول إلى االكتفاء الذاتي من هذه السلع والم 
  .أهمية الحفاظ على تجربة االتحاد في إطار المجموعة بهدف التطور االقتصادي والتنمية الصناعية
  :خالصة الفصل األول
تناول هذا الفصل منهجية الدراسة التي اشتملت في البداية على مشكلة البحث والفرضيات وأهـداف 
الفصل على الدراسات السابقة العربية واألجنبيـة، كما تناول هذا . البحث وصوالً إلى تحليل البيانات 
حيث من خالل سرد الدراسات السابقة وخاصة العربية منها ساعد ذلك في التعرف على آراء عـدد 
من الباحثين في موضوع الدراسة، والتعرف على تجربة بعض الدول التي سبقتنا في عملية التنميـة 
أما الدراسات األجنبيـة فقـد .  في مجال التنمية االقتصادية الصناعية، وبالتالي االستفادة من خبراتها 
كان لها أثر نظري في الدراسة إضافة إلى التعرف على مالمح تجارب بعض الدول التـي طبقـت 
سياسة إحالل الواردات وخاصة دول أمريكا الالتينية، وقد أكدت كل الدراسات تقريباً على جـدوى 
ل التي تمتلك صناعات بدائية، كما أوضحت بعض الدراسـات تبني سياسة إحالل الواردات في الدو 
أن هذه السياسة ذات أهمية خاصة للدول في بداية بناء اقتصادها الوطني، لما يوفره ذلك من إمكانية 
حقيقية لتطور القطاعات االقتصادية المختلفة ويمكنها من توفير احتياجات المـواطنين مـن الـسلع 
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يلعب القطاع الصناعي دوراً رئيسياً في التنمية والتطور االقتصادي، فهو األساس في توفير 
االحتياجات األساسية للمواطنين، وتوفير فرص العمل، وتزداد أهميته للدور الذي يمكن أن يلعبه في 
نها االقتصاد الفلسطيني، وخاصة تخفيف التبعية معالجة التشوهات واالختالالت الهيكلية التي يعاني م
لالقتصاد اإلسرائيلي، وتحسين قدرة القطاعات اإلنتاجية لخلق آفاق لتطور االقتصاد الفلسطيني 
وذلك عبر تبني سياسات، وأخذ النجاحات التي حققتها دول أخرى باالعتبار، ). ١٩٩٧إسماعيل، (
أن تحل محل الواردات اإلسرائيلية واألجنبية حيث يمكن التركيز على الصناعات التي يمكن 
والصناعات القادرة على استيعاب األيدي العاملة الفلسطينية، مع األخذ باالعتبار الموارد المتاحة 
واإلمكانيات المتوفرة لالقتصاد الفلسطيني في ظل الضعف الذي يعاني منه والذي تتجلى مظاهره 
 االقتصادي، واالعتماد على سوق العمل الخارجية لخلق بالعجز التجاري الحاد، وعدم االستقرار
  .فرص العمل
وباإلضافة لذلك البد من االهتمام بالقدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وإتباع سياسات حماية، مع 
التركيز على عنصر الجودة للمنتجات المراد إحاللها محل المنتج اإلسرائيلي لتكون بديالً مقبوالً 
  .ستوردة من الخارج، وخاصة السلع اإلسرائيليةللسلع الم
 في الهند وعدد من دول شرق آسيا وبعض دول ٢وقد أثبتت كثير من التجارب التنموية الناجحة
أمريكا الالتينية أن استراتيجيات التصنيع المناسبة تبدأ بمرحلة إحالل الواردات السهلة، ونقطة البدء 
، وهو )١٩٩٢كمال ،(ة، وخاصة منتجات األغذية والمشروبات تكون بالسلع االستهالكية غير المعمر
ما سيتم التركيز عليه من خالل هذا البحث حيث تتوفر للصناعات الغذائية الفلسطينية إمكانيات 
وفرص حقيقية، كون هذه الصناعة والتي تتسم بصغر حجمها ال تحتاج إلى تكنولوجيا عالية 
                                                  
  .ي اتبعتھا، سیتم التطرق لھا بشيء من التفصیل في الفصل الثالثتجارب الدول األخرى في مجال استراتیجیات التصنیع الت 2
ربة، واألهم إمكانية توفر كثير من الموارد الخام األولية التي للتصنيع، مع توفر األيدي العاملة المد
تحتاجها الصناعات الغذائية من خالل القطاع الزراعي، مع أهمية أن تقوم السلطة بتقديم التسهيالت 
في التمويل، والمساعدة في توفر الخبرات والمهارات، ورفع الضرائب عن مستلزمات القطاع 




  المبحث األول
  أهمية قطاع الصناعات الغذائية
  
  . واقع الصناعة في فلسطين2.1.1
  . مكانة الصناعات الغذائية في الصناعات التحويلية2.1.2
 . الصناعات الغذائية والتجارة الخارجية2.1.3
  : الفلسطينيالقطاع الصناعي 2.1.1
الصناعي من القطاعات اإلنتاجية الهامة التي تلعب دورا رئيسياً في تحقيق التنميـة يعتبر القطاع 
  االقتصادية في المجتمع، ذلك أن تطوير القطاع الصناعي يعني تحقيق في الغالب
 وخلق فرص عمل وبالتالي مساهمة القطاع الصناعي في تكوين – معدل عال للنمو االقتصادي 
  ).٢٠٠٤قداد، م( الناتج القومي اإلجمالي 
% ٧٥,١وتتميز الصناعة الفلسطينية بالبدائية وصغر الحجم من حيث حجم العمالـة، حيـث أن 
  .)٢٠٠٥الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ( منها يعمل به أربعة عمال أو أقل 
  :وفيما يلي أهم المؤشرات الرئيسية في القطاع الصناعي في الضفة الغربية وقطاع غزة
  :لصناعة في الناتج المحليمساهمة ا. ١
 مليـون دوالر، كمـا ١٤٦٠,١ ما قيمته ٢٠٠٤بلغ الناتج المحلي للمؤسسات الصناعية في عام 
مـن % ٤٤,٧ مليون دوالر تمثل مـا نـسبته ٦٥٨,٦حققت هذه المؤسسات قيمة مضافة بلغت 
عـوام  خـالل األ ١٩٩٩وقد تراجع إجمالي اإلنتاج الصناعي مقارنـة بالعـام . إجمالي اإلنتاج 
على التوالي، % ٣٠، %٤٢,٢، %٥٤,١، %١٨,٥ بما نسبته ٢٠٠٤، ٢٠٠٣، ٢٠٠٢، ٢٠٠١
من إجمالي اإلنتاج، بينما بلغت نسبة % ٤٧ بنسبة ٢٠٠٤كما ساهم النشاط الصناعي خالل العام 
، أما نـسبة مـساهمة أنـشطة %٢٣,٨، %٧,١اإلنتاج من أنشطة اإلنشاءات والتجارة الداخلية 
، وأنشطة النقل والتخـزين واالتـصاالت %١٤,٥الي اإلنتاج فقد وصلت إلى الخدمات من إجم 
الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني، ( من إجمالي اإلنتاج % ٧,٦بلغت نسبة مساهمتها 
٢٠٠٦.(  
 في النـاتج  الصناعي وتشير معظم الدراسات والتقارير بأنه كان من المتوقع أن يرتفع إسهام القطاع 
، ولكن في ظل انتفاضة األقصى وما ترتب من إجراءات ٢٠٠٠في عام % ٢١ن المحلي إلى أكثر م 
إسرائيلية من إغالق وتدمير المصانع وقطع التيار الكهربائي ومنع استيراد المـواد الخـام، بلغـت 
  إلـى ٣١/٧/٢٠٠٢ مليون دوالر وبلغ إجمـالي الخـسائر حتـى ٢,٢٧خسائر هذا القطاع اليومي 
  .)٢٠٠٢ركز المعلومات الوطني الفلسطيني، م( مليون دوالر ١٢,٠٠,٢٥
مـن % ٤٧وقد بينت نتائج الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن اإلنتاج الصناعي ساهم بنـسبة 
 ٢٠٠٤قيمة إجمالي اإلنتاج لألنشطة االقتصادية في باقي الضفة الغربية وقطاع غزة خـالل العـام 
  ).٢٠٠٦مسوح االقتصادية، سلسلة ال( مليون دوالر أمريكي٣١٠٧,٤والتي بلغت 
والقطاع الصناعي يستطيع أن يسهم بشكل رئيسي في تعزيز القدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيني، مـن 
 االحتياجات األساسية للمواطنين، وعلى خلق فرص عمـل توفير السلع التي تساعد على تلبية خالل 
م في تقليص تبعية االقتصاد الفلسطيني كثيرة خالل المرحلة القادمة وزيادة حجم اإلنتاج، وهو ما يسه 
   ).٢٠٠٢نصر، ( لالقتصاد اإلسرائيلي 
قيمة اإلنتاج وإجمالي القيمة المضافة للمنشآت الصناعية فـي األراضـي ) ١(ويوضح الجدول رقم 
  .٢٠٠٤ -١٩٩٩الفلسطينية للفترة من عام 
  )١(جدول رقم 
  ٢٠٠٤-١٩٩٩عية في األراضي الفلسطينية، قيمة اإلنتاج وإجمالي القيمة المضافة للمنشآت الصنا
  القيمة باأللف دوالر أمريكي*
  إجمالي القيمة المضافة  اإلنتاج  السنة
٧٨٧١٤٢,٠  ١٦١٣٧٣٦,٣  ١٩٩٩  
٦٩٨٥٤٣,٨  ١٧٠٨٦٩٤,٣  ٢٠٠٠  
٤٥٩٢٥٧,٦  ١٢٧٠٣٤٥,٤  ٢٠٠١  
٣٦٧٠٥٠,١  ٩٧٦٩٠٠,٤  ٢٠٠٢  
٤٧٦٩٩١,٤  ١٠٥٨٣٦٥,٣  ٢٠٠٣  
٦٥٢٦٠١,٨  ١٤٦٠١٤٣,٢  ٢٠٠٤  
  .٢٠٠٤-١٩٩٩ دراسة مقارنه حول أنشطة الصناعة، .٢٠٠٦الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، : رالمصد
  :مساهمة القطاع الصناعي في التشغيل. ٢
من مجموع العاملين في األنشطة االقتصادية % ٢٥,٦بلغت نسبة العاملين في األنشطة الصناعية 
اعي في األراضي الفلـسطينية بحـوالي المختلفة، حيث انخفض عدد المشتغلين في القطاع الصن 
. ٢٠٠٣ مقارنة بالعـام ٢٠٠٤ ألف عامل عام ٥٩ليصل إلى % ٢,٠ عامالً، أي بنسبة ١٢٠٦
 لالنخفاض على أعداد المؤسسات في القطـاع الـصناعي، حيـث ةويأتي هذا االنخفاض كنتيج 
ت نسبة التشغيل وقد توزع .  عامالً ٩٨٠تراجع عدد العاملين في الصناعة في قطاع غزة بحوالي 
 في القطاع الصناعي على خمس صناعات وهي صناعة منتجات المعادن الالفلزية التي ةالرئيسي
، %١٧,٤، وصـناعة المالبـس سـاهمت بنـسبة %١٩,٦ساهمت بنسبة تشغيل وصلت إلـى 
، %١١,٨، صنع منتجات المعـادن عـدا الماكينـات بنـسبة %١٤,٥الصناعات الغذائية بنسبة 
مـن % ٧٤، حيث استوعبت هذه الصناعات الخمس ما نـسبته %١٠,٧بنسبة وصناعة األثاث 
  ). ٢٠٠٦، ٥المراقب االقتصادي واالجتماعي، عدد ( إجمالي العاملين في القطاع الصناعي
  :االستثمارصافي مساهمة القطاع الصناعي في التكوين الرأسمالي و. ٣
 مليونـاً ٣١,٦٩ إلى أكثر من ٢٠٠٣  مليون دوالر عام ٨,٩ارتفع التكوين الرأسمالي الثابت من 
 االهـتالك –التكـوين الرأسـمالي الثابـت ( أما بالنسبة لصافي االستثمار . ٢٠٠٤خالل العام 
 ٢٠٠٤فقد استمر في كونه سالباً على غرار السنوات السابقة، إذ بلـغ خـالل العـام ) السنوي
ويـشير . ٢٠٠٣ر عام مليون دوال) ٣٨-(مليون دوالر بعد أن كان حوالي ) ٣٣,٤٢ -(حوالي 
التطور في التكوين الرأسمالي الثابت إلى استعادة القاعدة الصناعية لجزء مـن الخـسائر التـي 
  ).٢٠٠٦سلسلة المسوح االقتصادية، ( لحقت بها نتيجة لإلجراءات اإلسرائيلية
  :القيمة المضافة والتصدير الصناعي. ٤
 ٢٠٠٤لضفة الغربية وقطاع غزة خالل العـام بلغ إجمالي القيمة المضافة االقتصادية في باقي ا 
 مليون دوالر أمريكي، وكانت نسبة مساهمة القطاع الـصناعي مـن إجمـالي ١٧٦٠,٤حوالي 
  .٢٠٠٣مقارنة بالعام % ٣٦,٨، وبارتفاع بلغت نسبته %٣٧,٢القيمة المضافة 
نتجـات وعلى مستوى مساهمة الصناعات المختلفة في إجمالي القيمة المضافة، حلت صـناعة م 
من إجمالي % ٢١المعادن الالفلزية بالمرتبة األولى، بدالً من الصناعات الغذائية، مساهمة بنحو 
القيمة المضافة في األنشطة الصناعية، بينما تراجعت الـصناعات الغذائيـة وأصـبحت نـسبة 
، حيث بلغت نسبتها حوالي ٢٠٠٣بعد أن كانت المساهمة األكبر خالل العام % ١٦,٨مساهمتها 
٢٣,٨ .%  
أما بالنسبة للتصدير الصناعي، فقد ارتفعت قيمة المبيعات الصناعية إلـى األسـواق الخارجيـة 
 مليـون دوالر ١٠٢ مليون دوالر بعد أن كانـت ١٥٩,٢، لتصل إلى حوالي ٢٠٠٤خالل العام 
، وقد جاءت الزيادة في معظمها من الزيادة في صادرات صناعة منتجات المعـادن ٢٠٠٣عام 
كمـا ارتفعـت صـادرات .  مليون دوالر٣٣,٤ية، التي ارتفعت مبيعاتها الخارجية بنحو الالفلز
في المقابل انخفضت المبيعـات الخارجيـة .  مليون دوالر ١٠,٤التعدين واستغالل المعادن إلى 
، ويعزى ٢٠٠٤ مليوناً فقط خالل العام ٥,٢ مليون دوالر لتبلغ ١٢,٩لصناعة المنسوجات بنحو 
  . أنشطة التعاقد من الباطن وبدء تنفيذ إسرائيل لخطة الفصل أحادية الجانبذلك إلى انخفاض
ويالحظ أن معظم الصناعات الفلسطينية تتركز في مجال الصناعات التحويلية حيث ازدادت نـسبتها 
  . من إجمالي المنشآت الصناعية٢٠٠٤سنة % ٩٤,٨ إلى ١٩٩٤سنة % ٨١,٥من 
، فإن عـدد )٢٠٠٥ المسح الصناعي المقارن، (لفلسطيني ا لإلحصاءوحسب دراسة الجهاز المركزي 
المؤسسات االقتصادية العاملة في األنشطة الصناعية خالل انتفاضة األقصى قد انخفض فـي العـام 
واسـتمرت % ٥,٧وفي الـسنة الثانيـة بنـسبة % ٢,٢األول من بدء االنتفاضة بنسبة وصلت إلى 
علـى % ١٣,٤و% ٧,٥و%٣,٤صلت إلى  بنسب و ٢٠٠٤، ٢٠٠٣ ،٢٠٠٢باالنخفاض في األعوام 
  .  ١التوالي
 طبيعيـاً، وإنمـا وإضافة لصغر حجم المنشآت الصناعية، فلم يكن تطور الصناعة الفلسطينية تطوراً 
التعاقد مـن (ات المكملة للصناعات اإلسرائيلية فقد تطورت الصناع .   السياسات اإلسرائيلية جاء وليد 
   . للصناعات اإلسرائيلية أو تلك التي ال تشكل منافسة،)الباطن
                                                  
 انھ ال یعود إلى ارتفاع درجة التركز والتمركز في اإلنت اج والعم ل والرأس مال ال صناعي، جالتراجع في عدد المؤسسات الصناعیة ، یمكن استنتا  ١
انھیار وإفالس العدید من المنشآت الصناعیة وخروجھ ا م ن ال سوق، إم ا الن الصناعة فیھا ال تزال صغیرة الحجم، ویمكن تفسیر ھذه الظاھرة في 
بسبب عدم قدرتھا الصمود أمام اإلجراءات اإلسرائیلیة المختلفة، أو عدم القدرة عل ى مناف سة ال صناعة اإلس رائیلیة الت ي تتمت ع بالت سھیالت وال دعم 
 .والجودة األفضل
بالمقابل، حاربت إسرائيل الصناعات التي قد تشكل عنصر منافسة لـصناعاتها، وأغلقـت الـسوق 
الفلسطينية إلى العالم إال من خاللها، إضافة إلى الحواجز وسياسة عزل المدن والمناطق الفلـسطينية 
علـى %) ٩٠(طينية بـشكل كبيـر عن بعضها فتره االنتفاضة، وأدى ذلك إلى اعتماد الصناعة الفلس 
المواد الخام الخارجية من إسرائيل أو عبرها، األمر الذي جعلهـا عرضـة للتقلبـات اإلسـرائيلية 
، مكحـول وآخـرون ( نتاج في كثير من الفـروع الـصناعية واألجنبية، وهو ما أدى إلى تدهور اإل 
٢٠٠١.(  
 عـام ٦٠٦ عامالً فأكثر مـن ٢٠انخفاض عدد المؤسسات التي تشغل ) ٢(رقم  الجدول تضح من وي
 مؤسسة قد أغلقت وخرجت من الـسوق لعـدم ٢٢٧، وهذا يعني أن ٢٠٠٤ عام ٣٧٩ إلى ٢٠٠٠
، ويشير نفس الجدول أن المؤسسات التي تقع قدرتها على مواجهة التحديات واإلجراءات اإلسرائيلية 
يث تـستوعب هـذه تستوعب نسبة كبيرة من المشتغلين في الصناعة، ح ) ١٩-٥(ضمن فئة العمالة 
  . مقارنة بالفئات األخرى لنفس العام٢٠٠٤للعام % ٤٢,٢الفئة ما نسبته 
نسبة مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في األنشطة المختلفة للـصناعة ) ٣(كما يوضح الجدول رقم 
التحويلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث يتبين من الجدول ارتفاع نسبة مـساهمة الـصناعات 
، وكـذلك نـسبة التـشغيل %٢٣,٨ذائية في إجمالي إنتاج الصناعة التحويلية والذي بلغ حـوالي الغ
، مما يشير إلى أهمية هذا القطاع فـي %١٦,٨، %١٥,٥والقيمة المضافة والتي كانت على التوالي 
ج هو المساهمة في الناتج المحلي والقدرة على استيعاب األيدي العاملة، ويتضح أيضاً أن معظم اإلنتا 
  .لالستهالك المحلي ومحدودية القدرة على التصدير
عدد منشآت الصناعات الغذائية حسب نوع الصناعة ومجموع العمالة في ) ٤(كما يبين الجدول رقم 
كل نوع في قطاع غزة، حيث يتبين أن عدد منشآت صنع منتجات المخـابز تـستحوذ علـى نـسبة 
من مجموع العـاملين فـي % ٤٠ قطاع غزة، وتشغل ما نسبته من مجموع منشآت الصناعات الغذائية في % ٦٢,٧
  .الصناعات الغذائية، وهذا يشير إلى أهمية هذه الصناعة وإمكانية تطورها لصالح استيعاب المزيد من األيدي العاملة
يوضح عدد المؤسسات والمشتغلين حسب فئات حجم العمالة، الضفة الغربية وقطاع غزة للفترة ) ٢(جدول رقم 
  ٢٠٠٤- ١٩٩٩من 
  عدد المشتغلين  عدد المؤسسات  السنة  فئات حجم العمالة

























































-١٩٩٩ة الـصناعة، دراسة مقارنه حول أنشط .  ٢٠٠٦الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر
   .رام اهللا ، فلسطين.  ٢٠٠٦
  )٣(جدول رقم 
مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في األنشطة البارزة للصناعة التحويلية في باقي الضفة الغربية 
  .٢٠٠٤ –وقطاع غزة 












































-١٩٩٩دراسة مقارنه حول أنشطة الـصناعة، .  ٢٠٠٦الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، :المصدر
   .رام اهللا ، فلسطين.  ٢٠٠٤
  )٤(جدول رقم 
  ٢٠٠٤ –عدد منشآت الصناعات الغذائية وحجم العمالة حسب نوع الصناعة في قطاع غزة 
مجموع   نوع الصناعة  العاملون
أصحاب   إناث  ذكور  المجموع  المنشآت 
  العمل
  أفراد األسرة
  ١  ٦  -  ٥١  ٥١  ٨  إنتاج وحفظ اللحوم ومنتجاتها
تجهيز وحفظ الفواكه 
  والخضروات
٥  ٦  -  ٣٦  ٣٦  ٣  
  ٧  ١٥  ١  ٧٦  ٧٧  ١٤  يوت والدهون النباتيةصنع الز
  ٨  ١٢  ١  ٢٠٧  ٢٠٨  ١٢  نصنع منتجات األلبا
صنع منتجات طواحين 
  الحبوب
١٩  ٣١  ١  ٦١  ٦٢  ٢٩  
  ١  ١  -  ١٩  ١٩  ٢  صنع أعالف حيوانية محضرة
  ١٤٠  ٢٨٩  ٧  ٧٢٨  ٧٣٥  ٢٨٦  صنع منتجات المخابز
صنع الشوكالته والحلويات 
  السكرية
١٧  ٢٥  ٣  ٢١٢  ٢١٥  ١٨  
  -  ٢  -  ٩  ٩  ١  المعكرونة والشعيريةصنع 
  ٤٤  ٧٧  ٤  ١٨٤  ١٨٨  ٧٤  صنع منتجات األغذية األخرى
غير (صنع مشروبات 
  ومياه معدنية) كحولية
١٨  -  ٢٣٨  ٢٣٨  ٩  -  
صناعة المواد الغذائية 
  والمشروبات
٢٤٢  ٤٩١  ١٧  ١٨٢١  ١٨٣٨  ٤٥٦  
  
  .٢٠٠٥،  وزارة العمل، دائرة التفتيش العمالي، بيانات غير منشورة:المصدر
  : الصناعات الغذائية في الصناعات التحويليةة مكان2.1.2
تعتبر مرحلة االنتفاضة من أهم مراحل تطور الصناعات التحويلية، حيث تميزت هذه المرحلة بعدم 
االستقرار السياسي، وارتفاع وتيرة اإلجراءات اإلسرائيلية التي كانت السبب الرئيسي في تراجع أداء 
  .صادية في الضفة الغربية وقطاع غزةالمؤسسات االقت
وتعكس بعض المعلومات المتوفرة عدد من خصائص الصناعات التحويلية، حيث يمكن اإلشارة ألهم 
  :هذه الخصائص كما يلي
  :التشغيل وعدد المؤسسات. ١
 ١٢,٠٣٣ إلـى ٢٠٠٤تضم الصناعات التحويلية أكبر عدد من المؤسسات حيث وصل عددها عـام 
 منشأة ١٠٠٠ منشأة تعمل في األنشطة الصناعية، حيث انخفضت بحوالي ١٢,٦٩٠منشأة من أصل 
 عامل يشكلون ما نسبته ٥٥,٢٨٤ منشأة، وتستوعب ١٣,٦٩٣ والذي بلغ ٢٠٠٣مقارنة بعددها عام 
أن الـصناعات الغذائيـة ) ٥(من العمالة الصناعية في فلسطين، ويتضح من الجدول رقم % ٩٣,٧
مـن مجمـوع % ١٥,٢ حيث نسبة العاملين، حيث توظف هـذه الـصناعة تمثل المرتبة الثالثة من 
العاملين في الصناعات التحويلية، وتأتي فـي المرتبـة األولـى مـساهمة صـنع المعـادن عـدا 
من مجموع المشتغلين في الـصناعة %) ١٧,٤(وفي المرتبة الثانية صنع األثاث %) ٢٥,٣(الماكينات
  ).٢٠٠٦المسح الصناعي المقارن، ( التحويلية
  :اإلنتاج والقيمة المضافة. ٢
تحتل الصناعات الغذائية موقعاً حيوياً في االقتصاد الفلسطيني، إذ أنها تعتبر مـن أهـم القطاعـات 
مـن اجمـالي إنتـاج % ٢٣,٨ضمن قطاع الصناعات التحويلية من حيث حجم اإلنتاج الذي يمثـل 
مـن اجمـالي % ٨٧,٩دوالر بنسبة  مليون ١٢٨٣٤٦٥,٨ الذي بلغ ٢٠٠٤ للعام الصناعة التحويلية 
اإلنتاج الصناعي، وارتفعت نسبة مساهمة الصناعات الغذائية في اإلنتاج بزيـادة بـسيطة مقـدارها 
أما من حيث القيمة المضافة، والتي تعتبر في كثير من األحيان . ٢٠٠٣عما كانت عليه عام % ٠,٤
الغذائية في المرتبة الثانيـة، حيـث أفضل مؤشر لمساهمة المؤسسات في االقتصاد، تأتي الصناعات 
من إجمالي مساهمة الصناعة التحويلية في القيمة المضافة، بعد أن كانـت % ١٦,٨تساهم بما نسبته 
، ويعـزى ٢٠٠٣من اجمالي القيمة المضافة خالل العام % ٢٣,٨في المرتبة األولى وتساهم بنسبة 
ة قيمة مستلزمات اإلنتاج الـسلعية والخدميـة االنخفاض في نسبة القيمة المضافة في الغالب إلى زياد 
  ).٢٠٠٦سلسلة المسوح االقتصادية، (المستخدمة في العملية اإلنتاجية
  ): التصدير(التسويق للخارج. ٣
 ٢٠٠٤من إجمالي الصادرات الصناعية خـالل العـام % ٩٣,٤أسهمت الصناعات التحويلية بنسبة 
تـشير بيانـات الجهـاز المركـزي لإلحـصاء و.  مليون دوالر أمريكي ١٤٨,٨وبمبلغ وصل إلى 
الفلسطيني بالنسبة لمساهمة فروع الصناعة التحويلية في المبيعات للخـارج أن صـناعة المعـادن 
من إجمالي تـصدير الـصناعات % ٣٩,٨الالفلزية األخرى تأتي في المرتبة األولى وتساهم بنسبة 
، ثم تأتي في المرتبة الثالثة الـصناعات %١٢,٤التحويلية، تليها صناعة المالبس والتي تسهم بنسبة 
مـن % ٦٣,٥، وهذا يوضح أن هذه الفروع الثالثة تـساهم بنـسبة %١١,٣الغذائية وتساهم بنسبة 
  ).٢٠٠٦المسح الصناعي المقارن، (مبيعات الصناعات التحويلية للخارج
راجع إجمـالي ، حيث ت ٢٠٠٣-٢٠٠٠وعند دراسة المؤشرات االقتصادية الرئيسية لألعوام األربعة 
واستمر التراجع ليصل % ١٨,٧ بنسبة وصلت إلى ٢٠٠١إنتاج قطاع الصناعة التحويلية خالل عام 
مقارنـة % ٤١,٥ حوالي ٢٠٠٣، في حين شكلت نسبة التراجع عام ٢٠٠٢خالل عام % ٥٦,٠إلى 
ـ .   ١٩٩٩بعام  ة وهنا نجد أن الصناعات الغذائية رغم مـساهمتها األساسـية فـي اإلنتـاج والقيم
 حيث تعاني هـذه الـصناعة ٢٠٠٣-٢٠٠٠المضافة، أنها لم تحقق أي معدالت نمو خالل األعوام 
وغيرها من الصناعات الفلسطينية من تحديات جادة من طبيعة اإلجراءات اإلسرائيلية واإلغالقـات 
  .المتكررة بين المدن والسيطرة على المعابر الخارجية
عات الغذائية والصناعة عموماً بصورة جادة لتحقيق معدالت وهذا يحتاج إلى السعي لالرتقاء بالصنا 
 أن قطـاع الـصناعات ٣"UNIDO"نمو تتماشى مع رؤية منظمه األمم المتحدة للتنمية الـصناعية 
  .سنوياً حتى يلبي االحتياجات الغذائية المتنامية% ٥,٤الغذائية في الدول النامية يجب أن ينمو بمعدل 
عية، إلى أن الصادرات من الصناعة التحويلية قد تراجعـت فـي العـام وتشير أرقام المسوح الصنا 
 انخفـضت ٢٠٠٣، وفي العام % ٢٦,٣ بنسبة ٢٠٠٢وفي عام % ٣٨,٥ بنسبة وصلت إلى ٢٠٠١
كما تبين ). ٢٠٠٥سلسلة المسوح االقتصادية، (١٩٩٩مقارنة بالعام % ٩٨,٩قيمة الصادرات بنسبة 
، ٢٠٠٣مقارنة بالعـام % ١١,٨رتفاع نسبة الصادرات بمقدار  با ٢٠٠٤البيانات المتوفرة عن العام 
، وبلغـت نـسبة ٢٠٠٣عما كانت عليه عام % ٣٠وارتفعت نسبة الصادرات من قطاع غزة بنسبة 
يالحـظ أن معظـم . ٢٠٠٣عن العام % ٩,٨بزيادة مقدارها % ٨٩,٩الصادرات إلسرائيل حوالي 
لالفلزية وكذلك صناعة منتجات المعـادن عـدا الزيادة في الصادرات من صناعة منتجات المعادن ا 
وتعود الزيادة في الصادرات إلى االرتفـاع الـذي . الماكينات، وصادرات التعدين واستغالل المعادن 
المراقـب ( طرأ على مؤشرات هذا القطاع والزيادة الملموسة في حجم اإلنتـاج والقيمـة المـضافة 
  ).٢٠٠٦، ٥ عدد،-االقتصادي واالجتماعي
                                                  
3 UNIDO" "ھي اختصار للمصطلح :united nation for development organization 
  
  )٥(رقم جدول 
هم المؤشرات االقتصادية في الضفة أ ونسبية لقطاع الصناعات التحويليةاألهمية ال 
  ٢٠٠٤_الغربية وقطاع غزة 
  :المصدر 
-١٩٩٩دراسة مقارنة حول أنشطة الصناعة .  ٢٠٠٦ لإلحصاء الفلسطيني، يالجهاز المركز •
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  ١٢,٤  ١٠,٦  ٦,٠  ١٨,٥  ١٠,١  صناعة المالبس
صناعة المعادن الالفلزية 
  األخرى
٦,١  ٢٥,٥  ٢٦,٤  ٢٠,٩  ١٥,١  
صنع منتجات المعادن عدا 
  الماكينات
٣٩,٨  ١١,٣  ١١,٥  ١٢,٦  ٢٥,٣  
  ٩,٩  ٧,٤  ٧,٢  ١١,٥  ١٧,٤  صنع األثاث
ناعة باقي أنشطة الص
  التحويلية
٢٠,٥  ٢٨,٤  ٢٥,١  ٢١,٠  ١٦,٩  
  :التكوين الرأسمالي وصافي االستثمار. ٤
اجعه بنسبه وواصل تر% ١٢,١ بنسبة وصلت إلى ٢٠٠٠ تراجع التكوين الرأسمالي في عام 
وحافظ % ٢٦١,٣ ليصل إلى ٢٠٠٢، وتضاعف هذا التراجع في عام ٢٠٠١خالل عام % ٧٩,٩
  ١%.٢١٢,٧ حيث وصل إلى ٢٠٠٣هذا التراجع على مستواه عام 
، فقد حدث تطور على صعيد التكوين الرأسمالي الثابت في قطاع الصناعة، ٢٠٠٤أما خالل العام 
. ٢٠٠٤ عام ٣١,٦٩ إلى ٢٠٠٣ مليون دوالر عام ٨,٩٣ت من حيث ارتفع التكوين الرأسمالي الثاب
وعلى مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة أشارت البيانات إلى ارتفاع التكوين الرأسمالي الثابت في 
، أما في الضفة الغربية ٢٠٠٤ مليون عام ٦,٨٦ إلى ٢٠٠٣ مليون دوالر عام ٠,٤١قطاع غزة من 
  .  مليون خالل نفس العام٢٤,٨٢ مليون إلى حوالي ٨,٥٢بت من فقد ارتفع التكوين الرأسمالي الثا
، فقد استمر في قيمته ) االهتالك السنوي-التكوين الرأسمالي الثابت(أما بالنسبة لصافي االستثمار
 مليون دوالر بعد أن ٣٣,٤٢- حوالي ٢٠٠٤السالبة كما في السنوات السابقة، إذ بلغ خالل العام 
ويستدل من ذلك على بدء استعادة هذا القطاع لجزء من . ٢٠٠٣في العام  مليوناً ٣٨-كان حوالي 
قاعدته الرأسمالية، ويمكن أن يعزى ذلك لحالة الهدوء األمني التي سادت خالل العام 
  ).٢٠٠٦، ٥-المراقب االقتصادي واالجتماعي،عدد(٢٠٠٤
  
نسبة رأس المال التوزيع النسبي ألنشطة الصناعة التحويلية حسب ) ٦(ويوضح الجدول رقم 
المستثمر وقيمة صافي االستثمار، حيث أن رأس المال يعتبر الركيزة األهم واألكثر تأثيراً في أي 
                                                  
  :  الفلسطیني وھيءجمیع األرقام مأخوذة من عدة منشورات للجھاز المركزي لإلحصا ١
  رام اهللا فلسطین . نتائج أساسیة: ٢٠٠٤-، سلسلة المسوح االقتصادیة ٢٠٠٥ الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، -
  . فلسطین-نتائج أساسیة رام اهللا: ٢٠٠٢لمؤسسات الصغیرة و المتوسطة، ، مسح ا٢٠٠٣ الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، -




 حوالي ٢٠٠٤فقد بلغ حجم االستثمار في الصناعة التحويلية خالل العام . نوع من أنواع الصناعات
 لنفس العام، كما بلغ من قيمة االستثمار في الصناعة الفلسطينية% ٨٨,٧، أي ما نسبته ٢٨,١
 ٢٨,٧- مليون دوالر وبذلك يكون صافي االستثمار ٥٦,٨اهتالك رأس المال خالل ذات الفترة 
مليون دوالر أمريكي، وهو ما يعني عدم قدرة القاعدة الصناعية على استعادة الخسائر التي أصابتها 
( ر واإلغالق التي ينتهجهافي السنوات الماضية بسبب إجراءات االحتالل المستمرة وسياسة الحصا
  ).٢٠٠٦المسح الصناعي المقارن، 
ويتبين من نفس الجدول أن صناعة منتجات المعادن الالفلزية األخرى حققت المرتبة األولى من 
، تلتها صناعة المواد %٣٠,٥ بنسبة مقدارها ٢٠٠٤حيث حجم االستثمار في هذه الصناعة للعام 
، وبعد ذلك جاءت الصناعات الغذائية %١٥,٨ستثمار مقدارها والمنتجات الكيماوية محققة نسبة ا
%. ١٤,٦ ما نسبته ٢٠٠٤والمشروبات في المرتبة الثالثة، إذ بلغ االستثمار في هذه الصناعة للعام 
 مليون ١٧,٩يشار إلى أن الصناعات الغذائية قد حققت قيمة صافي استثمار عالية بلغت بالسالب 
تحظى هذه الصناعة باالهتمام والدعم من قبل السلطة الفلسطينية حتى دوالر، وهذا يؤكد أهمية أن 
تتمكن من تعويض الخسائر التي تعرضت لها خالل سنوات انتفاضة األقصى والمساهمة في بناء 
  .القاعدة الصناعية لقطاع الصناعات الغذائية
  
  )٦(جدول رقم 
  الصناعات التحويلية فيأنشطة في ر وصافي االستثما لقيمة رأس المال المستثمرالتوزيع النسبي
  ٢٠٠٤ -الغربية وقطاع غزة الضفة باقي
  
  النشاط الصناعي
 رأس المال
  %المستثمر 
  )مليون دوالر(صافي االستثمار
  ٢٨,٨-  ١٠٠  الصناعة التحويلية
  ١٧,٩-  ١٤,٦  المنتجات الغذائية والمشروباتصنع 
  ١,١-  ١٥,٨  صنع المواد والمنتجات الكيماوية
  ٥,٤-  ٣٠,٥  تجات المعادن الالفلزية األخرىصنع من
  ٠,٢-  ١١,٧  صنع منتجات المعادن عدا الماكينات
  ٠,٤-  ١٢,٨  صنع األثاث
  ٦,٨-  ١٤,٦  باقي أنشطة الصناعة التحويلية
  :المصدر 
-١٩٩٩دراسة مقارنة حول أنشطة الصناعة .  ٢٠٠٦ لإلحصاء الفلسطيني، يالجهاز المركز •















  : تحليل التجارة الخارجية الفلسطينية2.1.3
من الصادرات الكلية، ونتيجة للمعوقات اإلسـرائيلية فـإن % ٧٥تشكل الصادرات الصناعية حوالي 
  ).٢٠٠٠/نوفل (منتجات المصانع تعتمد بشكل كبير ورئيسي على السوق المحلي 
 ارتفاعـاً ٢٠٠٠عية الفلسطينية فـي عـام وحسب المسوح الصناعية، فقد شهدت الصادرات الصنا 
، واستمر التراجـع فـي ٣٧,٧ بنسبة ٢٠٠١، وتراجعت في عام ١٩٩٩مقارنة بعام % ٢٧,٧بنسبة 
 ١٩٩٩ مقارنة بعـام ٢٠٠٣وتضاعفت نسبة التراجع في عام % ٢٢,٦ حيث وصل إلى ٢٠٠٢عام 
  ).٢٠٠٥إحصاءات التجارة الخارجية، %( ٢٤,٩لتصل إلى 
تحـسناً واضـحاً ) ٧( كما يتبين من الجدول رقـم ٢٠٠٤ج التجارة الخارجية للعام أظهرت نتائ  وقد
 إلى ٢٠٠٣ مليون دوالر عام ٢٨٠، حيث ارتفعت قيمة الصادرات من حوالي ٢٠٠٣مقارنة بالعام 
، ومع ذلك بقـي العجـز التجـاري %١٥,١، وبزيادة نسبتها ٢٠٠٤ مليون دوالر عام ٣٣٠حوالي 
لواردات بنسبة أكبر من نسبة الزيادة في الصادرات، حيث بلـغ العجـز فـي مرتفعاً نتيجة ارتفاع ا 
مقارنة مع % ٣٥، بزيادة نسبتها ٢٠٠٤ مليون دوالر خالل عام ٢٠٦٠,٦الميزان التجاري السلعي 
 مقارنـة بالعـام ٢٠٠٤كما أشار نفس الجدول إلى ارتفاع قيمة الواردات خالل العـام . ٢٠٠٣عام 
  ).١٩٩٩(عن سنة األساس% ٢١,١، وبانخفاض نسبته %٣١,٨حوالي ، وبزيادة نسبتها ٢٠٠٣
  .٢٠٠٤ -١٩٩٥حجم الصادرات والواردات لألعوام من ) ٧(ويوضح الجدول رقم 
  )٧(جدول رقم 
  )٢٠٠٤ – ١٩٩٥(قيمة الواردات والصادرات وصافي الميزان وحجم التبادل التجاري للفترة 
 حجم التبادل التجاري صافي الميزان التجاري لصادراتإجمالي قيمة ا إجمالي قيمة الواردات السنة
1995 1.658.191 394.177 -1.264014 2.052.368 
1996 2.016.056 339.467 -1.676589 2.355.523 
1997 2.238.561 382.423 -1.856138 2.620.984 
1998 2.375.102 394.846 -1.980256 2.769.948 
1999 3.007.227 372.148 -2.635079 3.379.375 
2000 2.382.807 400.857 -1.98195 2.783.664 
2001 2.033.647 290.349 -1.743298 2.232.996 
2002 1.515.608 240.867 -1.274741 1.756.475 
2003 1.800.268 279.680 -1.520.588 2.079.948 
2004 2.373.248 312.688 -2.060.561 2.685.937 
  :المصدر
 للسلع والخدمات، – إحصاءات التجارة الخارجية ٢٠٠٦ي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز المركز  •
 . فلسطين–رام اهللا . نتائج أساسية: ٢٠٠٤
 للـسلع ٢٠٠٣ مقارنـة بالعـام ٢٠٠٤إلى زيادة قيمة الواردات خالل العام ) ٨(ويشير الجدول رقم 
حيـة التـي زادت بنـسبة حسب التصنيف الدولي الموحد، وخاصة الواردات من األغذية والمواد ال 
ويتبين من نفس الجدول أن الـواردات الفلـسطينية مـن األغذيـة  .٢٠٠٣مقارنة بالعام % ٢٤,٥
 وبلغت قيمة الواردات مـن هـذا ٢٠٠٤، ٢٠٠٣والحيوانات الحية تأتي في الدرجة األولى لألعوام 
 العـام، بينمـا من إجمالي الواردات لـنفس % ٢١ أي ما نسبته ٢٠٠٣ مليون دوالر عام ٣٧٨البند 
  . مليون دوالر٩٢، أي بزيادة مقدارها ٢٠٠٤ مليون دوالر عام ٤٧٠وصلت إلى 
أن الواردات من الحبوب ومحضراتها تـأتي فـي المرتبـة ) ٩(كما يتضح من خالل الجدول رقم 
 مليون دوالر، وارتفعـت هـذه ٩٧ حوالي ٢٠٠٣األولى، حيث بلغت قيمة الواردات منها في العام 
، كما يشير نفس الجدول إلى ارتفـاع قيمـة ٢٠٠٤ مليون دوالر في العام ١٣٢,٥صل إلى القيمة لت 
 مليون دوالر عام ٥٩ إلى حوالي ٢٠٠٣ مليون دوالر عام ٥٢الواردات من المشروبات من حوالي 
، وكذلك زيادة الواردات من منتجات األلبان والبيض والطيور، حيث ارتفعـت قيمتهـا مـن ٢٠٠٤
وهذا يشير إلى . ٢٠٠٤ مليون دوالر عام ٤٣ إلى حوالي ٢٠٠٣ دوالر في العام  مليون ٣٩حوالي 
أهمية تطوير صناعة المشروبات المحلية، وصناعة منتجات األلبان، وتبني سياسة تركيـز زراعيـة 
لتغطية حاجة السوق المحلي من الخضروات والفواكه، وإتباع سياسـة تعتمـد علـى التقليـل مـن 
وتشير النتائج حول الواردات والصادرات السلعية حسب األبـواب  .ج المحلي الواردات لصالح المنت 
من إجمالي الواردات وسـجلت % ١٩,٨ إلى أن سلع األغذية والحيوانات الحية قد مثلت ٢٠٠٤لعام 
 مليـون ٤٧٠,٢٥٩، حيث بلغت قيمة الواردات منهـا ٢٠٠٣مقارنة بالعام % ٢٤,٥ارتفاعاً بمقدار 
، كما شـكلت صـادرات ٢٠٠٣ مليون دوالر عام ٣٧٧,٧١٠ كانت القيمة دوالر أمريكي، في حين 
مقارنـة % ٤,٨من إجمالي الصادرات بزيادة مقدارها % ١١,٥األغذية والحيوانات الحية ما نسبته 
  .٢٠٠٣مع عام 
وهذه النتيجة توضح ازدياد االحتياجات الفلسطينية من المواد الغذائية وعجز القطاعـات اإلنتاجيـة 
، فـإن هنـاك بعـض )٢٠٠٢النقيب وعطياني، (وكما يذكر .  ية عن تلبية هذه االحتياجات الفلسطين
الطرق التي اتبعت لتأمين االحتياجات الضرورية للفلسطينيين، ولكنها أسهمت في الوقت ذاتـه فـي 
حيث استخدمت المساعدات الدولية التـي . تقليص القدرة الذاتية لالقتصاد الفلسطيني وليس تعزيزها 
 من الخارج في شراء سلع إسرائيلية، مما يزيد من اعتماد االقتصاد الفلسطيني على االقتـصاد تأتي
اإلسرائيلي ويضعف صموده أمام السياسات والممارسات اإلسرائيلية، كما أن المـساعدات العينيـة 
.  ينيةالخارجية أدت إلى انخفاض الطلب على اإلنتاج الوطني وبالتالي إضعاف القدرة الذاتية الفلـسط 
فالمهم ليس فقط تأمين الحاجات األساسية من المواد الغذائية، وإنما دعم القطاعات اإلنتاجية الرئيسية 
صناعة وزراعة، وهو ما يسهم أيضاً في توفير عدد كبير من فرص العمل داخل االقتصاد الوطني، 
  .ويزيد من القدرة االستيعابية لسوق العمل الفلسطيني
 ضرورة تطبيق مجموعة من السياسات التجارية، تعتمد في جوهرهـا علـى إن هذا الوضع يتطلب 
حيث العديد من الدول بما فيها األكثر رأسمالية وتطوراً تمـارس . قضية حماية المنتجات الفلسطينية 
سياسة حماية منتجاتها، ولكن تحت مسميات مختلفة، مثل وضع تعرفه جمركية عالية علـى بعـض 
مواصفات والمقاييس التي يصعب على منتجات الدول المنافسة من مطابقتها، المنتجات المستوردة وال 
. وبالتالي عدم دخولها ألسواق هذه الدول، إضافة إلى برامج دعم وتشجيع وترويج المنتجات الوطنية 
إن إتباع هذه السياسات ال يشكل خرقا، لالتفاقيات التجارية الدولية أو التفاقيـات منظمـة التجـارة 
، كما يحاول البعض إدعاء ذلك، حيث يمكن تطبيق سياسات حمايـة للمنتجـات الوطنيـة أو العالمية
مكحـول وآخـرون، ( بعضها على المستوى الفلسطيني بما يحقق أهداف تنمية القطـاع الـصناعي 
٢٠٠١.(  
وتشير البيانات المتوفرة حول التبادل التجاري بين مناطق السلطة الوطنية الفلـسطينية وإسـرائيل، 
ا يتضح من خالل بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، أن نسبة الصادرات الفلسطينية وكم
وكـذلك . ٢٠٠٣في العـام % ٩١,٥، بعد أن كانت %٨٩,٩ بلغت ٢٠٠٤إلى إسرائيل خالل العام 
 مليون دوالر، وبزيـادة ١٧٤٨ حوالي ٢٠٠٤بلغت قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل في عام 
، واستمر العجز التجاري في االرتفاع لصالح إسرائيل ٢٠٠٣ مليون دوالر عن العام ٤٣٨مقدارها 
 مليون دوالر مقارنة بالعـام ٤١٣ مليون دوالر، وبزيادة مقدارها ١٤٦٧ حوالي ٢٠٠٤إذ بلغ عام 
، ويعزى هذا االرتفاع في العجز التجاري إلى زيادة قيمة الواردات من إسرائيل خالل العـام ٢٠٠٣
٢٠٠٤ .  
في حين تتم النسبة الباقية % ٩٥وتدعم الدالالت السابقة تحكم إسرائيل في التجارة الفلسطينية وبنسبة 
تحت إشراف إسرائيل ومراقبتها وعبر موانئها ومطاراتها وتحكمها في المنافذ والحدود الدولية، وقـد 
ـ  صر واألردن وذلـك عمدت إلى استمرار تقليص التجارة الفلسطينية الدولية مع دولتي الجـوار م
لضمان استمرار تبعية االقتصاد الفلسطيني لإلسرائيلي، حيث انخفضت مستويات التجارة الخارجيـة 
عـام % ١٧ و ١٩٩٩عـام % ٨م مقارنـة بنحـو ٢٠٠٠عـام % ٢مع كال البلدين ألقـل مـن 
  ).٢٠٠٦إحصاءات التجارة الخارجية، (١٩٩٨
  
  )٨(جدول رقم 
  التصنيف الدولي الموحدحسب أبواب النسبي  يع والتوزقيمة الواردات والصادرات
  ٢٠٠٤، ٢٠٠٣ لعامي -الثالث   التنقيح 
   القيمة باأللف دوالر أمريكي 
التوزيع النسبي  إجمالي قيمة الصادرات إجمالي قيمة الواردات
 %للواردات 
التوزيع النسبي 
 الباب  %للصادرات 
2003 2004 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
 11.5 12.2 19.8 21.0 35,867 34,226 470,259 377,710  وحيوانات حية أغذية
 5.5 4.5 4.6 5.0 17,219 12,980 108,715 90,612 المشروبات والتبغ
مواد خام غير صالحة لألكل، 
 3.5 4.8 2.0 2.2 11,101 13,357 47,911 40,457 باستثناء الوقود
وقود معدني، ومزلقات معدنية، 
 3.3 1.4 27.8 23.6 10,493 3,871 660,084 425,745 ك من موادوما يتصل بذل
زيوت ودهون وشموع حيوانية 
 3.2 2.6 0.9 1.1 9,940 7,215 20,778 19,588 ونباتية
مواد كيماوية ومنتجات متصلة 
 9.4 9.3 8.5 9.1 29,439 26,028 201,843 162,691 أ.م.بها، غ
سلع مصنوعة مصنفة أساسا 
 39.2 39.5 18.9 19.5 122,707 110,530 449,642 351,328 حسب المادة
 4.7 5.2 11.9 11.8 14,770 14,767 281,564 211,896 المكائن ومعدات النقل
 19.6 18.2 5.6 6.5 61,125 51,024 132,425 116,345 مصنوعات متنوعة 
أ في .م.سلع ومعامالت غ
التصنيف الموحد للتجارة الدولية 
 001. 2.1 0.001 0.22 28 5,682 27 3,896  التنقيح الثالث-
 100% 100% 100% 100% 312,688 279,680 2,373,248 1,800,268 المجموع الكلي 
 للـسلع – إحصاءات التجـارة الخارجيـة ٢٠٠٦الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  :المصدر
  . فلسطين–رام اهللا . ٢٠٠٤-٢٠٠٣ – نتائج أساسية -والخدمات
 .ت من قبل الباحثالنسب حسب* 
 
  
  )1(شكل رقم 





 للـسلع – إحـصاءات التجـارة الخارجيـة ٢٠٠٤الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  •
 . فلسطين–رام اهللا . ٢٠٠٢-٢٠٠١ – نتائج أساسية -والخدمات
  
  )٩(جدول رقم 
التوزیع النسبي للواردات عام ٢٠٠١
غ لتب المشروبات وا
%٥
لحة لألكل،  مواد خام غیر صا
قود باستثناء الو
%٢
ع ومعامالت غ.م.أ في التصنیف  سل
الموحد للتجارة الدولیة - التنقیح 
%٠




لنقل المكائن ومعدات ا
%١٢
سلع مصنوعة مصنفة اساسا حسب 
المادة
%٢٤
مواد كیماویة ومنتجات متصلة 
بھا، غ.م.أ
%٨
زیوت ودھون وشموع حیوانیة 
ونباتی ة 
%١
وقود معدني، ومزلقات معدنیة، 
اد لك من مو وما یتصل بذ
%١٩
التوزیع النسبي للواردات ٢٠٠٢
المشروبات والتبغ
%٥
مواد خام غیر صالحة لألكل، 
باستثناء الوقود
%٢
وقود معدني، ومزلقات 
معدنیة، وما یتصل بذلك من 
مواد
%٢٤
ھون وشموع  زیوت ود
حیوانیة ونباتیة
%١










سلع ومعامالت غ.م.أ في 
التصنیف الموحد للتجارة 
الدولیة - التنقیح 
%١ أغذیة وحیوانات حیة 
%٢١
التوزیع النسبي للصادرات ٢٠٠٢
مواد خام غیر صالحة 
لألكل، باستثناء الوقود
%٢
وقود معدني، ومزلقات 
معدنیة، وما یتصل بذلك 
من مواد
%٠
زیوت ودھون وشموع 
حیوانیة ونباتیة
%١
مواد كیماویة ومنتجات 
متصلة بھا، غ.م.أ
%٣







أغذیة وحیوانات حیة 
%٤
سلع ومعامالت غ.م.أ في 
التصنیف الموحد للتجارة 




بي الصادرات ٢٠٠١ التوزیع النس
مواد خام غ یر ص الحة 
ثناء الوق  ود  لألك ل، باس ت
تب غ ٢% المشروبات وال
%٢ زیوت ودھون وشموع 
تی ة  یة ونبا حیوان
%١
وقود مع دني، ومزلق ات 
تص ل ب ذلك  نیة، وما ی معد
من مواد
%٠
مواد كیماوی ة ومنتج ات 
متص لة بھ ا، غ .م.أ
%٣
سلع مصنوعة مصنفة 
اساس ا حس ب الم ادة 
%١٥
ل  المكائن ومعدات النق 
%٢
نوع ة  نوعات مت مص
%٧
أغذیة وحیوانات حی ة 
%٤
سلع ومع امالت غ .م.أ في 
تج ارة  یف الموحد لل التصن
نقیح  یة - الت الدول
%٦٤
لباقي الضفة الغربية وقطاع غزة ألهم السلع الغذائية، حسب   والصادراتالوارداتي قيمة إجمال
  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ :للفترة التنقيح الثالث –األقسام للتصنيف الدولي الموحد 
 القيمة باأللف دوالر أمريكي
 
  القسم إجمالي قيمة الصادرات إجمالي قيمة الواردات
2003 2004 2003 2004 
 غير الحيوانات الداخلة فـي حيوانات حية 
٠٣.  
34,825 38,641 1,225 5,573 
 2,794 2,716 24,381 18,921 لحوم ومحضرات لحوم
 2,843 2,511 43,059 39,403 منتجات ألبان وبيض وطيور
وقشريات، ) غير الثدييات البحرية ( أسماك
ورخويات، والفقاريات مائية ومحضرات 
 .منها
6,644 8,723 819 1,076 
 4,289 3,927 132,614 97,104 وب ومحضرات حبوبحب
 11,039 14,636 49,675 44,504 خضر وفواكه
 2,227 1,898 33,860 31,884  سكر، ومحضرات سكرية، وعسل النحل
 4,672 4,575 25,068 21,241  بن وشاي وكاكاو وتوابل ومصنوعاتها
ال تتضمن الحبوب غير ( أعالف حيوانات 
 170 545 93,959 65,158  ).المطحونة
 1,184 1,374 20,277 18,026  منتجات ومحضرات متنوعة صالحة لألكل
 4,614 3,788 58,745 52,284  المشروبات
 40,481 38,014 529,002 429,992 المجموع
  : المصدر
 إحصاءات التجارة الخارجية للـسلع والخـدمات ٢٠٠٦، لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ا •














  المبحث الثاني
  دور الصناعات الغذائية في عالج مشكلة البطالة
  .مؤشرات عامة لسوق العمل الفلسطيني2.2.1 
 .قدرة الصناعات الغذائية على استيعاب األيدي العاملة 2.2.2
  
  :الفلسطيني  العمل لسوقعامةمؤشرات  2.2.1
. على توفير فرص العمل غاية في األهمية ومقياس ألداء االقتصاد الـوطني عتبر قدرة أي اقتصاد ت
حيث تكمن هنا أزمة المجتمع الفلسطيني التي تمثلت في االنخفاض الحاد الذي طـرأ علـى فـرص 
، مما سبب ارتفاعاً كبيراً في معـدالت البطالـة بـين واإلجراءات اإلسرائيلية العمل بسبب اإلغالق 
  ).٢٠٠٢مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة (ن االقتصاد ككل م% ٥٠السكان بحوالي 
  .نسبة توزيع العاطلين عن العمل في قطاع غزة حسب الفئات العمرية) ١٠(ويوضح الجدولٍ رقم 
  )١٠(جدول رقم 
  نسبة توزيع العاطلين عن العمل في قطاع غزة حسب الفئات العمرية
  قطاع غزة 
  العمر
  ٢٠٠٥/ الربع األول  ٢٠٠٤/األولالربع   ٢٠٠٠/ الربع الثالث
٣٣,٤  ٣٢,٦  ٣٧,٩   ٢٤ – ١٥  
٣١,٨  ٣١,١  ٣٧,٧  ٣٤ – ٢٥  
١٩,٢  ١٩,٣  ١٥,٧  ٤٤ – ٣٥  
١٢,٢  ١٢,٩  ٧,٣  ٥٤ – ٤٥  
  ٣,٥  ٤,٢  ١,٤   فما فوق٥٥
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  المجموع
  :المصدر
 .ن فلسطي–، رام اهللا ٢٠٠٥الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة  •
 
  :  القوى العاملة في األراضي الفلسطينية1. 
 ٢٠٠٥بلغت نسبة القوى العاملة المشاركة في األراضي الفلسطينية خالل الربع الرابع مـن العـام 
في الضفة % ٤٢,٤ سنة فأكثر، وتوزعت هذه النسبة بواقع ١٥من مجموع األفراد % ٤٠,٣حوالي 
فـي % ٣٧,٠بة القوى العاملة المشاركة حـوالي في قطاع غزة بعد أن كانت نس % ٣٦,٤الغربية و 
 نتائج مسح القـوى العاملـة، -الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (٢٠٠٤الربع األول من العام 
٢٠٠٦.(  
، قد أدى ارتفـاع نـسبة ٢٠٠٣وكان التحسن المحدود على مؤشرات االقتصاد الفلسطيني في العام 
في قطاع غـزة فـي % ٣٤,٥في الضفة الغربية، % ٤٠,٠المشاركة في القوى العاملة، حيث كانت 
 ٧٩٤ليـصل إلـى % ١٢,٣ نسبة ٢٠٠٣وبالتالي زاد حجم القوى العاملة خالل العام . ٢٠٠٢العام 
، وشكل االرتفاع في قطاع غزة زيـادة %٣٢وقطاع غزة % ٦٨ألفاً، موزعين على الضفة الغربية 
  %).١٦(مقدارها 
% ٧٤,٤ لتصل إلى ٢٠٠٣في األراضي الفلسطينية في العام من جهة أخرى ارتفعت نسبة العاملين 
  . ألف١٨٠ووصل العدد من قطاع غزة حوالي 
 ألف فرصة ٤٤، حيث تمكن سوق العمل من توفير %٧٠,٨وارتفعت نسبة العاملين في القطاع إلى 
ـ ٢٠٠٣عمل خالل العام  ي ، وفي ذات الوقت تشير البيانات إلى أن القطاع العام الفلسطيني شـغل ف
حيث تتـوزع هـذه . من إجمالي العاملين في السوق المحلي الفلسطيني % ٢٣ ما نسبته ٢٠٠٣العام 
  . في الضفة الغربية% ١٨,٨في قطاع غزة، % ٣١,٧النسبة إلى 
كما تشير البيانات إلى استمرار االنخفاض في نسبة العاملين بأجر بين العاملين الفلسطينيين، لتـصل 
، وبلغت نـسبة ٢٠٠٢عام % ٥٩,٢من إجمالي العاملين مقارنة ب % ٥٧,٣ إلى ٢٠٠٣نسبتهم عام 
عما كانت عليـه نهايـة % ٠,٤، بزيادة ٢٠٠٣في الربع األخير % ٢٧,٢العاملين لحسابهم الخاص 
وهذا يدل على ارتفاع حجم التشغيل في القطاع غير المنظم علـى حـساب %). ٢٦,٨ (٢٠٠٢عام 
، بينما تشير آخر بيانات نتـائج الجهـاز المركـزي )٢٠٠٤المراقب االقتصادي، ( القطاع المنظم 
في الربع الثالث من % ٦٦,٦لإلحصاء المركزي إلى ارتفاع نسبة العاملين بأجر في قطاع غزة من 
في الربع الرابع لنفس العام، مقابل انخفاض نسبة العاملين كأعضاء أسرة % ٦٩,٤ إلى ٢٠٠٥العام 
  . ٢٠٠٥ ما بين الربع الثالث والرابع من العام %٦,٥إلى % ٨,٥غير مدفوعي األجر من 
، )٢٠٠٥مـسح القـوى العاملـة (وتشير المسوح التي أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
% ٧٠,٢حيث أشارت النتائج إلى انخفاض نسبة العمالة التامة والعمالة المحدودة في قطاع غزة مـن 
، في حين كانت هـذه ٢٠٠٥الربع األول من عام في % ٦٠,٥ إلى ٢٠٠٤في الربع األول من عام 
  . أي قبل بدء االنتفاضة٢٠٠٠في الربع الثالث % ٨٤,٥النسبة 
، فقد سجلت محافظة رفح أعلى ٢٠٠٥وعلى مستوى محافظات قطاع غزة في الربع األول من عام 
لح يليها محافظـة ديـر الـب % ٦٧,٦ومن ثم محافظة غزة % ٦٩,٩نسبة للعاملين فيها حيث بلغت 
  %).٦٣,٤(في حين سجلت محافظة خانيونس أدنى نسبة عاملين % ٦٤,٨
تليهـا % ٣٦,٦وعلى نفس المستوى فقد تركزت أعلى نسبة بطالة في محافظة خانيونس حيث بلغت 
ويليها محافظة غزة بنسبة % ٣٥,٢ومن ثم محافظة دير البلح بنسبة % ٣٦,٢محافظة الشمال بنسبة 
وذلك خالل الربـع األول % ٣٠,١رفح أدنى نسبة البطالة بواقع ، في حين سجلت محافظة %٣٢,٤
  .٢٠٠٥عام 
  :توزيع العاملين في السوق المحلي حسب النشاط االقتصادي. 2
أن قطاع الخدمات والفروع األخرى يعتبر المشغل األساسي للعـاملين ) 11(يتضح من الجدول رقم 
 ٢٠٠٤عـن العـام % ٦بزيادة مقـدارها % ٥٠,٢ بنسبة ٢٠٠٥في االقتصاد الفلسطيني في العام 
، حيث كان فرع الخـدمات المختلفـة يـشغل ٢٠٠٠عن العام % ١٢,٢، وارتفاع بنسبة %)٤٤,٢(
ويالحظ ان االرتفاع في حجم التشغيل لقطاع الخـدمات . من العاملين في االقتصاد المحلي % ٣٨,٠
مية النـسبية للقطاعـات  يعود إلى االنخفاض المستمر لأله ٢٠٠٥، ٢٠٠٤، ٢٠٠٠خالل السنوات 
االقتصادية األساسية في الزراعة والصناعة والبناء والتشييد، حيث انخفضت قدرة القطاع الزراعـي 
للربع األول مـن العـام % ١٣,١و% ١٤,٦إلى % ١٦,٢على التشغيل خالل األعوام المذكورة من 
على التـوالي فـي %١١,٣ وتواصل االنخفاض خالل الربع الرابع من نفس العام ليصل إلى ٢٠٠٥
ويالحظ بعض التحسن في قدرة قطاع الصناعة على التشغيل حيث ارتفعـت نـسبة . قطاع الزراعة 
، وبزيـادة %٩,٨إلـى % ٧,٣ من ٢٠٠٥التشغيل في هذا القطاع بين الربعين األول والرابع للعام 
% ٤٩,٢في حين بقي قطاع الخدمات يحتل أعلى نسبة تشغيل حيث وصـلت إلـى %. ٢,٥مقدارها 
  . ٢٠٠٥في قطاع غزة في الربع الرابع من العام 
  )١١(جدول رقم 
  التوزيع النسبي للعاملين من قطاع غزة حسب النشاط االقتصادي
  )٢٠٠٥، الربع األول ٢٠٠٤، الربع األول ٢٠٠٠الربع الثالث ( 
  ٢٠٠٥/ الربع األول  ٢٠٠٤/ الربع األول  ٢٠٠٠/ الربع الثالث  النشاط االقتصادي
  /لرابعالربع ا
٢٠٠٥  
  ١١,٣  ١٣,١  ١٤,٦  ١٦,٢  الزراعة والحراجة والصيد
  ٨,٧  ٧,٣  ١١,٥  ١٢,٣  الصناعة والمحاجر والتعدين
  ٩,٨  ٩,٢  ١١,٠  ١٥,٩  البناء والتشييد
  ١٥,٥  ١٤,٧  ١٤,٣  ١٣,٢  التجارة والمطاعم والفنادق
  ٥,٥  ٥,٤  ٤,٥  ٤,٤  النقل والتخزين واالتصاالت
  ٤٩,٢  ٥٠,٢  ٤٤,٢  ٣٨,٠  الخدمات والفروع األخرى
  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  %١٠٠  المجموع
  :المصدر
 . رام اهللا–، واقع سوق العمل في قطاع غزة ٢٠٠٥الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  •
 كـانون -تشرين أول (دورة: مسح القوى العاملة . ٢٠٠٦الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  •
 -رام اهللا . في حول نتائج مسح القوى العاملة المؤتمر الصح . ٢٠٠٥، الربع الرابع )٢٠٠٥أول، 
 فلسطين
  :تغيرات معدالت األجور للعاملين في االقتصاد الفلسطيني. 3
تشير اإلحصائيات إلى اختالف تطور القيم االسمية لألجر اليومي للمستخدمين في الـضفة العربيـة 
 ٧١,٦ مـن ٢٠٠٥األول  والربع ٢٠٠٤وقطاع غزة، فقد انخفضت في الضفة ما بين الربع الرابع 
 وارتفعت في قطـاع غـزة ٢٠٠٠ شيكل الربع الثالث ٧٠,٣ شيكل في حين كانت ٧١,١شيكل إلى 
 شيكل في الربع الثالـث مـن ٥٠,٤ شيكل، وقد بلغ المعدل ٥٩,٨ شيكل إلى ٥٩,٤لنفس الفترة من 
  ).٢٠٠٥ مسح القوى العاملة، –الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني (٢٠٠٠العام 
، إلـى ٢٠٠٥ا تؤكد المعلومات المتوفرة من نتائج مسح القوى العاملة للربع الرابع مـن العـام كم
ارتفاع القيمة االسمية لألجور بشكل طفيف لمعدل األجر اليومي الصافي للعاملين بأجر في الـضفة 
  شيكل، كما ارتفـع معـدل ٧٥,٣ شيكل إلى ٧٤,٥ من ٢٠٠٥الغربية ما بين الربع الثالث والرابع 
  . شيكل٦٦,٩ شيكل إلى ٥٩,٩األجر اليومي في قطاع غزة من 
، ارتفعت األجور االسمية، واألجور الحقيقية بالشيكل في الضفة الغريبة بحوالي ٢٠٠٣وخالل العام 
علـى % ٥,٧، %٣,٣على التوالي، وانخفضت في قطاع غزة لنفس العام بنـسبة % ٧,٩، %١٢,٥
، %٧طينيين في إسرائيل، فقد ارتفعت القيمـة االسـمية بحـوالي التوالي، أما بالنسبة للعاملين الفلس 
كما ارتفعت الفجوة في األجور بين الـضفة الغربيـة %. ٢,٥وارتفعت القيم الحقيقية لألجور حوالي 
من أجـور الـضفة، % ٩٢,٤ تشكل ٢٠٠٢وقطاع غزة ففي حين كانت أجور قطاع غزة في العام 
احتسبت الفجوة %. (٢٤إلى % ٨,٣تفعت الفجوة من وار. ٢٠٠٣في العام % ٨٠,٧أصبحت تشكل 
المراقـب االقتـصادي، ) (في األجور بالفرق في األجور الحقيقية مقسوماً على أجور قطـاع غـزة 
٢٠٠٤.(  
  :قدرة الصناعات الغذائية على استيعاب األيدي العاملة 2.2.2 
 االجتماعية –وامل االقتصادية تعتبر طاقات التشغيل واالستخدام في اقتصاد ما دالة لمجموعة من الع 
ومـن . والفنية والسياسية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على قدرات وطاقات االستخدام 
هذه العوامل ما يتعلق بحجم الموارد اإلنتاجية المستغلة في االقتصاد، وطاقة الـسوق االسـتيعابية، 
 –، والتركيب العضوي لرأس المال ) المال  كثيف رأس –كثيف العمل (ونوع الفن اإلنتاجي المستخدم 
وكذلك طبيعة عالقات اإلنتاج السائدة، ومستوى تطور القـوى المنتجـة والـسياسات االقتـصادية 
  ).١٩٩٣صبيح، (واالجتماعية للدولة وغيرها من العوامل 
عتبارهـا وفي هذا الجزء سيتم التركيز على القدرة االستيعابية للصناعات الغذائية وأفق تطويرها، با 
تشكل فرعاً رئيسياً في الصناعة التحويلية الفلسطينية من حيث أهميتها النسبية ومـساهمتها بالنـاتج 
 ١٢،٦٩٠ مؤسـسة مـن أصـل ١٢،٠٣٣المحلي اإلجمالي، والقيمة المضافة والتشغيل فهي تضم 
مـن % ٩٤,٨حيث تشكل مؤسسات الصناعة التحويلية ما نسبته . مؤسسة تعمل في النشاط الصناعي 
وتشير األرقام الصادرة عن الجهـاز المركـزي . مجموع المؤسسات العاملة في األنشطة الصناعية 
مـن % ٩٣,٧ عامل، أي ما نـسبته ٥٥،٢٨٤لإلحصاء إلى أن الصناعة التحويلية تساهم في تشغيل 
إنـاث، وتـساهم % ٩,١ذكور، % ٩٠,٩المستخدمين في القطاع الصناعي الفلسطيني موزعين بين 
مـن عـدد % ١٥,٥من حيث عدد المؤسـسات، وحـوالي % ١٥,٢ت الغذائية بما نسبته الصناعا
 عامالً، وتزداد األهمية النسبية لقطـاع ٨٥٦٩يشكلون ما مجموعه ) في العمالة الصناعية (المشتغلين 
الصناعات الغذائية من حيث مساهمتها في إجمالي اإلنتاج والقيم المضافة، فقد سـاهم هـذا القطـاع 
من القيمة المضافة، حيث تعتبر الصناعات الغذائيـة % ١٦,٨في اإلنتاج، وما نسبته % ٢٣,٨بنسبة 
والمشروبات من القطاعات الهامة التي تتصدر أعلى مساهمة في إجمالي اإلنتاج والقيمـة المـضافة 
  ).٢٠٠٦مسح الصناعة المقارن، ( مقارنة بباقي األنشطة الصناعية في الصناعات التحويلية
التوزيع النسبي للمشتغلين واإلنتاج والقيمة المضافة ألنشطة الـصناعات " ١٢"ول رقم ويوضح الجد 
  .٢٠٠٤، ٢٠٠٣ –التحويلية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
  )١٢(جدول 
التوزيع النسبي للمشتغلين واإلنتاج والقيمة المضافة في أنشطة الصناعات التحويلية في الضفة 
  ٢٠٠٤، ٢٠٠٣ –الغربية وقطاع غزة خالل السنوات
  
المشتغلين  %  النشاط
  ٢٠٠٤للعام 





  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  ١٠٠,٠  الصناعة التحويلية 
  ١٦,٨  ٢٣,٨  ١٥,٥  المنتجات الغذائية والمشروبات
  ١٠,٦  ٦,٠  ١٨,٥  صناعة المالبس
  ٢٥,٥  ٢٦,٤  ٢٠,٩  .صناعة المعادن الالفلزية األخرى
  ١١,٣  ١١,٥  ١٢,٦  صنع منتجات المعادن عدا الماكينات 
  ٧,٤  ٧,٢  ١١,٥  صنع األثاث
  ٢٨,٤  ٢٥,١  ٢١,٠  .باقي أنشطة الصناعة التحويلية
   :المصدر
-١٩٩٩ دراسة مقارنة حول أنشطة الـصناعة، ٢٠٠٦الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  •
 . فلسطين– رام اهللا ٢٠٠٤
 إلى أن الصناعات الغذائية تحتل موقعاً متقدماً في الصناعة التحويلية من خالل تشير البيانات السابقة 
مساهمتها في العمليات الصناعية، وأهميتها النسبية في إجمالي اإلنتاج، وازديـاد األهميـة النـسبية 
 لقطاع الصناعات الغذائية مقارنة مع غيرها من فروع الصناعات التحويلية، وإذا أخذنا نسبة إجمالي 
وهو مؤشر يؤخذ به في كثير من األحيان، يتضح إمكانية تطور هذا القطاع سواء %) ٢٣,٨(اإلنتاج 
من ناحية العدد المطلق للمؤسسات العاملة في هذا القطاع أو تعزيـز األهميـة النـسبية للوحـدات 
  .الصناعية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية
ية فروع الصناعات التحويلية مـن حيـث العمالـة ال نالحظ أن أهم ) ١٢(وعند تحليل الجدول رقم 
تتناسب مع نسبة اإلنتاج والقيمة المضافة للفرع، وهو ما يؤشر على التشوهات في هيكل الـصناعة 
الفلسطينية وتناقص األهمية النسبية للوحدات الصناعية المماثلة والمنافـسة لنظيرتهـا اإلسـرائيلية 
 النسبية من حيث العمالة للوحدات الصناعية التكميلية للـصناعة كالصناعات الغذائية وتزايد األهمية 
اإلسرائيلية أو ما يعرف بصناعات التعاقد من الباطن، والتي ترتبط بقـوة باالقتـصاد اإلسـرائيلي 
  .كصناعة النسيج والمالبس، والصناعات المعدنية واألثاث وغيرها
فلسطينية على الفن اإلنتاجي كثيف العمـل وعلى الرغم من اعتماد الصناعة الرئيسي في المناطق ال 
فباألرقام المطلقة يستوعب قطـاع . إال أن نسبة استيعابها وتشغيلها لأليدي العاملة بقيت متدنية نسبياً 
 عامل، وتشير دراسة لمعهـد مـاس حـول محـددات القـدرة ٨،٥٦٩الصناعات الغذائية، حوالي 
 للقطاعات االقتصادية فـي قطـاع ةقدرة االستيعابي االستيعابية في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن ال 
% ٤,٨من حجم القوى العاملة المتوفرة، حصة القطـاع الـصناعي تـساوي % ٥٢غزة ال تتجاوز 
وهي نسب متدنية كما تشير إلى ضعف هذين القطـاعين فـي اسـتيعاب % ٣,٨والقطاع الزراعي 
 الدراسة أن المنشآت الكبيرة قادرة علـى األيدي العاملة القادمة لسوق العمل الفلسطيني، وتبين نفس 
خلق فرص عمل أكبر مقارنة بالمنشآت الصغيرة من خالل زيادة الطاقة اإلنتاجية لها، كمـا ترتفـع 
 في المنشآت الصغيرة مقارنة بالمنشآت الكبيرة، وهذا يعني أن المنـشآت الـصغيرة ٤مرونة اإلحالل 
وتعدد الخيارات اإلنتاجية المتاحـة لهـا مقارنـة لديها قدرة أكبر على مواجهة الظروف الخارجية 
بالمنشآت الكبيرة، حيث يدل ذلك على قدرة المنشآت الصغيرة على استيعاب األيدي العاملة القادمـة 
  .من خالل سياسة تشجيع االستثمار لسوق العمل الفلسطيني
عني أن المنشآت الكبيرة  ترتفع في المنشآت الكبيرة، وهذا ي ٥وتبين نفس الدراسة أن مرونة االستخدام 
  ).٢٠٠١محكول . (لديها قدرة على استيعاب مزيد من األيدي العاملة من خالل زيادة طاقة اإلنتاج 
شـبيب (ومن خصائص الصناعات الغذائية وأنشطتها، هي أنها أنشطة قابلة لالنقسام إلى فروع أدق 
ي، ما يعني ايضاً أهمية القطـاع وهي تعتمد على المصدر الزراعي بشقيه النباتي والحيوان ). ١٩٩٦
وإذا أخذنا بعين االعتبـار . الزراعي في توفير المواد الخام المحلية التي تحتاجها الصناعات الغذائية 
ارتفاع القيمة المضافة لصناعة المواد الغذائية، ونسبة كبيرة من منشآتها هي منشآت صغيرة الحجـم 
أعداد متزايدة من قوة العمل، وذلك بالتركيز علـى فإن هذا القطاع يمكن تطويره ليستوعب %) ٩٥(
المشاريع ذات القدرة االستيعابية للعمالة وتحديد السلع ذات األهمية اإلستراتيجية التي تحـل محـل 
الواردات الصناعية من إسرائيل، وتعميق الترابط بين القطاع الصناعي والزراعي لالسـتفادة مـن 
نـصر، (لى استيراد الموارد اإلنتاجية عـن طريـق إسـرائيل الموارد المتاحة وتخفيف االعتماد ع 
وبذلك يمكن للصناعات الغذائية أن توفر فرص عمل إضافية داخل االقتـصاد الفلـسطيني ) ٢٠٠٢
للذين يفقدون أعمالهم نتيجة الحصار، أو من يدخلون سوق العمل بسبب النمو الطبيعي للسكان، لكـن 
                                                  
ة التغیر في سعر عنصر العمل، مقارنة بسعر تعرف بأنھا حاصل قسمة نسبة التغیر في حصة العامل من رأس المال على نسب: مرونة اإلحالل 4
  ).٢٠٠١مكحول، ( إال أن ھنالك تقدیرات تخرج عن ھذه الحدود٠٫٥،١٫٢عنصر رأس المال، وتتراوح قیمة مرونة اإلحالل المقدرة بین 
 
 ).٢٠٠١مكحول،(لةتحتسب من خالل قسمة القدرة االستیعابیة لكل قطاع اقتصادي على معدل نمو القوى العام: مرونة االستخدام 5
يئة البيئة والظروف المناسبة وكـذلك الـسياسات المناسـبة هذا يتطلب إعداد القطاع الصناعي وته 
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  :عةوالمساحة المزر. أ 
 ألـف دونـم، ١,٨٢٤ حـوالي ٢٠٠٣/٢٠٠٤بلغ إجمالي المساحة المزروعة خالل العام الزراعي 
  . ألف دونم١٨١٥ ة والتي بلغت المساحة المزروع٢٠٠٣مقارنة بالعام 
أما المساحات المزروعـة بالخـضروات %) ٦٣,٢(زروعة بأشجار الفاكهة وقد شكلت المساحة الم 
  ).٢٠٠٥اإلحصاءات الزراعية، (على التوالي%) ٢٦,٩(،%) ٩,٩(والمحاصيل الحقلية فكانت 
  .وتنقسم هيكلية القطاع الزراعي إلى فرعين أساسيين هما الفرع النباتي، الفرع الحيواني
 : تيالفرع النبا -
 الهيكلي الـذي أجـراه الجهـاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني للعـام المسح الزراعي أشار 
من مجموع الحيازات الزراعية فـي % ٦٩,٥ النباتية بلغت ٦، إلى أن نسبة الحيازات ٢٠٠٤/٢٠٠٥
وفي قطاع غزة % ٦٨األراضي الفلسطينية، حيث بلغت نسبة الحيازات الزراعية في الضفة الغربية 
من الحيازات الزراعية في األراضي الفلـسطينية % ٥٨,٤أن نسبة ، كما بينت نتائج المسح %٨١,٦
مـن % ٧٧,٥دونم، وفي قطاع غزة تقـع مـا نـسبتها ) ١٠ -١(تقع ضمن فئة المساحة الصغيرة 
كمـا .  دونـم ٨,٥الحيازات الزراعية ضمن هذه الفئة، ويبلغ معدل حجم الحيازة الزراعية حـوالي 
 إجمالي مساحة األراضي الفلسطينية المزروعة، بنـسبة شكلت مساحة أشجار البستنة أعلى نسبة من 
، يليها مساحة المحاصيل الحقلية ومـن ثـم مـساحة األراضـي المزروعـة %٥٨,٩وصلت إلى 
على التوالي، وتركزت زراعة البـستنة الـشجرية بنـسبة % ١٠,٨، %٣٠,٣بالخضروات بنسب 
في قطاع غـزة، % ٤٠,٤ة في الضفة الغربية، في حين تركزت زراعة الخضروات بنسب % ٦٠,٣
                                                  
ھي وحدة اقتصادیة لإلنتاج الزراعي تخضع الدارة واحدة، وتشمل جمیع الحیوانات الموجودة وكل األراضي المستغلة : الحیازات الزراعیة 6
 .كلیًا أو جزئیًا ألغراض اإلنتاج الزراعي بغض النظر عن الملكیة أو الكیان القانوني أو المساحة
) أراضي مروية % (٦٩,٣مقارنة بنسبة % ٧,٩وقد بلغت نسبة األراضي المروية في الضفة الغربية 
  ). ٢٠٠٤/٢٠٠٥المسح الزراعي الهيكلي، ( من مجموع األراضي المزروعة في قطاع غزة
 :الفرع الحيواني -
حيث بلـغ عـدد . حل والثروة السمكية ويشمل بدرجة أساسية األبقار، األغنام والماعز، الدواجن، الن 
 رأساً من كافة الـسالالت ٣٢،٣٩٥، حوالي ٢٠٠٣/٢٠٠٤األبقار في األراضي الفلسطينية في العام 
 رأساً، كمـا بلـغ عـدد ٣٣،٢٣٥ الذي بلغت فيه أعداد األبقار ٢٠٠٢/٢٠٠٣وبانخفاض عن العام 
، وبانخفـاض ٢٠٠٣/٢٠٠٤ الزراعي  رأساً من السالالت البلدية والمهجنة للعام ٨١١،٨٦٤األغنام 
 ٣٩٨،٨٢١أما أعداد الماعز فقد بلغ اإلجمـالي . ٢٠٠٢/٢٠٠٣مقارنة بالعام الزراعي % ٢نسبته 
وبالنسبة للدواجن فقد . ٢٠٠٣/٢٠٠٤عما كانت عليه في العام الزراعي % ١,٧رأساً وبزيادة نسبتها 
، ٢٠٠٣/٢٠٠٤ طير للعام الزراعـي  ألف ٣٣،٥٣٣بلغ عدد الدجاج الالحم في األراضي الفلسطينية 
 عـدد -المراقب االقتصادي واالجتماعي ( ألف طير ٢،٥١٣أما الدجاج البياض فقد بلغ إجمالي عدده 
 خلية في األراضي ٤٧،٩٠٠ حوالي ٢٠٠٢أما النحل فقد بلغ إجمالي عدد الخاليا عام ). ٢٠٠٦، ٥
ل، حيث بلغت نسبة خاليا النحل فيهـا الفلسطينية، وتعتبر محافظة جنين أكثر المحافظات تربية للنح 
من مجموع عدد خاليا النحل في األراضي الفلسطينية، تليها محافظتي شمال غزة وطـول % ١٣,٦
  .مكر
 في األراضي الفلسطينية ٢٠٠٢أما بالنسبة للثروة السمكية فقد وصلت كمية األسماك المصطادة عام 
زي لإلحـصاء الفلـسطيني، اإلحـصاءات الجهاز المرك(  طن، جميعها من محافظات غزة ٢،٦٢٧
  ).٢٠٠٣الزراعية، 
   :قيمة اإلنتاج الزراعي -ب 
فـي األراضـي الفلـسطينية، % ٦,٨ بنسبة ٢٠٠١/٢٠٠٢ازدادت قيمة اإلنتاج الزراعي في العام 
، مع مالحظة انخفاض قيمة اإلنتاج الزراعي فـي قطـاع %١٢,٤وبزيادة في الضفة الغربية بواقع 
وتركزت الزيادة في قيمة اإلنتاج النباتي، فازدادت في الـضفة الغربيـة بنـسبة . %٧,١غزة بنسبة 
وقد جاءت الخضروات بالمرتبـة األولـى فـي . في قطاع غزة % ٥,٩بينما انخفضت بنسبة % ٢٨
% ١٤,٠ومن ثـم المحاصـيل الحلقيـة %) ٣٩,٦(، تلتها أشجار الفاكهة %)٤٦,٤(اإلنتاج النباتي 
  ).٢٠٠٤المراقب االقتصادي، (
 مليون دوالر في كل من إنتاج اللحـوم ٣٤٩وبالنسبة لقيمة اإلنتاج الحيواني فقد بلغت قيمته حوالي 
على التوالي وتشكل قيمة اإلنتـاج الحيـواني % ٧,٧، %٢٧,٧، %٥٩,٢: والحليب والبيض بالنسب 
هـاز الج(من قيمة اإلنتاج الحيواني فـي األراضـي الفلـسطينية % ١٧,٥في قطاع غزة ما نسبته 
  ).٢٠٠٣المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلحصاءات الزراعية، 
: يشار إلى أن قيمة اإلنتاج الحيواني قد انخفضت في كل من الضفة الغربية وقطاع غـزة بالنـسب 
على التوالي، وشكلت حصة اإلنتاج النباتي نسبة أعلى من اإلنتاج الحيـواني فـي % ١٩,٦، %٢,٣
% ٤١,٣، فقد بلغت حصة اإلنتاج النبـاتي ٢٠٠١/٢٠٠٢ الزراعي الضفة الغربية وقطاع غزة للعام 
 في قطاع غزة، في حين كانت نسبة اإلنتاج الحيواني في الضفة الغربيـة ١٧,٩في الضفة الغربية، 
في قطاع غزة ويوضح الشكل التالي قيمة اإلنتاج النباتي والحيواني في كـل مـن % ٧,٢، %٣٣,٦
وقد أوضحت نتائج اإلحصاءات الزراعية للعـام ). ٢شكل رقم، أنظر ال (الضفة الغربية وقطاع غزة 
مليون دوالر مقارنة بما قيمته ٥٥٥ أن إجمالي القيمة المضافة بلغت حوالي ٢٠٠٣/٢٠٠٤الزراعي 
حيث يشكل اإلنتـاج النبـاتي مـا نـسبته . ٢٠٠٢/٢٠٠٣ مليون دوالر خالل العام الزراعي ٤١٦
% ٣١,٩في الضفة الغربيـة و % ٦٨,١عي موزعة بواقع من القيمة المضافة للقطاع الزرا % ٧٤,٢
بواقـع % ٢٥,٨في قطاع غزة، أما مساهمة اإلنتاج الحيواني من إجمالي القيمة المـضافة فبلغـت 
في قطاع غزة، وبلغ إجمالي قيمة اإلنتاج الزراعـي حـوالي % ٢٥,٦في الضفة الغربية و % ٧٤,٤
اإلحـصاءات (لإلنتاج الحيواني % ٤٢,٤باتي و لإلنتاج الن % ٥٧,٦ مليون دوالر موزعة بنسبة ٩٤٠
  ).   ٢٠٠٣/٢٠٠٤الزراعية للعام الزراعي 
  )٢(الشكل رقم 
التوزیع النسبي لقیمة االنتاج الزراعي في الضفة الغربیة وقطاع غزة 
للعام ٢٠٠١/٢٠٠٢
قیمة االنتاج الحیواني في 
الضفة الغربیة؛ 
%٣٣٫٦٠
قیمة االنتاج النباتي في 
قطاع غزة؛ ١٧٫٩٠%
قیمة االنتاج النباتي في 
الضفة الغربیة؛ 
%٤١٫٣٠
قمیة االنتاج الحیواني في 
قطاع غزة ؛ ٧٫٢٠%
  
  :المصدر
 .٢٠٠٣الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلحصاءات الزراعية،  •
  
  :قيمة مستلزمات اإلنتاج الزراعي. ج
 مليـون دوالر ٣٩٨الي  حـو ٢٠٠٢/ ٢٠٠١بلغت تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعي في العـام 
لإلنتاج النباتي، بذلك تكون تكاليف مستلزمات % ٣١,٧لإلنتاج الحيواني، % ٦٨,٣: موزعة بالنسب 
، حيـث %٣,٨ بنـسبة ٢٠٠١/٢٠٠٢اإلنتاج الزراعي قد انخفضت في األراضي الفلسطينية للعام 
لغربية بنـسبة ، في حين ارتفعت التكاليف في الضفة ا %١٩,٣وصل االنخفاض في قطاع غزة إلى 
بينما بلغ إجمالي تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعي للعـام ). ٢٠٠٤المراقب االقتصادي، % (٠,٦
% ٦٦,٤لإلنتاج النباتي و % ٣٣,٦ مليون دوالر أمريكي منها ٣٨٥ حوالي ٢٠٠٣/٢٠٠٤الزراعي 
  ).٢٠٠٦، ٥ عدد، -المراقب االقتصادي واالجتماعي(لإلنتاج الحيواني
التغيرات في تكاليف مـستلزمات اإلنتـاج الزراعـي فـي األراضـي ) ١٣(رقم ويوضح الجدول 
  . ٢٠٠٣/٢٠٠٤ -١٩٩٩/٢٠٠٠: الفلسطينية خالل الفترة
  )١٣(جدول رقم 
: التغير في تكاليف مستلزمات اإلنتاج الزراعي في األراضي الفلسطينية خالل الفترة
٢٠٠٣/٢٠٠٤ -١٩٩٩/٢٠٠٠  
   دوالر أمريكيفالقيمة باألل* 
  ٢٠٠٣/٢٠٠٤  ٢٠٠٢/٢٠٠٣  ٢٠٠١/٢٠٠٢  ٢٠٠٠/٢٠٠١  ١٩٩٩/٢٠٠٠  غيرالمت
تكاليف مستلزمات 
  اإلنتاج الزراعي
٣٨٥,٢٣٧  ٤٤٠,٥٤٣  ٣٩٧,٩٢٧  ٤١٣,٧٢٤  ٣٩١,١٣٧  
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، التقرير اإلحصائي حول اإلحـصاءات الزراعيـة : المصدر
  .٢٠٠٣/٢٠٠٤للعام الزراعي 
  
  :راعي في دعم الصناعات الغذائية دور القطاع الز2.3.2
القطاع الزراعي يمكنه أن يلعب دوراً رئيسيا في توفير االحتياجات األساسية من المـواد الغذائيـة، 
وبخاصة المنتجات الزراعية النباتية مثل الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض 
القوى العاملـة الفلـسطينية   استيعاب جزء مهم منوالحليب ويستطيع القطاع الزراعي أن يساهم في
خاصة أولئك الذين فقدوا أماكن عملهم في إسرائيل، ويمكن لهذا القطاع أن يساهم في إيجاد فـرص 
عمل جزئية للعديد من األسر التي تعمل ضمن برامج تمويل المشاريع الصغيرة، حيث تتركز معظم 
الجعفـري (نتاج الحليب واللحوم والبيض والدجاج الالحم هذه المشاريع في تسمين وتربية األغنام إل 
٢٠٠٢.(  
لكن هذه اإلمكانيات تحتاج إلتباع مجموعة من السياسات لتعزيز دور القطاع الزراعي وقدرته على 
تأمين االحتياجات الرئيسية لالقتصاد الفلسطيني، وفي هذا اإلطار فقط لـوحظ غيـاب إسـتراتيجية 
اإلنتاجية ورفع كفاءتها وتطويرها خالل عمر السلطة الفلسطينية، ممـا زاد متكاملة لتنمية القطاعات 
  المشاكل التي تعاني منها هذه القطاعات وخصوصاً القطاع الزراعي 
 ).٢٠٠٤مقداد، (
  :القطاع الزراعي وقدرته اإلنتاجية: أوالً
لقطاع الزراعي، إلى تشير البيانات المتوفرة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول إنتاجية ا 
، فقد كان إنتاج القطاع الزراعي في العام ٢٠٠٤ إلى سنة ١٩٩٦حدوث تذبذب خالل الفترة من سنة 
ألف دوالر في ) ٩٤٠،٠٧٩(ألف دوالر ثم ارتفع بمعدالت مختلفة ليصل إلى ) ٧٥٤،٢٩١(، ١٩٩٦
 دوالر، وتفسر عدألف د) ٩٧٩،٨١٧(، ٢٠٠٠، وكان قد وصل ألعلى قيمة له في العام ٢٠٠٤العام 
من الدراسات االرتفاع في قيمة اإلنتاج لقطاع الزراعة بارتفاع إنتاجية بعض المحاصيل الموسـمية 
قيمـة اإلنتـاج والقيمـة ) ١٤(ويوضح الجدول رقم . وخاصة الزيتون وعدد من المحاصيل األخرى 
  .المضافة خالل األعوام المذكورة
  )١٤(جدول 
  )٢٠٠٤ -١٩٩٦(ة قيمة اإلنتاج الزراعي والقيمة المضافة خالل الفتر
  :المصدر
       ٢٠٠٣/٢٠٠٤ - اإلحـصاءات الزراعيـة ٢٠٠٥الجهاز المركـزي لإلحـصاء الفلـسطيني،  *  
  . فلسطين-رام اهللا
 القيمة باأللف دوالر أمريكي** 
  
  : في تحسين إنتاجية القطاع الزراعياألراضي المخالةمساهمة : ثانياً
 انسحبت منها إسرائيل وفق خطة الفصل، تستحوذ على يقدر البنك الدولي أن األراضي المخالة التي 
من أراضي قطاع غزة وهي في معظمها أراضي تعتبر األكثر صالحية للزراعـة، وتـشير % ٢٠
   مليون دوالر٢٣دراسة البنك الدولي أن األراضي المخالة في قطاع غزة تنتج ما مقداره 
    
  السنة 
  المتغير









٩٤٠٠٧٩  ٨٥٦٠٤٥  ٨٥٥٨٤٤  ٨٠١٦٠١  ٩٧٩٨١٧  ٧٦٠٦٣٩  ٩٥٣٦١٧  ٧٨٦٥١٠  ٧٥٤٢٩١  
القيمة 
  المضافة
٥٥٤٨٤٢  ٤١٥٥٠٢  ٤٥٧٩١٧  ٣٨٧٨٧٧  ٥٨٨٦٨٠  ٤٣١٣٢٦  ٥٧٠٨٤٠  ٤٠٨٥١٨  ٤٥٨٣٩٥  
اع غزة، مع مالحظة أن هذا اإلنتاج أقـل من إجمالي الناتج المحلي لقط % ٣ أمريكي، أي ما يعادل 
  ). ٢٠٠٤البنك الدولي، (بكثير من الطاقة الفعلية لمساحة هذه األراضي 
وكان من المفترض أن تسهم األراضي التي انسحبت منها إسرائيل في قطاع غزة في زيادة حـصة 
يل وتوفير فـرص القطاع الزراعي في الناتج المحلي اإلجمالي لقطاع غزة، وتحسين معدالت التشغ 
 العام لم يتحقق، ويعزو الـصوراني فالعمل وبالتالي تخفيض معدالت البطالة والفقر، ولكن هذا الهد 
ذلك إلى فشل األطراف التي أعدت لعملية اإلخالء في تطبيق خططها التنظيمية والتنمويـة، حيـث 
ح األنانيـة، إضـافة باتت األراضي المخالة مرافق تمارس فيها الفوضى والتلوث البيئي والمـصال 
للعدوان اإلسرائيلي مما جلب مخاطر كبيرة على االقتصاد الفلسطيني من خالل تفكيكه وتقسيمه إلـى 
ومن جهة أخرى يرى الـسمهوري أن ). ٢٠٠٦الصوراني، (اقتصادين منفصلين في الضفة والقطاع 
جـراءات اإلسـرائيلية المأزق الذي يعاني منه االقتصاد الفلسطيني بعد عملية اإلخالء هو بسبب اإل 
واستمرار خططها لخنق االقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، ويشير إلى أحد أسـباب عـدم قـدرة 
االقتصاد في قطاع غزة االستفادة من االنسحاب اإلسرائيلي، والمتمثل في حجم الدمار الذي قام بـه 
نيـة التحتيـة، وتخريـب اإلسرائيليون في المستوطنات والمعابر التجارية على جميع مـستويات الب 
الدفيئات الزراعية وكذلك تدمير المصانع وخزانات المياه مما خلق عوائـق كثيـرة أمـام إمكانيـة 
). ٢٠٠٦الـسمهوري، (االستفادة من األراضي والدفيئات ومستقبل قطاع غزة الزراعي واالقتصادي 
قدرة اقتصاد قطاع غـزة وعلى الرغم من أهمية األسباب المذكورة إال أن هناك سببين آخرين لعدم 
غياب التخطيط الذي يعتمـد علـى : االستفادة من األراضي التي انسحب منها اإلسرائيليون، أولهما 
وضع سياسة تنموية زراعية، وتطوير دور القطاع العام والخاص بعيداً عن كل أشـكال االحتكـار 
اعي والزراعي بما يمكـن مـن والمنافع الذاتية، وكذلك تعزيز العالقة والترابط بين القطاعين الصن 
حالة الفوضى واالعتداء علـى : تطوير المنتجات الصناعية المعتمدة على اإلنتاج الزراعي، وثانيهما 
  . الممتلكات والمنشآت في الفترة التي أعقبت عملية االنسحاب
  : خسائر القطاع الزراعي خالل فترة االنتفاضة: ثالثاً
نية، أن خسائر القطاع الزراعي منذ بداية االنتفاضة وحتـى أشار تقرير لوزارة الزراعة الفلسطي 
 مليون دوالر، وأن قيمة الخسائر المباشـرة نتيجـة إجـراءات ١١٦١ بلغت ٢٠٠٥بداية العام 
) ٧٥،٨١٩( مليون دوالر كما بلغ إجمـالي المـساحة المجرفـة ٣٤٠,٥االحتالل بلغت حوالي 
زراعي لعدم القـدرة علـى زراعـة األراضـي دونما، وأوضح التقرير أن قيمة فاقد اإلنتاج ال 
وبلغت الخسارة المطردة في الثروة الحيوانية . مليون دوالر ) ٦٧(الزراعية والمحاصيل الحقلية 
مليون دوالر، والخسائر الناجمة عـن ) ١٣(مليون دوالر، وخسائر الثروة السمكية حوالي ) ٣٢(
   مليون دوالر) ٥٦,٧(توقف الصادرات إلسرائيل والخارج 
  ).٢٠٠٥وزارة الزراعة، ( 
يتضح مما تقدم، التأثير السلبي لسياسات االحتالل اإلسرائيلي على تطـور القطـاع الزراعـي 
ومساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي لالقتصاد الفلسطيني، وقدرته على التـشغيل واالسـتخدام، 
مياه الري وتقليص مساحة نتيجة التقليص المستمر للموارد المتاحة من األراضي والسيطرة على 
صيد األسماك المرخص بها في قطاع غزة، إضافة إلى تجريف مساحات كبيرة من األراضـي 
المزروعة وهدم اآلبار، واإلغالقات المستمرة، مما أدى إلى تراجع األهميـة النـسبية للقطـاع 
ات الزراعيـة وزاد من تفاقم المشكلة ضعف السياس. الزراعي في تكوين الناتج المحلي اإلجمالي 
وتشير تلك األرقام إلى أهمية التوسع . للسلطة الفلسطينية، وعدم تعويض المزارعين المتضررين 
في االستثمار واإلنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتطوير الـصناعات المـساندة للقطـاع 
هذا الزراعي، خاصة وأن هناك فرص كبيرة بعد االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة، لتطوير 
. القطاع، وتحسين طاقته اإلنتاجية وقدرته على التشغيل مما يزيد مساهمته في االقتصاد الـوطني 
لكن هذا كله يحتاج إلى سياسة تركيز زراعية في المرحلة المقبلة إلعـادة إعمـار مـا دمـره 
االحتالل وتحسين البنية التحتية، وفي نفس الوقت تشجيع وتقـديم الحـوافز للقطـاع الخـاص 
  .تثمار في هذا القطاعلالس
  :التشغيل في القطاع الزراعي :رابعاً
من الحيازات الزراعيـة فـي % ٤٠,١يتضح من بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني أن 
األراضي الفلسطينية تستخدم عامل زراعي واحد في الحيازة الزراعية، بينما بلغت نسبة الحيـازات 
، وأن متوسـط %٢,٦عيين دائمين فأكثر في الحيازة الزراعيـة  عمال زرا٦الزراعية التي تستخدم 
 عامل زراعي، وأشـارت ٢,١عدد العاملين في الحيازات الزراعية في األراضي الفلسطينية يساوي 
من العمالة الزراعية الدائمة في األراضي الفلسطينية هم أعضاء أسرة غير % ٤٨,٣نفس النتائج أن 
المـسح (عاملين بأجر % ٥,٦ أصحاب عمل، و ١٣,٩لحسابهم، و يعملون % ٣٢,٢مدفوعي األجر، و 
  ).٢٠٠٤/٢٠٠٥الزراعي الهيكلي، 
 ٢٠٠٣ من ناحية أخرى ارتفعت معدالت األجور اليومية للعاملين في القطاع الزراعي خالل العـام 
فيما بلغت في قطـاع غـزة % ٤,٧، وكانت نسبة االرتفاع في الضفة الغربية ٢٠٠٢مقارنة بالعام 
 حدوث تغير مهم في مساهمة القطاع الزراعـي ٢٠٠٤، كما شهد الربع الرابع من العام )%١٥,٣(
% ٢٠,٢في الربع الثالث إلـى حـوالي % ١٥,٢في تشغيل األيدي العاملة، إذ ارتفعت مساهمته من 
وبالتالي يتبـين أهميـة ). ٢٠٠٥المراقب االقتصادي واالجتماعي، الربع األول، (خالل الربع الرابع 
 الزراعي في توفير فرص العمل ومصادر الدخل ألعداد من العاملين الفلـسطينيين، وكـذلك القطاع
المساهمة في تطوير القطاع الصناعي وخاصة الصناعات الغذائية التي تعتمد على الزراعـة، مثـل 
صناعة األلبان والسمن النباتي ومنتجات الزيتون والخضار والفواكه المعلبة، والحلويـات ودباغـة 
  .ود واألعالف والسجائر وغيرهاالجل
، فإن قطاع الزراعة يحتل أهمية مميزة في )٢٠٠٢النقيب وعطياني (من جانب آخر، وكما يرى 
المراحل األولى من بدء التصنيع، ألن القطاع الزراعي يقدم العمال الذين يـستخدمهم القطـاع 
، الى قوة شرائية السـتيعابه الصناعي للتوسع، حيث أن التوسع في إنتاج السلع الصناعية يحتاج إ 
وهو ما توفره زيادة إنتاجية العمالة والدخول في القطاع الزراعي، ويرى النقيب وعطياني، أنـه 
يمكن التوسع في اإلنتاج الزراعي من خالل زيادة المساحة المزروعة بالري والقيـام بعمليـات 
ستمرار فـي سياسـة دعـم استصالح أراضي وتوفير المياه الالزمة لعملية الري، وضرورة اال 
مستلزمات اإلنتاج الزراعي المستخدمة في اإلنتاج النباتي والحيواني بهدف زيادة اإلنتاجية وهو 
ما يتيح تحسين مساهمة القطاع الزراعي في التشغيل ومساهمته النـسبية فـي النـاتج المحلـي 
  .طور عملية التصنيعاإلجمالي والقيمة المضافة وقدرته على توفير السلع األولية الالزمة لت
  :المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع الزراعي 2.3.3
يعاني القطاع الزراعي الفلسطيني من العديد من المشكالت التي تعوق أداءه وإمكانيـة تطـوره، 
وبعض هذه المشاكل يعود لسياسة االحتالل اإلسرائيلي، ومنها ما يعود إلـى الوضـع الـداخلي 
نواحي فنية أو قلة توفر المياه الالزمـة للزراعـة أو ضـيق المـساحات وعوامل ذاتية ترجع ل 
  :الزراعية، ويمكن تقسيم هذه المشاكل إلى
  :مشاكل تتعلق بسياسة االحتالل اإلسرائيلي: أوالً
القيود المفروضة من إسرائيل على مدخالت اإلنتاج األساسية كالبذور واألسمدة والمبيدات  .١
  .ومقاومة اآلفاتالزراعية ومتطلبات الوقاية 
 .من المصادر المائية الفلسطينية% ٧٥شح الموارد المائية، حيث تتحكم إسرائيل في  .٢
اإلجحاف في االتفاقيات التجارية مع الجانب اإلسرائيلي حيث أن ظروف تبادل المنتجات  .٣
الزراعية مع الجانب اإلسرائيلي غير متكافئة، وسياسة إغالق المعابر باستمرار من جانب 
 .ئيل بحجج أمنيةإسرا
  :مشاكل تتعلق بدور السلطة في دعم القطاع الزراعي: ثانياً    
ضعف السياسات الزراعية التي تتبناها السلطة الوطنية الفلسطينية بهدف تطوير القطاع . ١
 .الزراعي، وعدم وجود الخدمات المساعدة في مجال التسويق والتمويل واإلرشاد الزراعي والتعبئة
دمات المصرفية، مثالً بنك زراعي تعاوني أو مؤسسة إقراض زراعي، حيث تعتبر غياب الخ. ٢
مشكلة التمويل التي يعاني منها القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل رئيسي على التمويل الذاتي من 
 .أهم المشكالت التي يعاني منها هذا القطاع
ا يشكل مشكلة أمام القطاع الخاص زيادة نسبة الضرائب المفروضة على اإلنتاج الزراعي وهو م. ٣
 .لالستثمار في القطاع الزراعي، ويؤدي إلى االرتفاع الكبير في تكاليف اإلنتاج
  :مشاكل تتعلق ببعض العوامل الذاتية: ثالثاً
 انخفاض مستوى االستثمارات في القطاع الزراعي وقلة الخبرات الفنية المتخصصة . ١
 ).٢٠٠٤وزارة الزراعة،     (
 خلف في استخدام التقنية الحديثة، واالرتفاع في تكاليف استخدام اآلالت الت. ٢
 ).٢٠٠٤مقداد،        (
تدني أسعار المنتجات الزراعية إلى مستوى ال يغطي تكاليف إنتاجها، وهو ما يؤثر على دخول . ٣
 .المزارعين، وبالتالي ترك العمل في الزراعة على المدى الطويل
العملي والتطوير وإنشاء المختبرات ومراكز األبحاث والدراسات عدم االهتمام بالبحث  .٤
 .الزراعية
  : والسياسات الالزم اتباعهاآفاق تطوير القطاع الزراعي
تطور اإلنتاج الزراعي غير ممكن في أي اقتصاد ال يتمتع باالستقرار واالسـتدامة، إال إذا قامـت "
  "ا يخص هذا القطاع الحيوي في االقتصادالدولة بالتدخل بوعي في مواجهة االتجاه السائد بم
)wohlmeyer, 2004.(  
كما سبق اإلشارة إليه، فقد تعرض القطاع الزراعي لخسائر كبيرة نتيجة اإلجـراءات والممارسـات 
اإلسرائيلية، وهو ما يهدد المستثمرين والعاملين في هذا القطاع بالخسارة المستمرة وبالتـالي تـرك 
ام، وبالتالي ال بد من تعويض المزارعين عن األضـرار والخـسائر التـي العمل في هذا القطاع اله 
لحقت بهم نتيجة تلك اإلجراءات، ما يسمح لهذا القطاع من ممارسة دورة الحيوي في قلب االقتـصاد 
  .الفلسطيني
حيث ال بد من اتباع مجموعة من السياسات لتعزيز دور القطاع الزراعي ومواجهة المشكالت التـي 
  :تعرض لها
التركيز على إنتاج أنواع المحاصيل الزراعية التي يحتاجهـا المـستهلك الفلـسطيني، وحـسب  .١
أولويات السوق المحلي، بهدف االستغناء بصورة متدرجة عن المنتجات اإلسـرائيلية، وترافـق 
ذلك مع حمالت توعية لدعم المنتجات الزراعية الفلـسطينية ومقاطعـة المنتجـات والبـضائع 
  .لتي تغرق السوق المحلي اةاإلسرائيلي
توفير ودعم مستلزمات اإلنتاج الزراعي مثل األعالف المستخدمة في اإلنتاج الحيواني واألسمدة  .٢
 .والبذور واألدوية، وتخفيض قيمة الضريبة المفروضة على استيراد هذه المستلزمات
 طـرق زراعيـة دعم االستثمار في البنية التحتية من خالل إعادة تأهيل الطرق الريفية وبنـاء  .٣
جديدة، والمساهمة في إعادة تأهيل اآلبار وصيانتها، وفي بناء بـرك لتجميـع ميـاه األمطـار، 
 .والمباشرة في مشاريع استصالح األراضي
توفير برامج اإلرشاد الزراعي للمزارعين، وكيفية استخدام المدخالت الزراعية، تقديم الحـوافز  .٤
 .تي تعتمد على اإلنتاج الحيواني والنباتيللقطاع الخاص لالستثمار في الصناعات ال
مساعدة المزارعين في التأمين على محاصيلهم الزراعية من خـالل المـساهمة فـي التـأمين  .٥
الزراعي لمواجهة المخاطر الطبيعية، ويمكن ذلك من خالل إنشاء مؤسسة أو صندوق للتـأمين 
 . الزراعي
 اج وتحسين نوعية المحاصيل الزراعية إقامة مراكز األبحاث والمختبرات بهدف زيادة اإلنت .٦
  ).٢٠٠٢نصر، ( 
 .تشجيع الصناعات الصغيرة والمنزلية التي تعتمد على فوائد اإلنتاج الزراعي. ٧
ويمكن االستفادة من الميزة التي توفرها المستوطنات بعد االنسحاب اإلسرائيلي، حيث سيضيف ذلك 
زيد من قيمة اإلنتاج الزراعية وبالتالي ارتفاع مساحة إضافية لألراضي الزراعية في قطاع غزة، وي 
األهمية النسبية لهذا القطاع الحيوي، فحسب تقديرات البنك الدولي فإن إجمـالي اإلنتـاج الزراعـي 
من إجمالي الناتج المحلي لقطاع غزة، كما أن مـساحة األراضـي % ٣الحالي للمستوطنات يساوي 
يعها مستغلة ويتم االستفادة منها، وفي حـال االهتمـام الزراعية التي تشملها المستوطنات ليست جم 
من إجمالي الناتج المحلي في % ٥بزراعة تلك األراضي فسيصبح قيمة إنتاج تلك المناطق ما يعادل 
  .٧قطاع غزة، أي حوالي نصف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي في القطاع
لسمكية في المستقبل المنظور نتيجـة تخفيـف القيـود  وإذا أخذنا باالعتبار إمكانيات تطور الثروة ا 
 واإلجراءات اإلسـرائيلية، وإمكانيـة فـتح تالمفروضة على عمليات الصيد وانتهاء حالة اإلغالقا 
المعابر فإن مساهمة القطاع الزراعي في االقتصاد المحلي في قطاع غـزة  يمكـن أن يتـضاعف، 
ينتظر أن تتبناها السلطة الوطنية الفلسطينية لتطـوير ويساعد على ذلك بطبيعة الحال السياسات التي 
القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات في االقتصاد الفلسطيني، ونقطة البدء هنا تكمن في معالجة آثار 
العدوان اإلسرائيلي فترة االنتفاضة، إضافة إلى تشجيع سياسة إحالل الواردات ودعـم الـصناعات 
  .لزراعيالمعتمدة على فوائد اإلنتاج ا
                                                  
ء اإلسرائیلي من قطاع غزة، تم تخریب الكثیر من الدفیئات الزراعیة، ودمرت خزانات المیاه الرئیسیة، إضافة إلى أثناء وبعد عملیة اإلخال 7
 التنظیمیة الستغالل األراضي المخالة، وانتشار ظاھرة السیطرة على تتخریب البنیة التحتیة بشكل كامل تقریبًا، وكذلك ضعف السیاسا
 المصالح األنانیة جمیعھا عوامل ساھمت في إفشال مخططات إستغالل واالستفادة من األراضي التي األراضي بطریقة فوضویة ونابعة من
 .انسحب منھا االحتالل
  :الخالصة
يلعب قطاع الصناعات الغذائية دوراً بارزاً في االقتصاد الفلسطيني،ويؤكد على ذلك ارتفـاع نـسبة 
مساهمته في كل من الناتج المحلي اإلجمالي والقيمة المضافة كمؤشرات هامة علـى إنتاجيـة هـذا 
في ظروف الحـصار الـشامل وتزداد أهميته كونه يلبي االحتياجات الغذائية للسكان خاصة . القطاع
الذي تعاني منه المناطق الفلسطينية، والبد من التأكيد على أهمية القطاع الزراعي وضرورة تطويره 
كمصدر للغذاء وإمداد قطاع الصناعات الغذائية بالمواد الخام ومساهمته في استيعاب أعداد متزايـدة 
فلسطيني قد انخفضت أهميته النـسبية فـي من قوة العمل، وتجدر اإلشارة هنا أن القطاع الزراعي ال 
، فقد تراجعت مساهمته فـي النـاتج ١٩٦٧الناتج المحلي اإلجمالي منذ بداية االحتالل في العام عام 
للفتـرة %) ٢٣( إلـى حـوالي ١٩٧٠/١٩٧٣للفتـرة %) ٣٤(المحلي في المتوسط مـن حـوالي 
األيدي العاملة من حـوالي ، وكذلك انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في استيعاب ١٩٨٤/١٩٨٦
مما يشير ألهمية دعم القطاع ). ١٩٩٣صبيح، (١٩٨٧عام %) ٢٣( إلى حوالي ١٩٧٠عام %) ٣٩(
  .الزراعي وتطويره لتحسين مساهمته في الناتج المحلي اإلجمالي والتشغيل
  
  
  الفصل الثالث
  
   إحالل الواردات وتشجيع الصادرات في الصناعات الغذائية–سياسات التصنيع 
  مقدمة
  استراتيجيات وسياسات التصنيع: المبحث األول
  واقع وآفاق مستقبل التصنيع في قطاع غزة: المبحث الثاني
تقييم االتفاقيات التجارية الفلسطينية مع إسرائيل والعالم الخارجي وبيان أثرها علـى : المبحث الثالث 
  الصناعات الغذائية
  خالصة الفصل الثالث
  
  :مقدمة
 التصنيع إلى تهيئة مجموعة من المـستلزمات لغـرض النهـوض بالـصناعة ٨ياتتسعى استراتيج 
وديمومتها، وأهمها المواد الخام ومصادر الطاقة، حيث ينبغي أن تقوم الصناعة في الـدول الناميـة 
على أساس ما يتوفر في البلد من المواد الخام، وعلى وجه التحديد في المراحل المبكرة من عمليـة 
، ذلك بالنظر لألهمية النسبية للمواد الخام Farnham David and John Pimlott,1990)(التصنيع 
في تحديد كلفة اإلنتاج من السلع المنتجة، ومن هذا المنطلق ينبغي على البلدان الناميـة التوجـه أوالً 
الستغالل المواد األولية، ذات العرض الواسع فيها عن طريق إقامة وحدات صناعية، آخذين بعـين 
العتبار باقي العوامل األخرى التي تؤثر في عملية التنمية الصناعية، ومنها عنـصر رأس المـال، ا
وتوفر األيدي العاملة والخبرة الفنية ، ووجود سوق ذات نطاق يتناسب مع حجم المنتجات الصناعية 
  ).١٩٨٩عبد الكريم، ( 
 بشكل وثيق مع االقتصاد اإلسرائيلي، وفي واقعنا الفلسطيني فإن االقتصاد الفلسطيني ال يزال مندمجاً 
حيث حجم التجارة مع إسرائيل مرتفع جداً وتصاغ النشاطات الرئيسية لالقتصاد الفلـسطيني علـى 
 بـشكل كبيـر نحـو تـوفير يأساس العالقات االقتصادية مع إسرائيل، ويتم توجيه اإلنتاج الفلسطين 
  . الك اإلسرائيلي أو إلعادة التصديرمنتجات غير مكلفة وذات قيمة مضافة متدنية إما لالسته
                                                  
، والتنوع في اإلنتاج، وتطویر المنتج، وتشمل التوسع الجغرافي، وتعني العمل على انجاز وتحقیق األھداف بعیدة األمد للمنشأة: اإلستراتیجیة 8
  .David, 1999)....(واالندماج ، قیةوالسیاسة التسوی
 
بروتوكول بـاريس (  المعمول به حالياًً أحادي الجانب ٩وإذا أضفنا مساوئ االتحاد الجمركي المعدل 
إذ تنفـرد إسـرائيل بتجديـد . ، الذي يعطي التفضيل إلسرائيل في جوانب متعددة منه ) االقتصادي
، ودون اعتبار للمنفعة المقارنة )غير إسرائيل ( لثة رسوم التعرفة الجمركية الخارجية على الدول الثا 
فمع أن معدل التعرفة اإلسرائيلية وضريبة الشراء يـصالن إلـى . التي يجنيها االقتصاد الفلسطيني 
كمـا أن البيئـة غيـر .  على الواردات الفلسطينية  % ١٦,٦، فإن المعدل الفعلي يصل إلى % ١١
قة بالحصار واإلغالق ، واإلطار المؤسسي الهزيـل لتـشجيع المستقرة والتي فاقمت السياسات المتعل 
االستثمار درجة عدم استقرارها قد عملت على تثبيط عزيمة المـستثمرين بـسبب ارتفـاع درجـة 
المخاطرة   فأدت هذه السياسات مجتمعة إلى وجود مسار يقضى باعتماد االقتصاد الفلسطيني علـى 
  ).٢٠٠٢البنك الدولي، ( إسرائيل واقتصادها 
 ١٠من جهة أخرى البد من بلورة سياسة اقتصادية فلسطينية رسمية واضحة، فسياسة السوق المفتوحة 
التي تتبناها السلطة الفلسطينية تحتاج لتطبيق دقيق بعيداً عن االحتكارات، واالستثمار الحكومي فـي 
طاع الخاص، مـع الشركات والمشاريع الحكومية أو شبه الحكومية في المجاالت التي ينشط فيها الق 
أهمية تبني إستراتيجية في المدى القصير تركز على معالجة المشكالت الهيكلية التي يواجهها القطاع 
الصناعي، وتطوير قدراته اإلدارية واإلنتاجية، بحيث يتم التركيز على إنتاج سلع اسـتهالكية غيـر 
لية وسوف يركز هذا الفـصل معمرة تلبي حاجة السوق المحلية وإحالل السلع المستوردة بأخرى مح 
                                                  
آلیة یتفق علیھا كیانین مستقلین أو أكثر لتوحید التعرفة الجمركیة وإزالة العوائق الجمركیة وغیر الجمركیة على : االتحاد الجمركي 9:
إسرائیل تم تصنیف قوائم السلع  بین السلطة الوطنیة و١٩٩٤، وحسب اتفاقیة باریس االقتصادیة الموقعة عام )الواردات والصادرات(التجارة
 .A1,A2,Bالتي سیتم تبادلھا إلى أسماء 
A1- ومنتجة محلیًا في األردن ومصر وفي بلدان عربیة، ویتمكن الفلسطینیون من استیرادھا وفق الكمیات المتفق ١ قوائم سلع مرفقة بملحق ،
  .علیھا
 A2- إلسالمیة، ویتمكن الفلسطینیون من استیرادھا بالكمیات المتفق علیھا بحدود ، منتجة في البلدان العربیة وا٢ قوائم سلع مرفقة بملحق
  . في االتفاق٣احتیاجات السوق، وقدرت حسب الفقرة 
 B- وتضم البنود الغذائیة األساسیة وسلع ضروریة لبرنامج التنمیة االقتصادیة الفلسطینیة، وتستطیع السلطة ٣ قوائم السلع المرفقة بملحق ،
 . تغییر معدالت الجمارك والجبایات والمكوس على ھذه السلع من وقت آلخر، ولدیھا كل الصالحیات في ھذا المجالالفلسطینیة
وتعني السوق الواسعة التي یستطیع المستثمرون والمستھلكون الوصول إلیھا ضمن مفھوم تحریر التجارة، وتقلیل دور : السوق المفتوحة: 10
وفي حالتنا الفلسطینیة وقبل الحصول على . تأشیري، حیث یزداد دور القطاع الخاص في الحیاة االقتصادیةالحكومة المركزي وتحولھ إلى دور 
السیادة على المعابر والمنافذ الحدودیة، تشكل السوق المفتوحة اندماج إضافي مع االقتصاد اإلسرائیلي وزیادة اعتمادیة االقتصاد الفلسطیني على 
  .إسرائیل
على سياسات واستراتيجيات التصنيع المالئمة للظروف الفلسطينية للنهـوض بالقطـاع الـصناعي 
  ).٢٠٠١مكحول وآخرون، ( والتأسيس لتنمية اقتصادية حقيقية 
  
  المبحث األول
  استراتيجيات وسياسات التصنيع
  
 إستراتيجية إحالل الواردات3.1.1 
 تصنيع من أجل التصديرإستراتيجية ال3.1.2 
 تجارب بعض الدول في مجال التصنيع3.1.3 
  -:إستراتيجية إحالل الواردات3.1.1 
إن سياسة الدولة االقتصادية تؤدي دوراً بارزاً في اختيار نمط التصنيع، وبالتـالي توجيـه عمليـة 
اإلمكانات المتاحـة مع األخذ بعين االعتبار . التخطيط الصناعي وفق االتجاه المحدد من قبل السلطة 
  (Hicksمن موارد طبيعية ومالية والواقع االقتصادي واالجتماعي للبلد بشكل عام 
,A.Donald (1988 االعتماد على الذات، وتحقيـق المـصلحة : ، وذلك لتحقيق هدفين رئيسين هما
م وتأثيراتـه، الوطنية، مع اإلشارة إلى أن االعتماد على الذات ال يعني االنغالق واالنعزال عن العال 
بحيث ال يكون حائالً دون استيراد السلع الوسـيطة واإلنتاجيـة وبعـض المـواد الخـام و الـسلع 
االستهالكية الالزمة للسوق  المحلية في المراحل األولى، وهذا يعني استمرار العالقـة مـع العـالم 
ل وفق ظروف البلد لكن على أسس نوعية وكمية وأن تتم شروط التباد ) التبادل التجاري ( الخارجي 
  ).١٩٨٩عبد الكريم، (وسوقه المحلي والحد من التبعية االقتصادية 
وعمالً بمبدأ االكتفاء الذاتي اتبعت كثير من الدول النامية التي حصلت على استقاللها بعـد الحـرب 
لتنمية العالمية الثانية، سياسة تشجيع أنماط التصنيع التي تركز على إحالل الواردات من أجل تحقيق ا 
االقتصادية ، وقد حققت معظم هذه الدول معدالت نمو جيدة في تلك المرحلة واعتمدت هـذه الـدول 
على مسار اقتصادي يقوم على وضع قيود على الواردات من المنتجات الصناعية، وتحويل الطلـب 
 من بعـض على هذه المنتجات لإلنتاج المحلي، وفي الوقت نفسه السماح باستخدام األرباح المتحققة 
 ويرى المدافعين (Baldwin,2000). الصادرات الستيراد السلع الرأسمالية الالزمة لعملية التصنيع 
  :عن إستراتيجية إحالل الواردات أنها تحقق المنافع التالية
 .ضرورية للدول النامية والتي لديها صناعة بدائية من أجل تحقيق التنمية الصناعية •
 .لسلع والمنتجات الحساسة للمجتمعتحقيق االكتفاء الذاتي من ا •
 .ضرورية لتحقيق التنمية واالستفادة من ميزات التصنيع المحلي وتطويره •
  .مهمة لحماية الصناعة المحلية من المنافسة غير العادلة التي تمارسها الدول المتقدمة •
إلـى أن  في دراسة حول االستخدام الرشيد إلستراتيجية إحالل الواردات (Liang, 1997)ويشير 
الدول حديثة االستقالل تواجه مشاكل اقتصادية كثيرة من بينها انخفاض معدالت الدخل والتـشوهات 
في هيكل اقتصادها، وكذلك ارتفاع معدالت البطالة وأن هذه الـدول إذا أرادت أن تحقـق التنميـة 
تيجية معـدالت  حيث حققت هذه اإلسترا (IS)11االقتصادية، عليها تبني إستراتيجية إحالل الواردات 
، وساهمت فـي خلـق بنيـة ١٢في عدد من الدول التي طبقتها ) % ٨-٦(نمو حقيقية تراوحت بين 
اقتصادية قابلة لالستمرار، ويذكر نفس المصدر أن الدول التي اعتمدت سياسة تحرير التجارة الحقاً، 
ـ  ذي حققتـه بتبنيهـا لم تكن لتنجح في ذلك، إال باالعتماد على معدالت النمو والتطور االقتصادي ال
  -:إستراتيجية اإلحالل في مراحل سابقة، حيث اعتمدت في تطورها على الخيارات التالية
  .استيراد السلع االستثمارية والمواد الخام إلنتاج السلع االستهالكية -
استيراد السلع الرأسمالية لصناعة المنتجات االستثمارية التي بدورها تنتج السلع االسـتهالكية  -
 .صناعة السلع الوسيطة وتنمية المخزون المحلي من المواد الخاموكذلك 
 .استيراد السلع الرأسمالية إلنتاج سلع رأسمالية أخرى -
 تمكنت مـن التقـدم وانجـاز ١٣(LDCs)ويشار هنا أن عدد محدود من الدول األقل تطوراً  -
ذه الدول علـى صناعات للسلع الرأسمالية وهي البرازيل، والهند وكوريا الجنوبية واعتمدت ه 
سياسة جمركية لحماية المنتجات االستهالكية، بينمـا سـمحت باسـتيراد الـسلع الرأسـمالية 
 (Liang, 1997).والوسيطة 
                                                  
11 - ISصطلح ھي رمز للم)Import Substitution(  
   ومن ھذه الدول، دول أمریكا الالتینیة ودول شرق وجنوب آسیا- 12
13  -LDCs   ھي رمز للمصطلح )(Less Developed Countries 
  
 
 : الوارداتإحاللالمشاكل التي تواجه إستراتيجية . ١
 ، على الرغم من المزايا التي حققتها البلدان النامية التي انتهجت هذا األسلوب في عمليـة التـصنيع 
حيث أمنت لها الحماية المباشرة وغير المباشرة مزيداً من الدعم والتشجيع لتأمين متطلبات الـسوق 
  -:المحلية من السلع االستهالكية، فقد واجهت تلك الدول المشكالت التالية
اصطدمت هذه اإلستراتيجية بالقدرة المحدودة للسوق المحلية، و اعتمادها على نمط استهالكي . أ
  .لم تحاول تغييره أو تقدم بديالً أفضل منهمعين، و
أدت هذه اإلستراتيجية إلى التوسع والتنوع األفقي في الصناعات االستهالكية علـى حـساب . ب
 .الصناعات الوسيطة واإلنتاجية
ترتب على ضيق السوق زيادة مشاكل الطاقات المعطلة في الوحدات اإلنتاجية األمر الـذي . ج
انعدام الكفاءة االقتصادية والفنية فـي الوحـدات المنتجـة فـي تلـك ترتب على هذه الظاهرة 
 .الصناعات، وبالتالي عدم قدرة تلك الوحدات على استيعاب المزيد من العمالة
إن اتباع هذه اإلستراتيجية أدى إلى تعميق عدم عدالة التقسيم الدولي للعمـل، حيـث تظـل . د
ة والمعدنية في حين تكـون الـواردات باهظـة الصادرات مقتصرة على المواد األولية الزراعي 
التكلفة وعائد الصادرات متدني، مما يؤدى إلى اشتداد العجز وزيادة مشاكل موازين المدفوعات 
 .في تلك الدول
نتيجة االستمرار باإلنتاج بهدف إشباع الحاجات المدعمة حالياً في السوق سـتزداد واردات . هـ
    د الفجوة التقنية وتتعمق التبعية التقنية للدول األجنبيةالتقنية األجنبية، وبالتالي تزدا
 .( Thomas victor, 2001)   
  :أسباب فشل بعض الدول التي طبقت سياسة إحالل الواردات. ٢
جل اإلحالل في بعض الـدول إنمـا كـان وليـد أتؤكد بعض الدراسات أن تعثر نمط التصنيع من 
دية وضعفها، وعدم مرونـة جهازهـا اإلنتـاجي لالسـتجابة االختالالت الهيكلية في البنى االقتصا 
مما .  للتطورات والمتغيرات االقتصادية واالجتماعية كجزء ال ينفصل عن مؤثرات العالم الخارجي 
أدى إلى العجز في تحقيق التراكم بمعدالت كافية وتوجيه االستثمار الصناعي واإلرتكـازي داخـل 
  ضمان استمرار النمو وتأمين االستهالك محلياًاالقتصاد الوطني، وعدم القدرة على 
  ).١٩٨٩عبد الكريم، هاشم، ( 
  
ويوضح الجدول التالي معدل النمو لبعض الدول النامية التي طبقت إستراتيجية اإلحالل ، ثم انتهجت 
، وتؤكد البيانات أن سياسة تشجيع الصادرات إنمـا ١٩٧٦-١٩٥٣سياسة تشجيع الصادرات للفترة 
رة من تبني سياسة إحالل الواردات التي تعتبر السياسة األساسية والالزمة فـي مثـل نجحت بعد فت 
  .حالتنا الفلسطينية
  
  )١٥(جدول رقم 
  معدالت النمو لبعض الدول التي طبقت سياسة اإلحالل لعدة سنوات
  معدل النمو  اإلستراتيجية التجارية  الفترة  الدولة
  ٦,٩  إحالل الواردات  ٦٠-١٩٥٥  البرازيل
  ٤,٢  إحالل الواردات  ٦٥-١٩٦٠  لبرازيلا
  ٧,٦  تشجيع الصادرات  ١٩٧٠-١٩٦٥  البرازيل
  ١٠,٦  تشجيع الصادرات  ٧٦-١٩٧٠  البرازيل
  ٤,٦  إحالل الواردات  ١٩٦٠-١٩٥٥  كولومبيا
  ١,٩  إحالل الواردات  ١٩٦٥-١٩٦٠  كولومبيا
  ٦,٥  تشجيع الصادرات  ١٩٧٦-١٩٧٠  كولومبيا
  ٥,٢  حالل الوارداتإ  ١٩٦٠-١٩٥٣  كوريا الجنوبية
  ٦,٥  تشجيع الصادرات  ١٩٦٥-١٩٦٠  كوريا الجنوبية
  ١٠,٣  تشجيع الصادرات  ١٩٧٦-١٩٧٠  كوريا الجنوبية
  ٤,٦  إحالل الواردات  ١٩٧٠-١٩٦٠  تونس
  ٩,٤  تشجيع الصادرات  ١٩٧٦-١٩٧٠  تونس
 http://www.johnwiley.com.au/highered/ecoze/:المصدر 
                                                             :اآلليات الناجحة لتطبيق سياسة إحالل الواردات. ٣
إن سياسة الدولة تؤدي دوراً بارزاً في اختيار إستراتيجية التصنيع المالئمة، وبالتالي توجيه عمليـة 
الصناعي وفق االتجاه المحدد من قبل السلطة، مع األخذ بعين االعتبار االمكانات المتاحـة التخطيط 
  )١٩٨٩عبد الكريم، هاشم، (من موارد طبيعية ومالية والواقع االقتصادي ومستوى تطوره
  :وقد اتبعت الدول التي تبنت سياسة اإلحالل عدة آليات عند تطبيقها لهذه السياسة ومنها
  -:لقطاعات المستهدفة باإلحاللالتركيز على ا •
والمقصود بالتوجه القطاعي أن الدولة تختار القطاع االقتصادي الرائد لديها، والذي سيحرك عمليـة 
 (Liang-1997).النمو ويعطي األفضلية في إجراءات الحماية، جمارك، ضرائب 
 أن القطـاع ٢٠٠١وفي هذا المجال أكد مؤتمر الدوحة االقتصادي العالمي الذي عقـد فـي العـام 
  -:الزراعي هو مركز عملية التنمية بالنسبة للدول النامية وذلك لسببين رئيسيين
أن معظم المناطق الفقيرة في العالم تعمل في الزراعة، وغالبية إجراءات الحمايـة مـن : األول
من فقراء العالم في المنـاطق الريفيـة % ٧٠المنافسة تركز على القطاع الزراعي، حيث يسكن 
  .يحصلون على دخلهم من العمل بالزراعةو
إن ثلثي تجارة العالم الزراعية تتعرض إلجراءات الحماية من الدول المختلفة، وفي حال : الثاني
 تخفيض هذه اإلجراءات فإن الدول النامية ستجني عائدات كبيرة نتيجة لذلك، 
(world bank, 2004)  
لموارد االقتـصادية الطبيعيـة أو العمالـة غيـر ويتم تصنيف القطاعات الرائدة على أساس توفر ا 
  .الماهرة، أو العمالة الماهرة
  -:لرائدة على أساس المقومات والموارد الطبيعية، ويشمل ذلك القطاعات ا. أ
 الصناعات اإلستخراجية القائمة على استغالل الصخور إلنتاج حجر البناء والرخام، حيث الطلـب -
الرخام، كما أن هناك إمكانية لتسويق حجر البناء في الـدول العربيـة العالمي يتزايد باستمرار على 
خاصة دول الخليج، خاصة إذا تم تخفيف اإلجراءات اإلسرائيلية وتم فتح المعابر والـسماح بحريـة 
  .التجارة مع الدول األخرى غير إسرائيل
زراعيـة التـي ويشمل ذلك زراعة األصـناف ال :  القائمة على المنتجات الزراعية ت الصناعا -ب
تحتاجها الصناعات الغذائية، حيث تسمح الظروف المناخية في األراضي الفلسطينية بزراعـة كافـة 
  .المنتجات وبجودة عالية، والتي تحتاجها الصناعة الوطنية
  ).ذات اإلنتاجية العالمية( لماهرة  على أساس األيدي العاملة االقائمة القطاعات -ج
، بمـا فـي ذلـك الـصناعات ١٤لقائمة على مبدأ المناولة الـصناعية وينطبق ذلك على الصناعات ا 
  .ةالتجميعية ذات الجودة العالية، مثل صناعة المالبس واألحذية المميز
  ).٢٠٠١مكحول وآخرون،( 
  : إستراتيجية التصنيع من أجل التصدير3.1.2
 والمـشكلة التـي تسعى الدول التي توجه سياستها الصناعية نحو التصدير إلى تحسين معدل النمو، 
. تواجهها دوماً هي كيفية تكامل اقتصادها مع االقتصاد العالمي، وزيادة حصتها في التجارة الدوليـة 
وتركز هذه اإلستراتيجية على إحداث عملية النمو من خالل تصنيع وبيع المنتجات المختلفة للـدول 
ول التـي تتبنـى هـذه األخرى، ويبقى الهدف هنا زيادة حجم التجارة وليس العكـس، لكـن الـد 
مـؤتمر (االستراتيجية عادة ما تفرض رسوم جمركية على بعض البضائع، مثل المنتجات الزراعية 
  ).٢٠٠٤الدوحة االقتصادي، 
                                                  
وجبھا تقوم منشأة جمیع العالقات التعاونیة التكاملیة التي تنشأ بین مؤسستین أو أكثر خالل مراحل العملیة اإلنتاجیة، بم: "المناولة الصناعیة 14
متخصصة النجاز مرحلة أو اكثر من عملیات اإلنتاج طبقًا لعقد محدد ) تسمى منفذة لألعمال أو مناولة(مقدمة لألعمال بتكلیف منشأة أو أكثر
  ).٢٠٠٠، ١الدلیل العربي في المناولة الصناعیة، ط(- التعاقد من الباطن-ویطلق أحیانًا على ھذه العملیة" مسبقًا وملزم للطرفین
ويبدو أن السبب الفعلي  للنمو االقتصادي يمكن أن ينحصر في تطور تلك الفروع التـصديرية ذات 
 ال تحقق دائماً معدالت مستقرة للنمو االقتصادي، ذلك أن القدرة التنافسية العالية، بيد أن هذه الفروع 
: االحتكارات األجنبية يهمها تكوين ثالث مجموعات من اإلنتاج التصديري في الدول الناميـة وهـي 
التصنيع األولى للمواد األولية الزراعية أو المعدنية،  لذلك فإن تركيز الجهود على هذا السوق يعمق 
ر المرضية لعملية التصنيع، لما يتطلبه مـن اسـتثمارات ضـخمة وأسـاليب النتائج االجتماعية غي 
تطويرية ذات مردود كبير، في حين تعاني البلدان النامية من نقص في األموال ومن البطالة الجزئية 
أو الكاملة، وعلى هذا األساس يتعين على الدول النامية التخلي عن هذه السياسة، إذا كـان االتجـاه 
السوق المحلية الضيقة وحدها، وهذا يعني أن اإلفراط في تبني الـسوق الحـرة سـيقود منصباً على 
  ).١٩٨٩عبد الكريم، هاشم ، ( حتماً إلى تفشي البطالة بشكل كبير
  -:والمدافعون عن هذه االستراتيجية، يذكرون الفوائد التالية لتطبيقها
هنا أن هذا يحتاج إلـى حـدود تشجيع حرية الحركة للبضائع والمنتجات نحو الخارج، ويالحظ  •
  .مفتوحة ومعابر تخضع للسيادة الوطنية
 .تسمح بالدخول لألسواق العالمية عكس نظرية اإلحالل التي تركز على السوق المحلية الضيقة •
 .تتميز بفعالية كبيرة وغالباً ما تكون لها فوائد على معدالت النمو •
 .ية على التكلفةال تؤدي الضطرابات في األسعار أو أي تأثيرات سلب •
 : تجربة بعض الدول تؤكد المنافع التي عادت على الدول التي انتهجت هذا األسلوب، مثل •
  .كوريا الجنوبية ، تايوان، سنغافورة ، وهونغ كونغ    
  :لكن بعض المصاعب تعترض الدول النامية في توسيع حجم صادراتها لألسواق العالمية ومنها
  
  . الدول في هذه١٥انخفاض مرونة الدخل •
 .انخفاض معدالت الدخل في الدول النامية بما ال يتيح مجاالً لزيادة الطلب •
السياسات الخاصة بحماية المنتجات الزراعية في الدول النامية، تؤدي إلى إغراق السوق بهـذه  •
 . (www. Econ.unt.edu)المنتجات وانخفاض أسعار بيعها
اسات التي اهتمت بالـسياسات واالسـتراتيجيات عدد من الدر " ماس" وفي هذا اإلطار أصدر معهد 
المالئمة لعملية التصنيع في فلسطين، ومعظمها تقاطعت على ضرورة التمييز بين المقومات المتاحة 
في المدى القصير، المدى المتوسط والمدى البعيد، على اعتبار أن كل مرحلة لها ما يناسـبها مـن 
  .ةالسياسات الصناعية بما يحقق أهداف التنمي
وتم تعريف المدى القصير بأنه الفترة الزمنية التي تسبق التوصل إلى معاهدة سالم مـع إسـرائيل، 
  .يعني استمرار الفترة االنتقالية، وسيطرة إسرائيل على المعابر والحدود
أما المدى المتوسط فهو مرحلة إعداد الدولة في ظل التوصل إلى اتفاق سالم مع إسرائيل وانسحابها 
ة الغربية وقطاع غزة، وتركيز هذه المرحلة على إعادة تأهيل مقومات الصناعة، ومعاجلـة من الضف 
  ١٦.التشوهات في هياكل االقتصاد الوطني
ومرحلة المدى الطويل، وهي مرحلة استكمال التشريعات األساسية، وبناء المؤسسات وإعادة تأهيـل 
ات من حيـث االسـتراتيجيات الـصناعية وركزت على أهمية التمييز بين هذه الفتر . البنية التحتية 
والسياسات التي يمكن تنفيذ تلك االستراتيجيات من خاللها، ويرى المتحمسون الستراتيجية التـصنيع 
من أجل التصدير، أنها تؤدي إلى كفاءة في استخدام الموارد االقتصادية نتيجة وفورات الحجم التـي 
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 تكون ، فإذا كانت مرونة الدخل منخفضة فإن حساسیة السلعة لزیادة الدخل أو نقصانھ)التصدیر( المبیعات نتیجة التسویق المحلي أو الخارجي
 .بنسبة قلیلة، وبالتالي ینخفض اإلیراد الكلي بسبب انخفاض حجم المبیعات، وفي ھذه الحالة تقل القدرة التنافسیة للسلعة في األسواق الخارجیة
  حول دور القطاع الصناعي في التنمیة االقتصادیة الفلسطینیة ودراسة للدكتور باسم مكحول، عودة٢٠٠٠دراسة للدكتور محمد نصر،  16
 .الزغموطي، نصر عطیاني بعنوان استراتیجیة وسیاسة التصنیع الفلسطینیة، المقومات والخیارات المتاحة في المدیین القصیر والطویل
ة إلى ما يتضمنه ذلك من وجود ضغوط تنافسية تتحقق من وجود سوق عالمية ذات حجم كبير، اضاف 
ويستشهد هؤالء بالنجاح الذي حققته الدول حديثة التصنيع مثل كوريا الجنوبية وتايوان وسـنغافورة 
  ).٢٠٠٢نصر محمد ،( وهونغ كونغ 
، أن هذه اإلستراتيجية قد أفـرزت )١٩٨٩رشاد هاشم ، عبد العزيز عبد الكريم، ( في المقابل يؤكد 
  -:سلبية ولم تنجح في تحقيق التنمية المطلوبة في البلدان النامية، ومن بين هذه النتائجنتائج 
عمقت التبعية االقتصادية للخارج، فضالً عن التبعية التقنية وربط الـسوق المحليـة بالـسوق  -
  .العالمية
في حـين  الهيكل اإلنتاجي، في رفع كفاءته التقنية وزيادة معدالت إنتاجيته، ةأدت إلى ازدواجي  -
أبقت على القطاع الموجه إلشباع الحاجات المحلية متخلفاً، مما أحدث فجوة في هـذا القطـاع 
 .وفي إنتاجيته من حيث الكم والنوع المطلوبين محلياً
 المشكالت التي سببتها الشركات متعددة الجنسيات من خالل نشاطها في الدول النامية ومنهـا  -
ستمر لتحقيق المنافع لهذه الشركات، وفي المقدمة الحصول الدول العربية، من خالل سعيها الم 
على مصادر الطاقة والمواد األولية واأليدي العاملة الرخيصة، على حساب أولويـات الـدول 
 . في التحكم بمواردها وتحسين قدرتها التصنيعيةةالنامي
صناعي وإحـداث وفي واقعنا االقتصادي الفلسطيني، يرى عدد من الباحثين أن تطوير القطاع ال  -
التنمية يكمن في تنبي إستراتيجية تعمل على خلق التوازن بين نظريتـي إحـالل الـواردات، 
  .وتشجيع الصادرات
 :منافع نمط التصنيع الذي يوازن بين استراتيجيتي إحالل الواردات وتشجيع الصادرات* 
 تهالك المستورد ربط اإلنتاج الوطني بالحاجات المحلية، وبالتالي التخلص من نمط االس. أ
  .وزيادة الطاقة الصناعية القادرة على نقل االقتصاد الفلسطيني تدريجياً على مراحل النمو الذاتي
تحسين االستفادة من الموارد المحلية وبخاصة المواد الخام، إذ أن تصنيع المـواد محليـاً ومـا . ب
قيق وفورات أكبر تزيد مـن يترتب على ذلك من تحسين شروط التبادل في األسواق الخارجية، وتح 
 .قدرة االقتصاد على تعجيل عملية التراكم الضرورية لتمويل التنمية
تطوير الصناعات التحويلية وذلك لكون هذه الصناعات تتمتع بارتباطات أمامية وخلفية ومتشعبة . ج
ممـا بين فروع القطاع الصناعي نفسه، وبين قطاعات االقتصاد األخرى وبخاصة القطاع الزراعي 
 .يساعد على تعميق الترابط في االقتصاد الوطني من خالل التبادل بين فروعه
تساهم هذه اإلستراتيجية في مواجهة االختالالت والتشوهات في القطاع الصناعي وبالتالي إعـادة . د
هيكلة القطاع الصناعي ليواجه متطلبات المرحلة قصيرة األجل وفي الوقت ذاته تطوير الـصناعات 
 .طابع التصديري في األجل الطويلذات ال
تطوير القطاع الصناعي سيساهم في إيجاد فرص عمل الستيعاب األيدي العاملة العاطلة عـن . هـ
 ).٢٠٠٤ابو ظريفة، ( العمل، وكذلك زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي 
لى التناقضات بين سياسـات وفي هذا السياق أشار بعض الباحثين في الشأن االقتصادي الفلسطيني إ 
وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية، واستمرار الخالف والجدل حول إستراتيجية التـصنيع األكثـر 
مالئمة للحالة الفلسطينية وبلورة سياسات كلية وقطاعية متناسقة، قادرة على تحقيق التنمية الصناعية 
  ومواجه متطلبات المجتمع الفلسطيني 
  ).٢٠٠١ق في السياسة االقتصادية، ماس، سلسلة أورا( 
 ركـزت (growth theory)بعض النظريات الحديثة التي ظهرت في عقد الثمانينات والتسعينات 
على العالقة بين التجارة الدولية وعملية النمو، وكيف أن السياسة التجارية يمكـن أن تـؤثر علـى 
بمفردها تظل مواردها محدودة وغيـر التنمية االقتصادية، وقد افترضت هذه النظريات أن كل دولة 
وحسب هذه النظريـة يوجـد عنـصرين .  قادرة على مواجهة وإنتاج احتياجاتها من السلع المختلفة 
، وثانيها األيـدي العاملـة غيـر )األيدي العاملة الماهرة ( لعملية اإلنتاج أولها رأس المال البشري 
الماهرة، ومدخالت اإلنتاج الوسيطة تنتج بواسطة الماهرة، حيث تنتج السلع النهائية بواسطة العمالة 
.  مع أهمية مراعاة ظروف وشروط المنافسة بالنسبة للعنـصرين المـذكورين . العمالة غير الماهرة 
ويعتقد مروجو هذه النظرية أنها تساعد في تطوير األنشطة إليجاد وإنتاج سلع وسـيطة متنوعـة، 
ي لزيادة اإلنتاجية على أساس أن كـل منـتج نهـائي فتشكل هذه المدخالت الوسيطة المدخل الحقيق 
يحتاج لعدد متكامل من السلع الوسيطة، والتنوع وتقسيم المهمات اإلنتاجية إلى أجزاء صغيرة مـن 
  خالل التخصص مما يقود إلى زيادة العائدات
.(OECD, 2005) 
  :تجارب بعض الدول في مجال التصنيع3.1.3 
  ي مجال التنمية الصناعية، خاصة في فترة العقود األربعة إن بعض الدول لها تجربة رائدة ف
وسنأخذ تجارب بعض الدول لالستفادة واستخالص ) السبعينات و الثمانينات ، الخمسينات، الستينات ( 
  :الدروس، كما يلي
  : تجربة الهند ومصر-أ
ذلك في مجـال و" حلقة البدء في اإلحالل " أخذت الهند بسياسة إحالل الواردات ونجحت في اختيار 
وهو عكس الحال في مـصر حيـث .  تصنيع المعدات الثقيلة واآلالت ضمن برنامج التصنيع الثقيل 
كان هناك عدم توفيق في اختيار حلقة البدء في اإلحالل، وتم البـدء مـن آخـر حلقـات السلـسلة 
وى العالمي من اإلنتاجية، وذلك في مجال الصناعات الهندسية المعمرة ذات الطبيعة التجميعية والمحت 
اإلحـالل "وقد أدى تطبيق الهند لـسياسة .  الواردات، وهو ما أدى إلى تزايد االعتماد على الخارج 
على النحو الصحيح أي البدء في اإلحالل من أول حلقة في السلسلة اإلنتاجيـة، أي " محل الواردات 
لهند في ذلك السوق المتـسع  وقد ساعد ا -المعدات واآلالت ومنها بالطبع اآلالت والمعدات الزراعية 
المتواجد لديها مقارنه بمصر، هذا اضافة إلى إقامة وتنمية صناعات المبيدات واألسـمدة، ممـا أدى 
  .إلى تحسين مساهمة قطاع الصناعة في تحديث وتطوير قطاع الزراعة
نـوع وقد أصبح من الممكن اآلن للصناعة الهندية وبعد الوصول إلى مرحلة الوفرة الـصناعية والت 
التكنولوجي التخفيض من نظام الضوابط وقيود االستيراد وسياسات الحماية للمنتج المحلي والتوجـه 
نحو إستراتيجية تشجيع الصادرات والمنافسة في األسواق العالمية، أما االقتصاد المصري فلم يتمكن 
 عال مـن من خلق هيكل صناعي متكامل، ومن هنا فإن تحرير الصناعة المصرية سيعرضها لقدر 
المنافسة األجنبية غير المتكافئة وهو ما ال يساعد في تطـوير هـذه الـصناعة وإحـداث التنميـة 
وفي نفس السياق يذكر عبد العزيز عبـد الكـريم ورشـاد ). ٢٠٠٤الشريف، ( االقتصادية المنشودة 
 وضـعفها هاشم أن المشكالت التي واجهت التجربة المصرية كانت نتيجة الخلل في البنى االقتصادية 
وعدم مرونة جهازها اإلنتاجي لالستجابة للتطورات والمتغيرات االقتصادية واالجتماعيـة، كمـا أن 
تعثر الخطط الخمسية في تحقيق أهدافها التنموية قد تم تبريره باستمرار ألسباب العدوان اإلسـرائيلي 
راضي العربية علـى ، حيث أصبحت األولوية اإلعداد لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي لأل ١٩٦٧عام 
  ).١٩٨٩عبد الكريم وهاشم، (حساب عملية التنمية
وفي إطار العالقة بين التجارة والنمو االقتصادي وما إذا كانت التجارة لها تأثير ايجابي على عمليـة 
النمو، وأي السياسات التي تساعد في ذلك، يرى بيرنهام أن تشجيع الصادرات هي الـسياسة التـي 
بي في التجارة، حيث يتم التركيز هنا على هيكل التجارة والمتغيرات التي تؤثر فـي تعطي تأثير ايجا 
  .(Burnham, 1997)ذلك، بدل تحليل حجم التجارة أو تحريرها 
  : تجربة دول جنوب وشرق آسيا-ب
هذه الدول انخرطت في عملية التصنيع كأساس للتطوير االقتصادي، وحققت تلك الدول زيادة كبيـرة 
ت االدخار نتيجة لزيادة الدخل من الصادرات التي بدأت بسلع مصنعة ذات كثافـة عمـل، في معدال 
وقد استثمرت تلك الـدول فـي .  ومع مرور الوقت تحولت صادراتها إلى سلع صناعية أكثر تعقيداً 
التعليم بشكل كبير وخاصة التعليم الهندسي والمهني وبما يتناسب مع احتياجـات االقتـصاد ككـل، 
 تركز على اإلحالل وفرض القيود على ١٧ذه البلدان بسياستها التجارية من البدء بسياسات وتطورت ه 
المستوردات وبدرجات متفاوتة حتى استكملت  بناء هياكلها الصناعية ثم تحولـت لـسياسة تـشجيع 
الصادرات، ومعظمها اآلن تخلت عن سياستها الحمائية، وانخرطت فـي التجـارة الدوليـة، حيـث 
مع اإلشارة أن تلك البلدان أبقـت .  ١٩٨٩للعام % ٧,٦في التجارة العالمية حوالي وصلت حصتها 
   (Baldwin, 2000).على معظم القيود وسياسات الحماية لقطاعها الزراعي  
وقد أظهرت دراسة مسحية حول هذه الدول أجرتها منظمة التنمية والتعـاون االقتـصادي بالنـسبة 
والنمو االقتصادي، كون هذا الموضوع شكل مادة جدل وخالف بـين للعالقة بين السياسات التجارية 
، أن األحداث في تلك الـدول  Baldwin و Rodrignezو  Rordrik حيث اتفق .  االقتصاديين
لم تثبت وجود عالقة سلبية بين النمو والسياسات التجارية المتبعة، وأن عدم النجاح أحياناً يعود إلـى 
لدقيقة، وكذلك توصلت الدراسة أن النجاح االقتصادي في هذه الـدول لـم اإلجراءات التجارية غير ا 
يعتمد على درجة تطبيقها الستراتيجية إحالل الواردات أو تشجيع الصادرات إنما يعـود ذلـك إلـى 
السياسات على صعيد االقتصاد الكلي مثل معدل التبادل التجاري، ومستوى التدخل الحكومي في كل 
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  .David, 1999)(الموضوعة
 
ة واالجتماعية، وتركيبة اإلنتاج والصادرات، وتكوين رأس المال البشري ومناخ من الحياة االقتصادي 
  (Baldwin, 2000). مناسب ومشجع لالستثمار الخاص والمنافسة 
  :أسباب نجاح دول شرق آسيا -
، مـا أعتبـر نجاحـاً كبيـراً ١٩٩٠ -١٩٦٠هذه الدول حققت معدالت نمو مرتفعة خالل الفتـرة 
 وقد دار االختالف والجدل حول أسباب هذا النجاح حسب المـدارس التـي .القتصاديات تلك الدول 
ينتمي إليها الباحثون، فمنهم من عزاه إلتباع تلك الدول سياسات تتواءم مع قوى السوق، و منهم مـن 
ويمثل البنك الدولي المدرسة األولـى، . فسره بأنه نتيجة مباشرة لتدخل قوى وفعال من قبل الحكومة 
ح اقتصاديات دول شرق آسيا إلى أربعة عوامل، استقرار االقتصاد الكلـي فـي تلـك فهو يعزو نجا 
الدول،  وتكوين رأس المال البشري بشكل مكثف، واالنفتاح على التجارة الدولية وتشجيع االستثمار، 
وبالمقابل هناك من يرى أسباب التطور االقتصادي لدول شرق آسيا في السياسات التـي مارسـتها 
  ك الدول والتدخل المباشر في الحياة االقتصادية واالجتماعيةحكومات تل
  ).٢٠٠٢نصر، (
ولكن بعض الباحثين يشيرون إلى عدم وجود تناقض بين دور الحكومة، وقوى السوق المنافسة وأنه 
من غير الممكن إرجاع نجاح تجربة تلك الدول لسياسة اقتصادية منفردة، مـع مالحظـة أن تقليـل 
 ).في مراحل معينة يعتبر أداة فعالة النجاز معدالت نمو مرتفعة وتتميز باالستدامة القيود التجارية 
Edwards, 1998)  
ويبقى السؤال عن كيفية االستفادة من التجربة التنموية لدول شرق آسيا في ظـل تغيـر الظـروف 
ثة التصنيع الدولية الحالية، حيث ظروف االقتصاد الدولي قد تغيرت بشكل كبير لدرجة أن الدول حدي 
18NICs نفسها، لم تعد قادرة الحفاظ على نجاحها، كما حدث في األعـوام األخيـرة مـن القـرن 
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فالدول المتقدمة تمارس حماية تميز بشكل كبير، ضد الدول النامية، والتكنولوجيـا التـي . العشرين
مية، كمـا أن المديونيـة تعتمد على قاعدة االلكترونيات الدقيقة تقلل من الميزة النسبية لتلك الدول النا 
الكبيرة للدول النامية وتزايد أهمية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كمصادر للتمويل الخـارجي، 
وهذه الظروف الجديدة للوضع الدولي تخلق صـعوبات جديـة .  يقلل من فرص التصنيع لهذه الدول 
 للداخل والتصنيع إلحالل الواردات، وقد للدول النامية والبدائل التي يمكن تبنيها، سواء باتجاه التوجه 
يبدو هذا البديل غير مناسب على المدى البعيد، ولكنه قد يكون مالئماً لهذه الدول على المدى القصير 
  ).٢٠٠١مكحول، (من عملية التصنيع 
         االستفادة من تجربة الدول التي نجحت في تطبيق سياسة إحـالل الـواردات بالنـسبة للحالـة -
  :فلسطينيةال
يعتبر االقتصاد الفلسطيني ذو خصوصية معينة بسبب ظروف االحتالل وقيود بروتوكـول بـاريس 
االقتصادي، وعدم قيام السلطة الفلسطينية في تطبيـق سياسـة اقتـصادية تحـدد األسـس العامـة 
ـ  اش لالستراتيجية االقتصادية التنموية المطلوبة، فاالقتصاد الفلسطيني عانى مـن الـضعف واالنكم
خالل الست سنوات الماضية، والمنشآت االقتصادية تتميز بصغر الحجم والبدائية، إضـافة لـضعف 
البنية التحتية الصناعية، وهي ظروف شبيهة إلى حدود معينة ألوضاع الدول التـي بـدأت عمليـة 
 كما أنها التنمية االقتصادية بتبني سياسة إحالل الواردات كونها السياسة المالئمة للوضع الفلسطيني، 
تمكن من التقليل من التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي والتخفيف من حجم الواردات لصالح إنتاج الكثيـر 
من البدائل المحلية، ومن أجل نجاح سياسة إحالل الواردات في الواقع الفلسطيني ال بد مـن تـوفر 
  :الظروف التالية
 الذات والموارد المحلية، بدل االعتمـاد علـى اعتماد التنمية االقتصادية المستقلة والمعتمدة على . أ
  .التمويل الخارجي وحالة التبعية والتكيف مع االقتصاد اإلسرائيلي
القيام باإلجراءات الحمائية المطلوبة من خالل فـرض الرسـوم الجمركيـة علـى الكماليـات . ب
خالل دعم المـزارعين المستوردة والسلع التي تتوفر البدائل المحلية لها ودعم القطاع الزراعي من 
  . بالمستلزمات الزراعية والخبرة الفنية، ووضع الخطط الستغالل األراضي الزراعية غير المزروعة
التخفيف من عمليات االستيراد من السوق اإلسرائيلي والعمل من أجل تفعيل وتوسـيع التبـادل . ج
  .التجاري الفلسطيني العربي
تاجية في القطاعين الصناعي والزراعـي، وتوجيـه اإلنتـاج تخطيط الحكومة لتفعيل العملية اإلن . د
  .الزراعي لخدمة تطوير المنتجات الصناعية المعتمدة على المواد الخام الزراعية
تحديد وتطبيق السياسات العمالية والمالية والنقدية والصناعية ووضع القوانين التي تساهم فـي . هـ
  .نجاح سياسة إحالل الواردات












  المبحث الثاني
  لتصنيع في قطاع غزةمستقبل اواقع وآفاق 
  
  .مقومات التصنيع في قطاع غزة3.2.1 
 . آفاق التصنيع في قطاع غزة بعد االنسحاب اإلسرائيلي3.2.2 
  : في قطاع غزة مقومات التصنيع3.2.1
تعمل الصناعات الفلسطينية في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد، فإضافة للتبعية التـي يمارسـها 
االقتصاد اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني، والتحكم في الحصول على المـواد الخـام و اآلالت 
الزمة التي تقدم الخدمات العامة والماكينات الالزمة للتصنيع، تفتقر هذه الصناعة إلى البنية التحتية ال 
لكن هذا  ال يعني عدم و .  للصناعة، وضعف األداء التنظيمي الداخلي للمنشآت الصناعية الفلسطينية 
جود فرص وإمكانيات أمام الصناعات الفلسطينية، فلدينا قوة العمل التي تتمتع بالمهارة والخبرة وهي 
ة طويلة في مجاالت عملها وهي قابلـة للتطـور إذا أيدي عاملة رخيصة، ولدينا صناعات لديها خبر 
  ).١٩٩٥صايغ، ( توفرت الظروف والبيئة المناسبة 
ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية، بدأت محاوالت تحسين المقومات األساسية الالزمـة إلنـشاء 
إلضـافة إلـى صناعة وطنية صلبة، وبالذات تطوير الموارد البشرية والبنية التحتية ورأس المال، با 
بناء المؤسسات وسن التشريعات والقوانين االقتصادية، لكن الـسياسات اإلسـرائيلية مـن إغـالق، 
ومصادرة لألراضي، وبناء المستوطنات، ونهب للموارد الطبيعية والمائية، كلها إجـراءات عرقلـت 
 اسـتغلت كمـا .   كل محاولة تقوم بها السلطة لتحسين شروط التصنيع في األراضـي الفلـسطينية 
إسرائيل الثغرات المجحفة في االتفاقيات المبرمة بينها وبين السلطة الفلسطينية، وبخاصة بروتوكول 
باريس االقتصادي، لتنفيذ تلك السياسات، ثم جاءت حملة الحصار واإلغالق والتـدمير ممـا ألحـق 
ا القطاع لسنوات أضراراً كبيرة بالصناعة، ومقومات التصنيع في فلسطين، وهو ما سينعكس على هذ 
  ).٢٠٠٢نصر،( طويلة إلى األمام 
ويعزو تقرير وزارة التخطيط ضعف عالقة االقتصاد الفلسطيني بالعالم العربي، وتراجـع التجـارة 
الخارجية مع االقتصاديات العربية إلى القيود اإلسرائيلية الهادفة إلى حماية صادراتها إلـى الـضفة 
واردات من الدول العربية كونها غير صديقة إلسرائيل وتوجـد الغربية وقطاع غزة، وعدم تشجيع ال 
عوامل إضافية حدت من الصادرات الفلسطينية إلى الدول العربية، وتتلخص في التعرفة الجمركيـة 
العالمية، واالختالفات في المعايير واإلجراءات البيروقراطية المعقدة، وعدم وجـود تـأمين علـى 
لفة الفلسطينية الباهظة، وذلك بسبب ارتباطها باالقتـصاد اإلسـرائيلي الصادرات وتمويلها وبنية التك 
  ). ٢٠٠٤وزارة التخطيط، (
  :  تنمية القطاع الصناعيمعوقات : أوالً
  :  المشاكل المتعلقة بالمواد الخام - أ
لذلك تلجأ معظم فروع الصناعة إلى ، حيث تفتقر األراضي الفلسطينية للمواد الخام الالزمة للصناعة 
حيث تقدر نسبة المـواد الخـام  ،العتماد على السوق اإلسرائيلية واألجنبية في استيراد المواد الخام ا
وبالتالي فإن كثيراً ما تواجه منشآتنا الصناعية مشاكل فـي ، %٨٥مستوردة من إسرائيل بأكثر من ال
الفحص األمنـي الحصول على المواد الخام وارتفاع أسعارها والتأخير المستمر في استالمها بسبب 
  . ات المستمرةعلى المعابر وبسبب اإلغالق
  : مشاكل المتعلقة بالمعدات واآلالت ال-ب
ممـا يترتـب ،  تكنولوجياً  قليلة الكفاءة معظم اآلالت والمعدات المستخدمة في المصانع إما قديمة أو 
إلـى مـا تواجهـه األمر الذي يزيد من تكلفة الصيانة باإلضافة ، عليه تعطلها في كثير من األحيان 
المنشآت الصناعية من معوقات في استيراد اآلالت والمعدات الحديثة بسبب القيود اإلسـرائيلية مـن 
مما ترتب عليه إحجام الكثير ، فرض رسوم جمركية عليها وصعوبات في التخليص والفحص األمني 
فـاءة اإلنتاجيـة  تجديد اآلالت والمعدات لمصانعهم مما يعني انخفاض الك عنمن أصحاب المصانع 
  .   وزيادة تكلفة المنتج وضعف قدرته التنافسية 
 : مة مواقع المصانع وأبنيتهاعدم مالء -ج
، واألبنيـة الموجـودة ال حيث الكثير من المنشآت الصناعية موزعة في المناطق السكنية والتجارية 
ظروف الصحة والسالمة تالئم األعمال المطلوبة في تلك المؤسسات، حيث العديد منها تنقصه توفر 
المهنية مما يؤثر سلباً على إنتاجية العامل، وكثير من األبنية تتميز بالقدم وصغر الحجم وال تتـوفر 
  .األماكن المناسبة لمراحل العمليات اإلنتاجية
 :  مشاكل تتعلق بالخدمات-د
، مما يشير ألهمية إضافة إلى االتصاالت والنقل ، اريفهناك نقص في خدمات المياه والكهرباء والمج 
تطوير خدمات البنية التحتية التي تحتاجها الصناعات القائمة، وضرورة مراقبة الشركات الحاصـلة 
على امتياز تقديم خدمات البنية التحتية من أجل تحسين أدائها فـي هـذا المجـال ومنـع الـسلوك 
   .االحتكاري لديها
 : مشاكل تتعلق بنقص التمويل-هـ
جهاز مصرفي قادر على تمويل إقامة صناعات جديدة أو تطـوير صـناعات وهذا ناتج عن غياب 
وهـو مـا يتطلـب إنـشاء بنـوك . قائمة، وبالتالي لم تحدث التنمية المطلوبة في القطاع الصناعي 
متخصصة لإلقراض الصناعي يكون هدفها تنمية القطاع الصناعي، والمبادرة إلقامة برنامج إقراض 
  .ة لتشجيع أصحاب العمل، وتوفير التمويل بشروط ميسرةللمشاريع الصغيرة والمتوسط
  :  مشكالت تتعلق بالتسويق-و
  تـسيطر ، حيث مازالت إسـرائيل  التي يعاني منها القطاع الصناعي برز المشاكل والمعوقات أوهذه 
، وهـي بهـذه على كل المعابر والمنافذ والتي من خاللها يتم تسويق وتصدير منتجاتنـا المـصنعة 
وم بفرض إجراءات غير جمركية وبصورة متواصلة من خالل ممارسة سياسة اإلغـالق الطريقة تق 
واإلجراءات الحدودية بهدف خنق االقتصاد الفلسطيني ومنع تطـوره، وضـمان اسـتمرار تبعيتـه 
   .)٢٠٠٠، وزارة الصناعة(لالقتصاد اإلسرائيلي
  :اعي الخبرة الفنية وغياب التنظيم والتخطيط الصنقصمشاكل تتعلق بن: ع
وهنا ال بد من تبني سياسات لتطوير الخبرة الفنية بما يساعد المنتجـين فـي تحـسين 
إنتاجهم، وذلك من خالل إنشاء مراكز البحث والتطوير العلمية، والعمل على تنظـيم 
التعليم العالي األكاديمي والمهني بما يخدم االقتصاد الفلسطيني ويرفده بالموارد البشرية 
تدريب الكفاءات البشرية في شركات وجامعات عالميـة مـن أجـل وأيضاً ، المؤهلة
  .اكتساب الخبرة المطلوبة
  ).٢٠٠٠، وزارة الصناعة( :مشاكل تتعلق بغياب السياسات والتشريعات والقوانين: ز
قانون الشركات، االستثمار، التـأمين (وهذا يتطلب قيام السلطة الفلسطينية بتطبيق القوانين االقتصادية 
 واستكمال وضع القوانين لخلق بيئة مالئمة لتشجيع االستثمار فـي إطـار خطـة تنميـة ،)وغيرها
  .اقتصادية شاملة
 : آفاق تطور الصناعة الفلسطينية: ثانياً
يأتي التطور االقتصادي من خالل تبني إستراتيجية تنموية شاملة مع التركيـز علـى دور القطـاع 
ة هو تحديد خطوط التحرك الجوهرية التي تكفـل نقـل والمقصود بإستراتيجية التنمي . الصناعي فيها 
  ).١٩٩٣صبيح، (المجتمع من عملية التخلف إلى عملية التقدم
 تفاالقتصاد الفلسطيني مازال يعاني من كثير من التـشوها ، حيث الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها 
 عادي إلعادة تأهيل وبنـاء األمر الذي يتطلب جهداً غير ، في بنيته نتيجة لسنوات االحتالل الطويلة 
ومن هنـا . االقتصاد الفلسطيني في ظل سياسة الحصار واإلغالق المستمرة حتى في أجواء التهدئة 
فإن صياغة إستراتيجية للتنمية أو برنامج تنموي ال بد أن تأخذ بعين االعتبار الظروف والمـشاكل 
 التنمية الفلسطينية البـد أن تعمـل علـى وبالتالي فإن إستراتيجية ، التي يعانيها االقتصاد الفلسطيني 
  : تحقيق مجموعة من األهداف لعل من أهمها
العمل الجاد على تصحيح االختالالت الهيكلية والتشوهات التي لحقت باالقتصاد الفلسطيني خـالل . أ
وذلـك مـن خـالل تـصحيح ) بعد قيام السلطة الفلسطينية (فترة االحتالل والتي مازالت مستمرة 
 . فات في االقتصاد ومؤسساته وأدائهاالنحرا
وضع السياسات المناسبة إليجاد فرص عمل لمواجهة أزمة البطالـة المتفاقمـة التـي تواجـه . ب
األمر الذي يتطلب برنامج بعيد المدى يهدف إلى توسيع وتنشيط كل القطاعـات ، االقتصاد الفلسطيني 
لصناعي وتوسيعه وتطويره حيث هو القطـاع والتركيز على القطاع ا ، االقتصادية لتحقيق تلك الغاية 
 . المؤهل الستيعاب األعداد المتزايدة من األيدي العاملة الفلسطينية
وذلك نظراً لما لها من دور رئيـسي فـي ، إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية في كل المجاالت . ج
  .تطوير الصناعة الفلسطينية وتوفير الخدمات الضرورية لعملها
ر النوعي للصناعة الفلسطينية عموماً والصناعات التكنولوجية الدقيقة خصوصاً، وتطـوير التطوي. د
من العاملين فـي %) ٤٩,٥(قطاع الخدمات الذي كان المشغل األساسي للعاملين في قطاع غزة بواقع 
 في القطاع، بما يتيح إمكانية تصدير الخدمات وتكنولوجيا المعلومات لما يتوفر لدينا من طاقات فاعلة 
 . هذا المجال
 . وتوجيه الصناعات الفلسطينية نحو التصدير ، االهتمام بالقطاع الصناعي التصديري. هـ
.      ( زيادة نسبة التمويل الذاتي من الموازنة العامة وجذب االستثمارات المحلية والخارجيـة . و
  ).١٩٩٣منظمة التحرير الفلسطينية، 
ة المستقلة، والمعتمدة على الذات والموارد المحلية تستلزم اختيـار يشار هنا إلى أن التنمية االقتصادي 
نمط التصنيع، والزراعات وأنماط اإلنتاج واالستثمار، ورسم مجمل العالقات االقتصادية الخارجيـة 
انطالقاً من مصالح االقتصاد الوطني، وأولويات وأهداف استراتيجية إحالل الواردات، التـي تحقـق 
ادي النسبي، وهذه االستراتيجية تشكل النقيض للتنمية التابعة، والتي تعتمد بـصورة االستقالل االقتص 
رئيسية من حيث التمويل واإلنتاج، والتكنولوجيا، والتسويق على العوامل والمصادر الخارجية ممـا 
يجعل من عملية تنفيذ األهداف االقتصادية واالجتماعية المستهدفة والمحـددة فـي بـرامج التنميـة 
ومة لعوامل وظروف ومتغيرات اقتصادية وسياسية خارجية ومرتبطة بـاالحتالل ممـا يعيـق محك
 . عملية وخطط التنمية في المستقبل
  : الفلسطينيالموارد المتاحة للقطاع الصناعي  •
ال بد من تهيئة مجموعة من المستلزمات لغرض النهوض بالصناعة وتطورها، ولعـل أهـم تلـك 
  :المقومات هي
  :ام ومصادر الطاقةالمواد الخ .١
من المعروف أن عملية التصنيع تقوم بالتحديد على تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنعة، وهـذا 
يعني أن وجود المواد الخام  وبشكل اقتصادي مع ديمومة الحصول عليهـا يـشكل أحـد الركـائز 
وتعتبر المواد األوليـة ذات األساسية لعملية التصنيع نظراً لكونها تشكل العنصر المادي المباشر لها، 
أهمية نسبية كتكاليف في الوحدات المنتجة وبالتحديد بعـض الـصناعات التحويليـة، كـذلك مـن 
  ). ١٩٨٩هاشم، عبد الكريم، ( الضروري إمداد الصناعات بالمواد الخام وبكلفة مناسبة
 أمالح البحـر الميـت ويشار إلى أن األراضي الفلسطينية فقيرة من حيث الموارد الطبيعية، باستثناء 
، حيث تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، نالتي تشكل ثروة طبيعية هائلة لكنها ليست متوفرة للفلسطينيي 
وتوجد  عدد من المحاجر والمقالع التي تنتج .  ما يحول دون إنشاء صناعات تقوم على هذه الموارد 
دل على وجـود كميـات مـن الغـاز أنواعاً جيدة من حجارة البناء، وأيضاً بعض المؤشرات التي ت 
الطبيعي قبالة شاطئ غزة، اضافة إلى وجود كميات ضخمة من الصخور الرخاميـة فـي الـضفة 
( الغربية، لكن هذه الموارد الطبيعية ال تشكل أهمية ملحوظة من حيث المساهمة في الناتج الصناعي 
  ).٢٠٠٢نصر، 
الل اإلجراءات والسياسات المتنوعة التـي وتسيطر إسرائيل على الموارد المائية في فلسطين من خ 
تتبعها لسرقة تلك الموارد وتحويلها إلى داخل الخط األخضر والمستوطنات، وقد نجم عن ذلك عـدم 
إمكانية قيام صناعات مستهلكة للماء، والتأثير سلباً على المناطق الزراعية التـي يمكـن أن تـزود 
ية، كما أدى استنزاف المياه الجوفية في قطاع غـزة، االقتصاد بمواد خام لعدد من الصناعات الغذائ 
إلى زيادة الملوحة بسبب تسرب مياه البحر لتحل محل المياه الجوفية المستنزفة، ما جعـل حـوالي 
نصف اآلبار في قطاع غزة غير صالحة لالستخدام البشري ومعظمها غير صـالح للـري بـسبب 
ا على موارد المياه في القطاع بعـد تنفيـذ خطـة ارتفاع الملوحة فيها، وقد أبقت إسرائيل سيطرته 
  ).٢٠٠٤البنك الدولي، (الفصل 
 تشكل مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة حوالي ستة آالف كيلومتر مربـع أي حـوالي :األرض .٢
من مساحة فلسطين، وحسب اتفاقية واي ريفر وما تم تطبيقه فعالً من هـذه االتفاقيـة، فـإن % ٢٢
( ال تملك صالحيات كاملة إال على جزء محدود من أراضـي الـضفة والقطـاع  ةالسلطة الفلسطيني 
% ١٢,٢٩تشكل ) Bمنطقة(من إجمالي مساحة الضفة والقطاع و % ١٧,٧١وتبلغ مساحتها ) Aمنطقة
مـن مـساحة الـضفة % ٦١تشكل ما نسبته ) Cمنطقة ( من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة، و 
بعد تنفيذ خطة الفصل من قطاع غزة وإخالء المـستوطنات و. )٢٠٠٢نصر، ( الغربية وقطاع غزة 
 كيلومتر مربع من األرض لسيطرة السلطة الفلسطينية، وهي مساحة ٧٥والمواقع العسكرية، أضيف 
من مـساحة قطـاع % ٢٠من مجموع مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة وحوالي % ١,٢٥تساوي 
الحة للزراعة، ويمكن أن تشكل قيمة اقتصادية غزة، ومعظم هذه األراضي يتوفر فيها الماء وهي ص 
  حقيقية في حال االستغالل األمثل لها 
  ).٢٠٠٤البنك الدولي، ( 
  : رأس المال.٣
تعتبر الندرة في رأس المال من المشاكل والصعاب التي تواجه الصناعة، حيث أن توفر رأس المال 
وات اإلنتـاج، وتظهـر مـشكلة ضروري لتمويل المخترعات واألبحاث واالستمرار في إنتـاج أد 
محدودية رأس المال في صعوبة االستفادة من الموارد الطبيعية واستغاللها بشكل أفـضل، وبالتـالي 
وفي المناطق الفلسطينية هنالك ضـعف .  المساهمة الفعالة في زيادة المستوى الحقيقي لتلك الموارد 
ذه المشكلة لم تبرز بشكل واضح بسبب ندرة في الموارد الرأسمالية المتاحة لالستثمار، إال أن حدة ه 
الفرص االستثمارية المشجعة وارتفاع عنصر المخاطرة الناجم عن عدم االستقرار وضـعف البيئـة 
 كانت نسبة التكوين الرأسـمالي مـن ١٩٩١-١٩٨٦االستثمارية، فخالل الفترة الممتدة بين العامين 
ات القطاع الخاص تتركز في األبنية الـسكنية، فيما كانت معظم استثمار % ٢٧الناتج المحلي حوالي 
  ).٢٠٠١مكحول وآخرون، ( وانخفاض في المكائن والمعدات 
  : األيدي العاملة والخبرة الفنية.٤
تعد مشكلة العمالة في الدول النامية مشكلة مزدوجة يتحدد الجانب األول منها بالندرة النسبية لعنصر 
ي إنتاجية العمل غير الماهر في جانبها الثاني مع األخذ بعين العمل الماهر، يضاف إلى ذلك التدني ف 
االعتبار أن الدول النامية تعاني من ارتفاع عدد السكان مع انخفاض في نسبة النمو االقتصادي فيها، 
ويتواكب مع هذه الظاهرة مشكلة العجز الحاد في القوى العاملة الماهرة المحـددة لعمليـة التنميـة 
انخفاض كفاءة أداء العمل إلى عدة أسباب لعل أهمها انخفاض مـستوى دخـول ويرجع ، الصناعية
األفراد، مما يقود إلى انخفاض في مستوى معيشتهم ، مع هبـوط فـي مـستوى الـصحة العامـة، 
وانخفاض مستوى التعليم بمراحله المختلفة، واألهم ضعف الوعي بالدور البارز للتدريب والتأهيـل، 
 ,Joye, J)راث ألهمية الحوافز المادية والمعنوية كمتغير في هذا الميدان يضاف إلى ذلك عدم االكت
يذكر أنه في الواقع الفلسطيني تتوفر األيدي العاملة الماهرة وغير الماهرة، حيث ال يوجـد . (1995
نقص في القوى البشرية الالزمة للعمل في مختلف األنشطة االقتصادية، والمشكلة األساسية تكمن في 
  .  نسبة البطالة وانخفاض قدرة االقتصاد الفلسطيني على استيعاب األيدي العاملة المتوفرةارتفاع
لكن تبرز دوماً أهمية دور التعليم والتدريب بأنماطه المختلفة في زيادة كفاءة أداء عنصر العمل، في 
أفـضل أنـواع الوحدات اإلنتاجية، حيث يعتبر اليوم االستثمار لإلعداد البشري علمياً ومهنياً مـن 
  ).٢٠٠٤مؤتمر الدوحة االقتصادي، ( االستثمار إنتاجية في المجتمع الحديث
 مليون نـسمة، مـنهم ٣,٧ إلى أن عدد السكان بلغ ٢٠٠٣وتشير البيانات اإلحصائية في نهاية العام 
وتشير هذه النسبة %.  ٥٣وشكلت القوة البشرية .  في قطاع غزة % ٣٧في الضفة الغربية و % ٦٣
ن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي، اضافة لذلك فهو يتميز بارتفاع معدالت النمو مقارنه ببقيـة إلى أ 
 في الضفة الغربية وقطاع غـزة وارتفـع ٢٠٠٠للعام % ٤,٢٧الدول، إذ بلغ معدل النمو السكاني 
حيث كان % ٤٠,٤ويبلغ معدل المشاركة في القوى العاملة .  ٢٠٠٣في نهاية العام % ٤,٨٥ليصل 
، وبلغ معـدل مـشاركة ٢٠٠٣حتى نهاية الربع الرابع للعام % ١٧يب قطاع غزة منها حوالي نص
وتتميز القوى العاملة بارتفاع المستوى التعليمي، حيـث %.  ١٢,٨اإلناث في القوة العاملة ما نسبته 
ميـة  سنة تعلي١٢من أفراد القوى العاملة أنهوا أكثر من % ٢٤يتبين من اإلحصاءات لنفس العام أن 
% ١٦,٩ سـنوات تعليميـة، و ٩-٧أتموا ما بين % ٢٥ سنة تعليمة و ١٢-١٠أنهوا ما بين % ٣٠و
  أميون) ٤-٢( سنوات تعليمية والبقية ٦-١أتموا ما بين 
  ).٢٠٠٤، ١١ عدد- المراقب االقتصادي-ماس ( 
تي توفر المناخ وتمثل وفرة الموارد البشرية وغير البشرية ونوعيتها جزءاً من البيئة االستثمارية، ال 
المناسب الجتذاب رؤوس األموال واستثمارها في النشاطات االقتصادية المختلفة وبخاصة في قطـاع 
ولكن هذه الموارد ليست كافية لتحقيق ميزة تنافسية للمنتجات المحلية إذا لـم يـصاحبها .  الصناعة
 متطورة ومؤسسات عامة، تطور في بقية عناصر البيئة االستثمارية، بما يتضمنه ذلك من تشريعات 
وبخاصة توفر الخدمات األساسية والمساندة للقطاع الصناعي، وقد كانت هذه العناصـر فـي غيـر 
صالح قطاع الصناعة الفلسطيني خالل فترة االحتالل اإلسرائيلي نتيجـة للـسياسات التـي اتبعتهـا 
دم التأكد السياسي التي سـادت السلطات اإلسرائيلية، وفترة قيام السلطة الفلسطينية واستمرار حالة ع 
  ).٢٠٠٢نصر، ( خالل تلك الفترة 
  :السوق. ٥
 السوق، سواء كانت محلية أو خارجيـة أهميـة –يشكل متغير حجم الطلب على منتجات الصناعة 
خاصة في مجال الصناعة من خالل حجم العالقة المتبادلة بين حجم المنتجـات الـصناعية ونطـاق 
لب مرتفعاً أصبح هناك مجال أوسع لتطوير قوى اإلنتـاج فـي الوحـدة فكلما كان حجم الط . السوق
ولعل من السمات األساسية للدول النامية انخفاض حجم الطلب، أو ضيق الـسوق فيـه، .  الصناعية
ولعل ذلك يعود ألسباب عديدة منها حجم السكان ومتوسط نموهم، ومستوى دخل األفـراد وطريقـة 
باإلضافة الفتقار تلك الدول للبنية التحتية المادية المالئمة وكذلك القيود توزيع الدخل في تلك البلدان، 
وفي األراضي الفلسطينية تـشير جميـع (Rosenthal, 2003). التي تفرض على التجارة الدولية
فالمساحة الجغرافية صـغيرة . الدالئل إلى أن حجم السوق الفلسطينية صغير جداً حسب كل المقاييس 
،  وعدد السكان )٢ كم ٥٦٤٧ حسب اتفاقية واي ريفر A,B,C األراضي المصنفة إذ يبلغ مجموع ( 
، ومتوسط دخل الفرد مـن النـاتج القـومي المتـاح )٢٠٠٣ مليون نسمة نهاية العام ٣,٧(محدود 
، أي أن القوة الشرائية للمواطنين والتي تعتمد بدورها علـى )٢٠٠٢ دوالر للعام ١٣٢٠( منخفض 
سعار منخفضة مما يشير وحسب كل المقاييس إلـى صـغر حجـم الـسوق دخل الفرد ومستوى األ 
  ).٢٠٠٤، ١١ عدد-المراقب االقتصادي( المحلي
  :الفوائد االقتصادية لالنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة :ثالثاً
كان من المفترض أن يسمح االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من الضفة الغربية بتسهيل 
قال الداخلي بين المدن والمناطق الفلسطينية، وحركة حرة في أنحـاء غـزة وتـسهيل الحركة واالنت 
  .النشاط االقتصادي والتجاري
وحسب تقديرات البنك الدولي فإن خطة الفصل سوف تعود بالفائـدة علـى االقتـصاد الفلـسطيني 
ة الوطنيـة تقليل اإلغالقات الداخلية ونقل أرض المستوطنات وممتلكاتهـا إلـى الـسلط : بطريقتين
من مساحة قطاع غزة، % ٢٠الفلسطينية، فالمستوطنات والمواقع العسكرية في غزة تقع على حوالي 
ويتوفر في معظمها الماء وهي صالحة للزراعة، لكن القيمة االقتـصادية لهـذه المنـاطق سـتكون 
 الغربية فهـي أما المستوطنات األربع في الضفة .  محدودة، ما لم يتغير نظام تجارة الحدود في غزة 
  ).٢٠٠٤البنك الدولي، . ( ليست ذات قيمة إنتاجية يمكن احتسابها
ويالحظ أن االنسحاب من قطاع غزة لم يوفر تغيراً في أنظمة تجارة الحدود، حيث أبقـت إسـرائيل 
على سيطرتها وإشرافها على المعابر الحدودية، وكذلك السيطرة على المجال الجـوي ولـم تـسمح 
 المطار والميناء رغم المفاوضات التي جرت قبل عملية التسليم والتي أصر الجانب إسرائيل بتشغيل 
اإلسرائيلي على عدم تشغيل المطار وإقامة الميناء إال في وقت الحق وبإذن إسرائيلي وفقـاً للواقـع 
  ).٢٠٠٥وزارة التخطيط، ( األمني 
ق والمشكالت أمام إنعـاش االقتـصاد إن هذا الواقع الذي تتحكم فيه إسرائيل بالحدود يزيد من العوائ 
الفلسطيني، وتؤكد عدد من الدراسات أن نمو االقتصاد في المناطق الفلسطينية ال يمكن أن يتم بـدون 
انخفاض لحدة المواجهات مع إسرائيل، حيث يدخل العامل األمني هنـا كـسبب فـي اإلجـراءات 
ـ  وبالتـالي ال تتـوفر الظـروف . سياسياإلسرائيلية المضادة، وهو ما يسبب حالة من عدم التأكد ال
  ).٢٠٠٣المنسق الخاص لألمم المتحدة، ( المواتية للمستثمرين في القطاع  الخاص 
  وقد افترض البنك الدولي خمس سيناريوهات للوضع االقتصادي الفلسطيني وتوصل إلى 
  :المخرجات المحتملة التالية
االقتصاد والسكان الفلسطينيين، بمـا فـي ذلـك  إن استمرار األزمة قد يكون له آثار مريعة على .أ
الهبوط الحاد في حصة دخل الفرد من الناتج القومي اإلجمالي، وركود الصادرات وارتفـاع نـسبة 
  .وهو ما نشهده اآلن نتيجة الحصار اإلسرائيلي والخارجي%. ٥٠الفقر فوق 
ــن   ل حالً مختلطاً  تمث٢٠٠٠أيلول /  العودة إلى الحالة التي كانت سائدة قبل سبتمبر.ب مــ
  .الركود واالعتماد المتزايد على إسرائيل
 قد يؤدي التنفيذ الناجح لبروتوكول باريس إلى تحقيق حصة أعلى للفرد من الدخل القومي ومعدل .ج
( بطالة معتدل، مع صعوبة الوصول إلى معدل نمو مرتفع من خالل الصادرات والعوائـد اإلنتاجيـة 
  ).٢٠٠٢البنك الدولي، 
إتباع سياسة اقتصادية تتميز باالستقاللية عن إسرائيل، بهدف تنويع االقتصاد الفلسطيني الموجـه  .د
نحو االندماج في األسواق العالمية، سيجلب مكاسب ديناميكية مهمة من حيث االستثمار واإلنتاجيـة، 
ء الـسيطرة مما يؤدي إلى تحقيق نمو كبير في الناتج المحلي اإلجمالي، لكن هذا يحتاج إلـى إنهـا 
  .اإلسرائيلية على الحدود والمعابر، والسماح بحرية التجارة الخارجية للفلسطينيين
 تعزيز االندماج مع االقتصاد اإلسرائيلي، عبر إقامة منطقة للتجارة الحرة قد يؤدي إلـى تحقيـق .و
تماديـة ناتج محلي إجمالي معتدل و مستويات معينة من التصدير، ومعدل أقل للبطالـة، وزيـادة اع 
  ).٢٠٠٢البنك الدولي،( االقتصاد الفلسطيني على إسرائيل 
حيـث .   وسوف يعتمد اإلنعاش االقتصادي الفلسطيني على إعادة بناء التعاون التجاري مع إسرائيل 
تبقى إسرائيل الشريك الرئيسي للفلسطينيين في المدى المنظور ويرى البنك الدولي أن أفضل الطرق 
 في إقامة شراكات مع شركات إسرائيلية لتوفير إمكانية تـسويق منتجـات لدخول دول أخرى تكمن 
متطورة تم تصنيعها كلياً أو جزئياً من جانب شركات فلسطينية، وتتضمن أمثلـة التعـاون الفعلـي 
منتجات زراعية سريعة التلف مثل الزهور والتوت األرضي التي يتم تصديرها من خـالل المنافـذ 
  ).٢٠٠٤دولي، البنك ال( اإلسرائيلية 
  :القدرة اإلنتاجية للمستوطنات •
من األرض وهي األكثر صالحية للري  % ٢٠-١٥تستحوذ المستوطنات التي أخلتها إسرائيل على 
 مليون دوالر أمريكي أي ما ٣٣والزراعة في غزة، ويقدر إنتاج المستوطنات قبل االنسحاب حوالي 
 كيلومتر مربع من أصـل ٣,٣ة، مع مراعاة أن فقط من إجمالي الناتج المحلي لقطاع غز % ٣يعادل 
  ).٢٠٠٤البنك الدولي، (  من األراضي الزراعية يتم استخدامه ٣٢
وهنا ثمة حاجة للتخطيط الدقيق من أجل التوسع في استغالل األراضي الزراعية وتوفير مياه الري، 
إذا تـوفرت اإلدارة % ٥وهذا سيزيد من مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي بما يزيد عـن 
  ).٢٠٠٥المشروع الوطني للتطوير الزراعي، (الصحيحة واالستخدام األمثل لألراضي الزراعية
ويتضح هنا أن إخالء المستوطنات سوف يضيق فجوة الموارد المتاحة ذاتياً حيـث ستـشكل هـذه 
  ).٢٠٠٥دار، بك( المناطق إضافة حقيقية للموارد الطبيعية الفلسطينية في محاور األرض والمياه
وبكل األحوال فإن القيمة اإلنتاجية ألراضي المستوطنات ستبقى محـدودة بـسبب اسـتمرار حالـة 
اإللحاق والتبعية لالقتصاد الفلسطيني باالقتصاد اإلسرائيلي، وبقاء سيطرة إسـرائيل علـى المعـابر 
سـتهالكية للمنتجـات والمنافذ الدولية، بما يعنيه ذلك من بقاء الضفة الغربية وقطاع غـزة سـوقاً ا 
لكن الكثير من التحديات والتعقيدات االقتصادية حدثت بعد االنسحاب اإلسـرائيلي مـن . اإلسرائيلية
قطاع غزة، وأهمها العدوان اإلسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وسياسة تدمير البنية التحتية التي 
تفادة من األراضي المخالة مـن قبـل يتبعها االحتالل، وكذلك فشل الخطط اإلدارية والتنظيمية لالس 
الجهات التي حضرت لعملية االنسحاب اإلسرائيلي، إضافة لالعتداءات المتكررة على هذه األراضي 
والممتلكات التي توجد بها واستغاللها للمنافع الشخصية والسياسة غيـر الناجحـة إلدارة الـدفيئات 
ية وقطاع غزة، كلها عوامل لم تـساهم فـي الزراعية، وظروف التفكك االقتصادي بين الضفة الغرب 
  إمكانية االستفادة من األراضي والمناطق التي أخالها االحتالل في قطاع غزة
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  : مفهوم سياسة تشجيع الصادرات3.3.1
في ظل العولمة االقتصادية يتم االعتماد على آلية السوق وتطوير استراتيجية لتـشجيع الـصادرات 
معدالت النمو المرجوة، والتدخل الحكومي إذا كان البد منه يجـب أن يعتمـد علـى تقـديم لتحقيق 
الحوافز بدل التدخل المباشر عبر األنظمة والقوانين الوطنية، خصوصاً بعد توقيع اتفاقيـة الجـات، 
  ).٢٠٠١مكحول وآخرون، ( التي انبثقت عنها١٩)WTO(وإنشاء منظمة التجارة العالمية
تصبح قرارات االستثمار الصناعي تتأثر بالطلب الخارجي ) تشجيع الصادرات (ياسةوفي ظل هذه الس 
على خالف استراتيجية إحالل الواردات التي تعتمد على محاولة اإلنتاج محلياً عما كانت تـستورده 
البلد من الخارج في حين تعتمد استراتيجية تشجيع الصادرات على استغالل البلد لكافة مزاياه النسبية 
هيكـل  إلنـشاء زيادة الصادرات بأقصى حد ممكن، ثم التخطيط عن طريق إعادة توظيف الموارد ل
صناعي متنوع يفي باالحتياجات الداخلية ثم يتأثر بالطلب الخارجي على أساس أن حـوافز الطلـب 
  ).Baldwin, 2000(تتولد داخلياً
القتصادي يكمن في تطور الفروع وفي إطار استراتيجية تشجيع الصادرات فإن المحفز الفعلي للنمو ا 
 وتوسيع االستثمار في الصناعات التي تنتج سلعاً ذات قـدرة التصديرية ذات القدرة التنافسية العالية، 
لكن هذه الفروع ال تحقـق دائمـاً وتـائر مـستقرة للنمـو  تنافسية في السوق المحلي والخارجي، 
ثالث مجموعات من اإلنتاج التصديري فـي االقتصادي، ذلك أن االحتكارات األجنبية يهمها تكوين 
التصنيع األولي للمواد الخام الزراعية أو المعدنيـة والمـواد الـضارة بالبيئـة : الدول النامية وهي 
والمائية لذلك فإن تركيز الجهود على هذا النمط التصنيعي يعمق النتائج االجتماعية غير ) المخلفات(
اط في تبني هذه السياسة وحسب العديد من التجارب سـيقود المرضية لعملية التصنيع، كما أن اإلفر 
ــر  ــشكل كبيـ ــة بـ ــشي البطالـ ــى تفـ ــم، (إلـ ــريم، وهاشـ ــد الكـ ).١٩٨٩عبـ
                                                  
  world trade organization: اصطالح یرمز إلى 19
  
  (WTO):لمحة عن الجات ومنظمة التجارة العاملة 3.3.2 
وهي المعاهـدة الخاصـة بالرسـوم " ات جال" أدت مفاوضات دورة األوروغاي إلى تتويج معاهدة 
اإلعـالن  وأفضت بالتالي إلى ١٩٩٤ والتي كانت قد أقرت في مراكش في العام الجمركية والتجارية 
وحتى اآلن لم تتخذ هـذه المنظمـة صـفة االتفـاق . ١٩٩٥إنشاء منظمة التجارة العالمية عام عن 
، لكنها تمكنت من توجيه النظام التجاري العالمي علق بموضوع التبادل التجاري الحر المتكامل فيما يت 
ية ومنعها تقديم المساعدات لقطـاع تبادل الحر عبر خفضها بشكل ملموس الرسوم الجمرك إلى جهة ال 
هم تومع أن النجاحات المتحققة كبيرة جداً إال أن دعاة التبادل الحر لم يكتفوا بذلك وفي مقدم . التجارة
ممثلو الدول المتطورة، مستمرون في ممارسة الضغوط من أجل خفض الرسوم الجمركيـة بـشكل 
ر وأسرع ومن أجل توسيع صالحيات هذه المنظمة لتطال مجاالت لم ترد في مهامهـا األساسـية أكب
وفي مجال المعاهدات اإلقليمية ترتسم في اآلفاق خطـوط . كاالستثمار في الخارج والمنافسة وغيرها 
ول  أي منطقة التبادل الحر لـد ل القسم الغربي من الكرة األرضية منطقة تبادل حر تغطي عملياً كام 
  . )٢٠٠٦تامر، (القارة األمريكية
وإذا كانت أشكال الحماية الضرائبية قد شكلت مقوماً أساسياً في استراتيجيات تطـور العديـد مـن 
فقد استخدمت مـن أجـل ذلـك . الدول، إال أن ذلك ال يجعلها العنصر الوحيد وال بالضرورة األهم 
ركية علـى الـواردات الـضرورية وسائل أخرى عديدة مثل دعم الصادرات وخفض الرسوم الجم 
  . اص الخالمشجعة على الشراكة بين القطاعين الرسمي والخ للصادرات وتطوير المؤسسات
  .جراءات تحرير المبادالت التجاريةالعشرين األخيرة نظراً إل
في ستينات القرن الماضي وسبعيناته، أي عنـدما " األيام الصعبة "خالل تشير أنه  واليوم فإن الوقائع 
ان هناك المزيد من أشكال الحماية وسائر القيود، كان االقتصاد العالمي يتطور بسرعة أكبـر مـن ك
فقط في % ٢,٣تقريباً مقابل % ٣ففي تلك الحقبة من الزمن كان دخل الفرد عالمياً ينمو بنسبة . اليوم
ـ  في ا٢,٢ إلى ٣,٢وفي الدول المتطورة تراجع نمو دخل الفرد من . العقدين األخيرين  ، بينمـا ةلمائ
 ،وربما كان قد انخفض بنسبة أكبر خالل الحقبـة األخيـرة . تراجع بنسبة النصف في الدول النامية 
ان لم تستجيبا لوصفة التبـادل التجـاري  التروي الشديد من الصين والهند وهما الدولتان اللت ويالحظ
ــة  ــصناعات المحليـ ــشجيع الـ ــى تـ ــا علـ ــر وركزتـ ــوري، (الحـ   .)٢٠٠٦النـ
فالعديد من الحكومات تجد نفسها مجبرة .  أكثر فأكثر لليبرالية الجديدة النامية يشتد الخناق وفي الدول 
على تطبيق سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول المانحة الرئيسية التي ال مفـر مـن 
ستفيدين الحاجة إلى دعمها المالي، وما يجب قوله هو أن هذه السياسات تخدم أيضاً مصالح بعض الم 
إن اتفاقيات التبادل الحر التـي . ساسية ومقدمي الخدمات المهنية المحليين أي مصدري المنتجات األ 
تلزم دوالً ذات مستويات إنتاجية مختلفة وذات فوارق كبيرة جداً، محكومة بالفشل عند حـد معـين، 
ت المعقودة بـين دول ذات أما المعاهدا. ألن الدول الفقيرة سوف تدرك أن حركة النمو لم تتحقق فيها 
 في أميركا الجنوبية وهي التي تضم دول جنـوب ٢٠"المركوسور"مستويات نمو متقاربة مثل اتفاقية 
شرق آسيا، وأعضاؤها في معظمهم من الدول النامية، فإن أمامها فرص نجاح أكبر مـن مـشروع 
 كـل يـة علـى تنفيـذه فـي منطقة التبادل الحر لدول القارة األميركية، التي تصر اإلدارة األمريك 
ــوال ـوري، (األحـــــــــــــــــ   . )٢٠٠٦النـــــــــــــــــ
وحتى اآلن لم تتخذ منظمة التجارة العالمية صيغة معاهدة التبادل الحر متكاملة كونها تسمح بـبعض 
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  .٢٠٠٥، وقد انضمت إلیھا فنزویال في أواخر عام ١٩٩١ األمریكیة وذلك عام
ومع ذلك فإن الضغط متزايد مـن أجـل خفـض الرسـوم . أشكال الحماية لصناعات الدول النامية 
وعلـى أسـاس هـذه . ٢٠١٥ من اآلن وحتى العام ها كلها وخصوصاً مع االقتراح األمريكي بإلغائ 
الفرضية فإن احتمال الضرر من منظمة التجارة العالمية على نمو الدول األكثر فقراً سـوف يكـون 
أكبر بكثير من ضرر منطقة التبادل الحر ألميركا الشمالية أو منطقة التبادل الحر للقارة األمريكيـة 
ذلـك أن منظمـة . اج فيها هي أعلى بكثير من غيرها اإلنتككل، إذ أن حاالت التفاوت بين مستويات 
التجارة العالمية تتمتع بصالحيات أوسع بكثير من صالحيات معاهدات التبادل الحر، إذ أنهـا تهـتم 
ومن هنا المخاطر التي ترهـق كاهـل . بموضوع الملكية الفكرية وباألسواق العامة وباالستثمارات 
ــرة  ــدول الفقيـــ ــي الـــ ــو فـــ ــة النمـــ ــ (حركـــ   .)٢٠٠٦امر، تـــ
ي الحفاظ على عضويتها في المنظمة، ألنها ترى فيها وبالرغم من هذا فإن معظم هذه الدول ترغب ف 
وقد تساعدها فـي . سماع صوتها في إطار النظام التجاري العالمي ا، كونها تسمح لها ب أهون الشرور 
ا التجارية مع الـدول جل تحرير مبادالته أتأمين الحد األدنى من الحماية في مواجهة الضغوط ومن 
ــدة  ــات المتحـ ــع الواليـ ــي مـ ــشكل أساسـ ــورة وبـ ــوري،  (المتطـ   .)٢٠٠٦النـ
يعمل نظام الجات من خالل دورات تتفاوض فيها الدول لوضع معايير للعالقة التجارية فيما بينهـا، و
وتتميز هذه المنظمـة . ١٩٩٥وقد عقدت ثماني دورات قبل تأسيس منظمة التجارة العالمية في العام 
ن لديها آلية تجارية لفرض قراراتها على الدول األعضاء، حيث أن التعرفة الجمركيـة التـي يـتم أ
االتفاق عليها بين األعضاء ال يمكن زيادتها بدون التفاوض بين الدول األعضاء، حيث يسمح للدولة 
 Botelho ).أن تحد من التجارة الخارجية لدواعي الصحة العامة أو مشكالت تتعلق باألمن الوطني 
,2005)  
 المبادئ األساسية التفاقيـات تشكلتشمل مجموعة معايير   ومن األساليب القانونية في الجات والتي
، GATTالتعاون التجاري والمتعارف عليها في تجارب سابقة، وتنص على بعضها اتفاقية الجـات 
  :وتشمل) WTO(ومنظمة التجارة العالمية
  :Market Accessبروتوكول النفاذ إلى األسواق . أ
، حيـث عة على اتفاقيات التعاون التجـاري يشكل النفاذ إلى األسواق الهدف األساسي لألطراف الموق 
يطمح كل منهم لتوسيع حجم السوق التي تصل إليها سلعته وخدماته من خالل اكتـساب ضـمانات 
لتي تحتـاج ويطمح الشركاء من خالل ذلك إلى تطوير بعض الصناعات ا .  بدخول أسواق الشركاء 
، وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع الكفاءة الفنيـة وزيـادة لكبيرة التي تخفض متوسط التكاليف إلى السوق ا 
  .)٢٠٠١المجذوب، (الصادرات والتحصيالت النقدية من العمالت القابلة للتحويل 
  :(Most Favored Nation(MFN الدولة األولى بالرعاية. ب
 وهو تعبير .مة التجارة العالمية هو مبدأ الدول األولى بالرعاية ، فإن أهم مبادئ منظ كما هو معروف 
أن كل طرف يعامل األطراف األخرى بأفضل ما يعامل به أي شريك آخر في أيـة اتفاقيـة " يعني 
 أي أن المعاملة الجمركية والتجارية لألطراف المتفقة على تعبير الدولة األولـى بالرعايـة ."أخرى 
 فإذا قامت الدولة بتخفيض الجمارك أو منح أي امتيـازات أخـرى . قاطبة ضل بين الشركاء هي األف 
لى اتفاق الدولة األولـى ع لمنتجات دولة أخرى ، فعليها أن تمنح ذلك تلقائياً للدول التي وقعت معها 
، الميـة ، اعتماداً على قواعد الجـات ومنظمـة التجـارة الع وفي العادة، تستثنى من ذلك . بالرعاية
  .اد الجمركي ومنظمة التجارة الحرةلممنوحة للشركاء في ترتيبات تجارية إقليمية كاالتحاالمتيازات ا
  :  يجب أن ينص على ما يليولتطبيق االتفاق التجاري لالستثناء من مبدأ الدولة األولى بالرعاية
  .ين األطرافآلية واضحة إلزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية على التجارة ب. ١
التفاق معظم التجارة بين األطراف ، كما في ذلك معظم القطاعات االقتـصادية ومعظـم يشمل ا . ٢
  .السلع المتبادلة 
  . سنوات١٠أن يتم ذلك خالل فترة معقولة أقل من . ٣
  : The National Treatment Principleمبدأ المعاملة الوطنية . ج
 حيث تـشمل بعـض ٢١ة العالمية في السلع يمثل هذا المبدأ القاعدة واألساس القانوني لتحرير التجار 
اتفاقيات التعاون التجاري مواد تنص على التزام كل طرف بالتعامل مع السلع القادمة من األطـراف 
انية التنافس الحـر  ويتم ذلك بهدف ضمان إمك .ثلة لتلك الممنوحة للسلع الوطنية المتعاقدة معاملة مما 
ألولى بالرعاية إمكانية تنـافس الـسلع المـستوردة مـن  فبينما يضمن مبدأ الدولة ا .بين هذه السلع 
تنافـسها مـع ، يضمن مبدأ المعاملة الوطنية إمكانية  السلع المستوردة من أطراف ثالثة الشركاء مع 
  .السلع المنتجة محلياً
 Exchange Informations والوضوح فـي اإلجـراءات والقـوانين مبدأ تبادل المعلومات. د
And Clarification In Measures And Laws:                                                 
تتفق األطراف على ضرورة تحقيق الشفافية والبساطة فـي إجـراءات وقـوانين األطـراف تجـاه 
ويهدف ذلك إلى ضـمان عـدم .  المستوردات والصادرات واالستثمارات وحركة عناصر اإلنتاج 
  .قوانين كعوائق غير جمركية أمام حركة السلع أو الخدمات استخدام مثل هذه اإلجراءات وال
ـ   The Principle Of Goodwillن النيـة فـي تفـسير مـواد االتفاقيـة مبـدأ حـس . هـ
Interpretation Of The Agreement:                                                              
قية وهو عدم جواز استخدام الثغرات التي تظهر فـي من أهداف الجات ما ذكر في بعض مواد اإلتفا 
وينطبق ذلـك علـى .  أي نص من نصوص االتفاق إلعاقة حركة السلع والخدمات بين األطراف 
ويمكن أن يحتوي النص على آلية للتحكم فـي حـاالت .  النصوص التي قد تحتمل أكثر من تفسير 
  .)٢٠٠٢عبد الرازق، (االختالف بين األطراف
                                                  
 .                                                      تعنى منح األجنبي نفس معاملة المواطن بالنسبة لحقوق التجارة واالستثمار  21
  :  The Principle Of Reciprocity) التماثلية ( لمعاملة بالمثل  امبدأ. و
مـا تتفـق عض بنود االتفاقية أن األطراف الموقعة على اتفاق تعاون تجاري عادة بوفق ما ورد في 
ت مـا لـسلع ، فإذا قدم طرف ما تسهيالت أو تنازال  بعضهم البعض حسب مبدأ التماثلية على معاملة 
، تقوم األطراف األخرى بتقديم تسهيالت مماثلة أو موازيـة فـي قطاعـات مالشركاء أو لمستثمريه 
  .)٢٠٠١حشاد وآخرون، (أخرى
  : Exceptional Approach مبدأ االستثناءات. ع
تهـدف و.  عـد العامـة والمبـادئ المتفـق عليهـا لقد جعلت االتفاقية بعض االستثناءات من القوا 
ألضعف من الشركاء في تحقيق تنمية اقتصادية للنهوض االستثناءات في العادة إلى مساعدة الطرف ا 
وتحـدد االسـتثناءات الممنوحـة بـشروط محـددة .  باقتصاده لتطبيق الفجوة بينه وبين الشركاء 
ومن األمثلة على االستثناءات مـا يعـرف بحمايـة الـصناعة .  الستحقاقها ولمدة زمنية معلومة 
  .)٢٠٠١حشاد وآخرون، (الوليدة
  :ير الخاصة بالحالة الفلسطينيةعايمجموعة الم •
عيـة  تمثلت في التب ،عانى االقتصاد الفلسطيني خالل سنوات االحتالل اإلسرائيلي من مشاكل كثيرة 
  االقتـصادية الفلـسطينية الطبيعيـة  وفي قيام إسرائيل بنهب الموارد الكبيرة لالقتصاد اإلسرائيلي، 
  . قتصاد اإلسرائيليلمصلحة االلموارد البشرية الفلسطينية لواستغاللها 
  :قيات التجارية الفلسطينية بما يليويمكن إجمال المعايير التي ال بد من أن تتعامل معها االتفا
 : تدعيم السيادة الفلسطينية. ١
يمكن تدعيم السيادة الفلسطينية وتعزيزها من خالل التماثلية في إبرام اإلتفاقيـات التجاريـة وأيـضاً 
رات سياسية تعزز الصالحيات الفلسطينية وتقوي من موقعها السياسي فـي تأكيد االتفاقيات على مؤش 
معركة الفلسطينيين للتحرر من االحتالل اإلسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتكتسب هـذه 
عـضوية القضية أهمية خاصة ألن السلطة الوطنية الفلسطينية لم تكتسب صفة الدولة المستقلة ، أو ال 
، سـواء أكانـت الـسياسية منهـا أم التجارة العالمية، أو المؤسسات الدوليـة األخـرى في منظمة 
  .)٢٠٠٤عبد الكريم، (االقتصادية
   :البحث عن شركاء تجاريين جدد كبديل إلسرائيل. ٢
، على أن المشكلة األكبـر بـين  بمن فيهم خبراء البنك الدولي تشير تقارير السياسيون واالقتصاديون 
 . التجارة الخارجية وتشغيل العمال سطيني اعتماده الكبير على إسرائيل في مجال لالفمشاكل االقتصاد 
 من المحـاور المهمـة ليص التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي  وتق من هنا يعتبر تنويع الشركاء التجاريين 
  .ية الفلسطينية مع األطراف األخرىالتي من المفترض أن تركز عليها االتفاقيات التجار
  :الصادرات وتشجيع االستثمارات وخلق فرص عملتنمية . ٣
، والعمل على اكتـساب امتيـازات ينية من معالجة القضايا العمالية ال بد لالتفاقيات التجارية الفلسط 
، وتـشجيع االسـتثمارات األجنبيـة فـي االقتـصاد تشجيع الصادرات الفلسطينية من جهة خاصة ل 
اللجنـة  (من خالل االسـتثناءات المتفـق عليهـا  ويمكن أن يكون ذلك . من جهة أخرى الفلسطيني
  .)٢٠٠٤االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، 
  :أهمية إقناع األطراف بالوضع الفلسطيني. ٤
تكمن الخصوصية الفلسطينية في هذا المجال في محاولة كسب تعاطف األطراف األخرى للمـساهمة 
واإلقرار بالوضـع .  لسطينيين بسبب االحتالل أصابت الف في التنمية الفلسطينية بسبب األضرار التي 
التنموي المتعارف عليه، وبخاصة في االتفاقيات التي يتم توقيعها بين دول متطورة وأخرى نامية أو 
  .)٢٠٠٥أبو القمصان، (أقل تطوراً 
  :تعزيز اإليرادات العامة وتطويرها. ٥
امة في مجاالت البنية التحتية االقتصادية سطيني الماسة إلى االستثمارات الع لتبرز حاجة االقتصاد الف 
واالجتماعية فرصة للمطالبة بمعاملة خاصة في االتفاقيـات التجاريـة للـسماح للـسلطة الوطنيـة 
ف األخـرى الفلسطينية بتقليص الضرائب الجمركية والرسوم األخرى بصورة أبطـأ مـن األطـرا 
القة التجارية بعيداً عـن لضمان تدفق اإليرادات العامة عند تحويل الع وذلك . الموقعة على االتفاقيات 
  .)ps.gov.mofa.www(، وباتجاه شركاء آخرين، وبخاصة في المراحل األوليةإسرائيل
  : تطور ظاهرة العولمة3.3.3
اسع المـدى فـي أنحـاء العـالم للمبيعـات، العولمة في تعريفها االقتصادي تشير إلى االنتشار الو "
  ).١٩٩٩يسين، ( "واإلنتاج، وعمليات التصنيع، مما يشكل إعادة صياغة للتقسيم الدولي للعمل
ويشير السيد يسين أن مفهوم العولمة يذهب ألبعد من التعريف االقتصادي، فالعولمة تطـور علمـي 
ل والـشركات الـذي يعتمـد علـى وتكنولوجي واجتماعي، ويبرز ذلك من خالل مجتمع األعمـا 
التكنولوجيا واالتصاالت، والتي تتضمن تحرير األسواق وإزالة القيود المحيطـة بهـا، وخصـصة 
األصول، ونزع بعض وظائف الدولة، والتوزيع العابر للحدود لإلنتاج واالستثمار األجنبي المباشـر 
 جاءت نتاج تطور وسياق تاريخي وتكامل أسواق رؤوس األموال، ويستنتج الكاتب أن العولمة عملية 
 .ال يمكن محاربتها ولكن يمكن التخفيف من آثارها السلبية وتعظيم منافعها بالنـسبة للـدول الناميـة 
، مـن األركـان الرئيـسية للنظـام االقتـصادي العـالمي WTOوتعتبر منظمة التجارة العالمية 
م، وبالتالي تعمل منظمـة ١٩٩٥ل يناير وتمثل الركن الثالث لهذا النظام والتي أنشئت في أو  الجديد،
التجارة العالمية مع كل من البنك والصندوق الدولي على إقرار وتحديد معـالم النظـام االقتـصادي 
، والذي يتميز بوحدة السوق العالمية ويخضع إلدارة وإشـراف مؤسـسات )العولمة (لمي الجديد االع
،  العولمة تحريـر األسـواق العالميـة مظاهراقتصادية عالمية تعمل بصورة متناسقة، وقد كان من 
وتزايد التدفقات الرأسمالية إلى كثير من الدول النامية، كما اتسمت بتوجه العالم المتقدم نحو المزيـد 
من المنافسات المبنية على الجودة والتسعير، مما يفرض على الدول النامية أن تضع معايير جديـدة 
  .)٢٠٠٦النوري،  (خول المنافسة العالميةلإلدارة االقتصادية حتى تتمكن من د
تقرير منظمة العمل الدولية حول العولمة العادلة، أن عولمة اإلنتاج وفرت فرصاً هامة للبلدان ويؤكد 
النامية لتسريع تصنيعها، لكن القيود المفروضة على النفاذ إلى األسواق كانت العقبة األساسية أمـام 
تصاعد التعريفات الجمركية مما يجعل مـن الـصعب علـى تحقيق ذلك، وخاصة في ظل استمرار 
. معظم البلدان النامية أن تنتقل إلى نشاط له قيمة مضافة مرتفعة في إطار سلسلة العـرض العالميـة 
ويشير التقرير إلى مشكلتين رئيستين تعيقان استفادة الدول النامية من نظام العولمة، وتتمثل المـشكلة 
 المتعددة الجنسية على األسواق العالمية وهو ما يمنع دخـول شـركات األولى في هيمنة المؤسسات 
جديدة منتمية إلى بلدان نامية إلى األسواق وهو ما يضع حواجز أمام المنافـسة، وتكمـن المـشكلة 
الثانية في تزايد ظاهرة التنافس التشجيعي بين البلدان النامية على اجتـذاب االسـتثمارات األجنبيـة 
فـي مجـال ( تدفع هذه البلدان وفي كثير من األحيان لتقديم تنازالت ال ضرورة لها المباشرة والتي 
، مما يقلل من الفوائـد اإلجماليـة )القواعد التنظيمية والضرائب ومعايير حماية البيئة ومعايير العمل 
التي تحصل عليها وتشكل مناطق تجهيز الصادرات نموذجاً لهذه الظـاهرة، ويعتـرف التقريـر أن 
ق عدالة العولمة واألداء المتوازن لنمو االقتصاد العالمي يعتبر المحدد األساسي لمـدى الفوائـد تحقي
المستمدة من تحرير التجارة بالنسبة للبلدان األقل تطوراً، لكن ذلك سيكلف البلدان الصناعية تكـاليف 
دة نـسب البطالـة اجتماعية صعبة تتمثل في االنعكاسات السلبية على العمال في تلك الدول مثل زيا 
وفي السياق يـذكر التقريـر أن . وتأثر مستوى األجور وبرامج الرعاية االجتماعية الخاصة بالعمال 
الدول المتقدمة ليست مستعدة حتى اآلن لدفع هذه التكاليف، فهي تقوم ومن خالل إجـراءات عديـدة 
الـسلع كثيفـة (سواق العالمية لتقليل نسبة وصول سلع الدول النامية والتي تتمتع بمزايا نسبية إلى األ 
 سلعة تصدرها الدول النامية في السوق العالمي وخاصـة ٢٥إضافة النخفاض أسعار حوالي ) العمل
 ,ILO(السلع الزراعية، وذلك نتيجة اإلجراءات الحمائية ودعم الزراعة فـي البلـدان الـصناعية 
2004.(  
 التجارة العالمية تتطلـب مـن الـدول  أن العولمة كتطور للجات ومنظمة ٢٢ويرى عدد من الباحثين 
النامية جهوداً قوية لتحسين الدارة االقتصادية الوطنية واستجابة سياسية واستراتيجية من الحكومـات 
من أجل تعظيم الفوائد من العولمة، وأن على هذه الدول إعادة هيكلة صـناعاتها وتحـسين بنيتهـا 
  .ية وزيادة حصتها في األسواق العالميةوأدائها كأساس لتعزيز قدرتها التنافسية العالم
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  :االتفاقات التجارية الفلسطينية. 3.3.4
قامت السلطة الفلسطينية بتوقيع مجموعة من اتفاقات التعاون االقتصادي والتجاري مع بعض الـدول 
ة التـي العربية واألجنبية بعد التوقيع على اتفاق أوسلو وأهم هذه االتفاقيات، اتفاقية باريس االقتصادي 
ساهمت في تكريس الهيمنة اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني، وهي موقعة مع الجانب اإلسرائيلي 
  .م٢٩/٤/١٩٩٤بتاريخ 
تعتبر اتفاقية باريس أولى االتفاقيات التي قامت السلطة الفلسطينية :  اتفاقية باريس االقتصادية*
فاقية األساس الذي يجب أن تنطلق منها كافة بتوقيعها في المجال االقتصادي والتجاري، وتعد االت
  .االتفاقيات مع األطراف األخرى
وعلى الرغم من وجهة النظر التي تعتبر أن اتفاق باريس حقق للجانب الفلسطيني بعضاً من حقوقـه 
االقتصادية، إال أن الواقع أثبت أن هذا االتفاق وضع عقبات كثيرة في طريق تطور ونمو االقتـصاد 
، سواء كانت هذه العقبات والعراقيل جراء النصوص المباشرة أو جراء التفـاف الطـرف الفلسطيني
  .اإلسرائيلي على هذه النصوص بما يتفق ومصالحه االقتصادية
  :وسنحاول عرض هذه العقبات من خالل محورين
  :المحور األول
  .العقبات والعراقيل الناتجة عن النصوص الواردة في االتفاقية
  .ل البنود المتعلقة بالمادة الثالثة والتي تتعلق بسياسة وضرائب االستيرادحيث سيتم تحلي
  :سياسات الجمارك واالستيراد: أوالً
في المادة الثالثة أن هذه السياسات ستحكم عمليات االستيراد من الخارج بمـا فيهـا ) ١(حددت الفقرة 
  ).٢٠٠٤مقداد، ( الضرائب الجمركية المفروضة على الواردات
وف أن سياسات االستيراد يتم و ضعها في أي مجتمع بما يتفق وظروفه االقتـصادية وبمـا والمعر
يتفق وتحقيق أهداف سياسته االقتصادية ألن هذه السياسات لها تأثيرها على األنـشطة االقتـصادية 
 وسياسات الدعم الخاصة بتطوير بعـض القطاعـات –المحلية، مثل حماية الصناعات الناشئة محلياً 
وإن جعل عملية االستيراد مرتبطة باتفاقية مع طرف ثالث ليس له ارتباط بعملية االستيراد . تاجيةاإلن
هي نوع من عملية تعقيد اإلجراءات خاصة إذا حاولنا ربط هذا البند بالبند الذي يليه والذي يعطـي 
( ئمـة القا {كما هو منصوص عليـه السلطة صالحيات ومسؤوليات محددة ومربوطة بقوائم محددة 
  . فهي تحدد األصناف والكميات مع اإلشارة لحاجة السوق الفلسطينية}) ٢أ( القائمة { و  })١أ
   :صعوبة عملية استيراد السلع: ثانياً
دية وخاصـة ن العالم يتجه نحو أنظمة السوق والحريات في جميع مجاالت الحياة االقتـصا إ .١
  . مع هذا التوجه، ومثل هذه االتفاقيات تتعارضمجال التجارة الخارجية
من نفس المادة وكـذلك ) ٥( بالنسبة لكل البضائع التي لم تحدد في القوائم كما ورد في البند  .٢
فإن المعـايير اإلسـرائيلية ) ٣(و ) أ٢( تلك الكميات الزائدة عن ما تم تحديده في الفقرتين 
ة التي سـيتم المتعلقة بالجمارك وضريبة المشتريات والجبايات والرسوم األخرى هي القاعد 
تطبيقها، وإذا ما أرادت السلطة تحديد معايير أخرى فاألمر يحتاج إلى تعديالت يتم االتفـاق 
 ملية تنسيق مع الجانب اإلسرائيليعليها في ع
  ).٢٠٠٤مقداد،     (
ويالحظ من خالل نصوص اتفاقية باريس أثر الهيمنة اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني فقد جـاء 
اق تكريساً لواقع اإللحاق االقتصادي اإلسرائيلي وترسيماً لحالة االندماج من موقع التبعيـة هذا االتف 
 بدون حواجز يمكـن نحيث يقيم االتفاق سوقاً مفتوحة بين االقتصاديي. باالقتصاد اإلسرائيلي المتفوق 
ائيل ميزة التحكم ويمنح االتفاق إسر .  أن تحد من الهيمنة اإلسرائيلية المطلقة على السوق الفلسطينية 
باألدوات المالية والنقدية التي تشكل وسائل التدخل الحكومي في مسار التطور االقتصادي، فهو يلزم 
السلطة الفلسطينية بتطبيق أنظمة التعرفة الجمركية والضرائب غير المباشرة التي تقرها الحكومـة 
.  يسية للتداول في الـسوق الفلـسطينية اإلسرائيلية، فضالً عن اعتمادها العملة اإلسرائيلية وسيلة رئ 
والى جانب هذه األدوات الثالث، فان تحكم إسرائيل بقنوات التبادل التجاري مع الخارج، فضالً عن 
سياسات اإلغالق والحصار والفصل بين الضفة والقدس، وبينهما وبين قطاع غزة، تستكمل السيطرة 
 نموه بل وتدفع به فـي مـسار انحـداري حتـى اإلسرائيلية على االقتصاد الفلسطيني الهش وتقيد 
دواس، ( بالمقارنة مع الوضع الذي كان قائماً في ظل االحتالل المباشر قبـل بـدء تنفيـذ االتفـاق 
٢٠٠٣ .(  
 اتفاق باريس يملي على السلطة الفلسطينية أن تفرض ضرائب غيـر :الضرائب غير المباشرة : ثالثاً
لتي تفرضها الحكومة اإلسرائيلية، وبخاصة ضـريبة القيمـة مباشرة تماثل، في النوع والنسب تلك ا 
وبينما تستطيع الحكومة اإلسرائيلية أن تتحكم بمستوى هذه الضرائب بما يحفظ لالقتـصاد .  المضافة
اإلسرائيلي المتطور استمرار القدرة على النمو، فان عبء الضرائب غير المباشرة  يشكل بالنـسبة 
ضعيف قيداً يثقل على اإلنتاج الوطني ويحد من نموه، فضالً عن رفـع لالقتصاد الفلسطيني الهش ال 
 مـا ١٩٩٨إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة بلغـت عـام . كلفة المعيشة بالنسبة لغالبية المواطنين 
ـ  % ٨,٤يوازي  % ١٠,٦ ىمن الناتج المحلي اإلجمالي، وهي في ارتفاع متواصل حيث وصـلت إل
وهـذه نـسب .  ٢٠٠٠عام % ١١,٥، ومن المقدر أن ترتفع إلى ١٩٩٩ وفقاً للتقديرات األولية لعام 
  ).٢٠٠٤دواس، (باهظة بالنسبة القتصاد بدائي كاالقتصاد الفلسطيني 
 باستثناء قائمة محددة نوعاً وكماً، فان سائر الواردات الفلسطينية من الخارج تخضع :الجمارك: رابعاً
ام يلبي حاجات االقتصاد اإلسرائيلي المتطور والمندمج لنظام التعرفة الجمركية اإلسرائيلية، وهو نظ 
من موقع التكافؤ النسبي بالسوق الرأسمالية العالمية، ولكنـه ال يتوافـق مـع متطلبـات االقتـصاد 
وفضالً عن ذلـك فـان سـيطرة .  الفلسطيني الهش وال يلبي ضرورات تشجيع نمو اإلنتاج الوطني 
...) من معابر وحدود وموانئ ومطارات الخ ( ري مع الخارج إسرائيل على كافة قنوات التبادل التجا 
تعطيها القدرة على التحكم باتجاهات التجارة الخارجية لصالح استمرار الهيمنة اإلسرائيلية المطلقـة 
من إجمالي الـواردات % ٩٠وما تزال السلع اإلسرائيلية تسيطر على حوالي .  على السوق المحلية 
ما العجز في التبادل التجاري مع إسرائيل فهو يصل إلى مستويات تتراوح أ.  الفلسطينية من الخارج 
 .من إجمالي الناتج المحلي% ٤٠حول 
الشيكل اإلسرائيلي هو العملة المتداولة في االقتصاد الفلـسطيني، وتذبـذب سـعر : العملة: خامساً
 أضـرار فادحـة الشيكل، وميل قيمته إلى االنخفاض إزاء الدوالر على المدى البعيد، يلحقـان 
وال تستفيد الصادرات الفلسطينية من انخفـاض سـعر .  باالقتصاد الوطني وبمصالح المواطنين 
منها أصالً يذهب إلى إسرائيل، بينمـا فـي المقابـل يقـود هـذا % ٨٠الشيكل، ألن أكثر من 
تواصل االنخفاض إلى النيل من قيمة المدخرات والى تآكل القيمة الحقيقية لألجور واالرتفاع الم 
  ).٢٠٠٣دواس، (في األسعار وتكاليف المعيشة 
يشكل حوالي ثلثي إيـرادات " أموال المقاصة" ما يسمى : التحكم بتمويل الموازنة الفلسطينية : سادساً
وهذه األموال هي عبارة عن مستحقات الـسلطة الفلـسطينية مـن الـضرائب . الموازنة الفلسطينية 
سرائيلية ويعاد ضخها إلى السلطة الفلسطينية بعـد اسـتقطاع والجمارك التي تجبى عبر القنوات اإل 
وتتكون هذه المستحقات من عناصـر مختلفـة أبرزهـا .  نسبة معينة لتغطية الكلفة اإلدارية للعملية 
  :  وأهمها
ضريبة القيمة المضافة المفروضة على البضائع والخدمات اإلسرائيلية المـصدرة إلـى الـسوق . ١
  .الفلسطينية
 عبر الموانئ أو ةارك والمكوس المفروضة على البضائع المستوردة إلى المناطق الفلسطيني الجم.  ٢
  .المعابر الخاضعة للسيطرة اإلسرائيلية
وما . ضريبة الدخل المستقطعة من أجور العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل والمستوطنات . ٣
ريبة المشتريات على البضائع اإلسـرائيلية تزال عالقة مسألة تحويل حصة السلطة الفلسطينية من ض 
كذلك ترفض إسرائيل تحويل مستحقات العمـال الفلـسطينيين مـن . الواردة إلى المناطق الفلسطينية 
بحجـة أن االتفـاق )  الضمان االجتماعي والصحي اإلسـرائيلي قصندو" ( التأمين الوطني " أمول 
للتأمين االجتماعي والصحي يستفيد منه العـاملون يشترط لتحويل هذه األموال أن تقيم السلطة نظاماً 
  .في إسرائيل
 إن تحكم إسرائيل بحوالي ثلثي اإليرادات النقدية للموازنة الفلسطينية يمنحها سالحاًً للـضغط علـى 
السلطة الفلسطينية، جرى استخدامه فعالً وبفعالية البتزاز العديد من التنازالت الـسياسية واألمنيـة، 
 يبقى السلطة في حالة من االعتماد اليومي على األمـوال المتدفقـة عبـر القنـوات فضالً عن كونه 
اإلسرائيلية والتي تملك إسرائيل إغالقها في أي لحظة، األمر الذي يؤثر تـأثيراً فـاعالً علـى دورة 
التداول االقتصادي في المناطق الفلسطينية والتي بات االتفاق الحكومي يشكل عنـصراً هامـاً مـن 
  ).٢٠٠٤دواس، (من الناتج المحلي اإلجمالي % ٣٥ها حوالي عناصر
  :نقاط الخروج والعبور: سابعاً
المعـابر (الجانب الفلسطيني الحق في استخدام النقاط الموجودة فـي إسـرائيل ) ١٣( أعطت الفقرة 
  ٢٣. مع إعطاء الصادرات والواردات الفلسطينية معاملة اقتصادية وتجارية متساوية)والمنافذ الدولية
تعطي موظفي الجمارك اإلسرائيليين حق تفتيش البضائع وجباية الضرائب، ) ١٤( ولكن نجد الفقرة 
مقـداد، ( االحتالل وليس وفق شروط متكافئة وال زالت إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين وفق قوانين 
٢٠٠٤.(  
  :المحور الثاني
واإلجراءات المعقدة المتبعة لعرقلـة العقبات والعراقيل الناتجة عن التفاف إسرائيل على النصوص  
  :حركة السلع
مارست إسرائيل أساليب شتى بهدف تعويق التنمية االقتصادية في مناطق السلطة الفلسطينية، فال  •
يزال تطوير التجارة الخارجية الفلسطينية مرهوناً بالشروط الـواردة فـي اتفاقيـات المرحلـة 
تبارات السياسية واألمنية المرافقة لتطبيق االتفاقيات االنتقالية من جهة، ومن الجهة األخرى االع 
والتي تعكس المعوقات اإلسرائيلية على أرض الواقـع والتـي تكـرس الـسياسة والممارسـة 
اإلسرائيلية بحق االقتصاد الفلسطيني، فرغم أن البرتوكول يدعو إلى حرية انتقـال الـسلع بـين 
أن هذه الحركة تخضع لتدابير وترتيبـات أمنيـة إسرائيل ومناطق الحكم الذاتي الفلسطينية نجد 
، والـبعض األخـر هـي )١(بعضها منصوص عليه في المادتين التاسعة والعاشرة في الملحق 
ترتيبات و تدابير غير منصوص عليها تحد من انسياب السلع والبضائع الفلسطينية إلى إسـرائيل 
  ). ٢٠٠٤مقداد، (وبين الضفة الغربية وقطاع غزة 
                                                  
غم عدم وجود قیود منصوص علیھا في اتفاقیة باریس بخصوص الصادرات إال أن إسرائیل استخدمت عوائق غیر جمركیة وھي یالحظ ور 23
  . بھدف الحد من الصادرات الفلسطینیة لألسواق اإلسرائیلیة والخارجیة)  الملحق األمني( عوائق بدواعي أمنیة
بر اإلجراءات األمنية اإلسرائيلية من أبرز العقبات المؤثرة في التجـارة الخارجيـة فبـين حيث تعت 
 يوماً في قطاع غزة ولمدة ٣٤٢ حيث تم فرض اإلغالق التام أو الجزئي لمدة ١٩٩٦، ١٩٩٣عامي 
  . يوما١٣٥ً وحدة كان اإلغالق ١٩٩٦ يوماً في الضفة الغربية وفي عام ٢٩١
 السنة يكون السماح وحرية التنقل والحدود المفتوحة أمراً نادراً لسكان قطـاع وفي األيام المتبقية في 
  .غزة والضفة الغربية
أما عن النتيجة المترتبة عن هذا اإلجراء وتأثيرها على التجارة الخارجية فيمكن حصره فـي ثالثـة 
  :أوجه
يـضعف القـدرة  ممـا :تضاؤل حجم الدخل المتحصل من عوائد العمل في السوق اإلسرائيلية . ١
 .الشرائية في المناطق الفلسطينية ويقلل الطلب االستهالكي على السلع المحلية والمستوردة
   مليون دوالر ٢,٥فوفقاً لبعض المصادر تقدر الخسائر في دخل األيدي العاملة في إسرائيل 
  ).فترة اإلغالق األطول(
  : انخفاض كمية السلع والبضائع المصدرة والمستوردة. ٢
 لم تصل في فترة اإلغالق المذكورة أي صادرات من غزة إلـى الـضفة الغربيـة وال إلـى حيث
إسرائيل، فلو أخذنا صادرات الحمضيات في قطاع غزة والتي تمثل حجر الزاوية في اقتصاد القطاع 
 دوالر فـي ٤٤٠,٠٠٠ مليون دوالر في شهري يناير وفبراير إلى ٢انخفضت قيمة الصادرات من 
  .وحظت اتجاهات مماثلة في فروع أخرى بين فروع التصديرشهر مارس، ول
عدم القدرة على إيصال المدخالت بسبب اإلغالق وعدم تمكن الموردين من إبرام الـصفقات أو . ٣
  .تسديد االلتزامات أو جمع مستحقاتهم
واآلثار السابقة لإلغالق مترابطة وتحد من إمكانية تطوير قطاع تـصديري للـصناعة الفلـسطينية 
  ).٢٠٠٤مقداد، ( وتعرقل تطوير االقتصاد باالعتماد على القطاع التجاري
ويرى المتشجعون للعولمة االقتصادية أنها تتميز بايجابية خاصة، من حيث أنهـا تـشجع االنفتـاح 
االجتماعي واالقتصادي، وتزيد من فرص التبادل الحر للسلع والمنتجات، وبتوحيد الجهود العالميـة 
 يسمى بالعولمة العادلة، ويركز هؤالء أن العولمة ليست هدفاً لذاتها بل ال بد مـن يمكن الوصول لما 
معرفه تحت أي قواعد يعمل النظام الحكومي، وهو بدوره ال بد أن يتغير لتحقيق الفوائد من العولمة 
وبالتدقيق في الواقع الفلسطيني فان الـدول المانحـة، والبنـك الـدولي . (ilo, 2005)االقتصادية 
نظرون إلى مستقبل االقتصاد الفلسطيني من خالل الدور الذي يلعبه فـي إطـار الـسوق الـشرق ي
وبشكل عام ينظر إلى هذا الـدور .  أوسطية التي ستأتي تتويجاً لعملية التسوية السياسية في المنطقة 
م االقتصادي بصفته تابعاً ومندمجاً في االقتصاد اإلسرائيلي الذي سيشكل الركيزة المحورية لهاذ النظا 
  .اإلقليمي
وفي هذا السياق تحتل موقع األولوية المشاريع التي تخدم مخططات التكامل اإلقليمي بـين إسـرائيل 
والمحيط العربي،وهو ما يتناقض مع أولويات إعادة بناء هياكل االقتصاد الوطني، بما يـؤمن الحـد 
  ).٢٠٠٤دواس، ( األدنى من مقومات االستقالل االقتصادي 
الرغم من االتفاقيات المبرمة مع الدول العربية، فإن حجم التبادل التجاري يكاد يكون معدوماً، وعلى 
  :ويعود ذلك إلى
  .معوقات اتفاقية باريس من حيث اإلجراءات المفروضة أو تحديد القوائم السلعية. ١
الـسلعي للـصادرات تشابه األنماط اإلنتاجية بين فلسطين والدول العربية وبالتالي تشابه التوزيع . ٢
  .الفلسطينية مع الواردات العربية
التزام الدول العربية بالشروط الدولية المتعلقة بمنطقة التجارة العالمية وهذا يزيـد مـن درجـة . ٣
  ).٢٠٠٤مقداد ،( المنافسة أمام المنتجات الفلسطينية ويقلل االمتيازات الممنوحة 
  .الجانب الفلسطيني من الوفاء بالتزاماته التجاريةاإلغالقات وما يترتب عليها من عدم قدرة . ٤
الشروط اإلسرائيلية للتصدير بعدم السماح للشاحنات الفلسطينية للنفاذ لألسواق العربية، وإصرار . ٥
  .عند شحن وتفريغ البضائع) ظهر لظهر(إسرائيل على تطبيق أسلوب 
  
  :خالصة الفصل الثالث
اسات التصنيع المالئمة لتطوير قدرة الصناعات الغذائية علـى تناول الفصل الثالث استراتيجيات وسي 
إحالل الواردات، على اعتبار أن اختيار إستراتيجية التصنيع يتحـدد وفـق اإلمكانيـات المتاحـة، 
وفي ضوء الواقـع الـراهن فـي . والمشكالت االقتصادية والظروف السائدة عند بدء عملية التنمية 
ية ركزت محاور الفصل على إستراتيجية اإلحالل إلشباع الحاجـات مناطق السلطة الوطنية الفلسطين 
األساسية للسكان، وكون هذه اإلستراتيجية تتناسب مع اإلمكانـات والمـوارد المتاحـة لالقتـصاد 
الفلسطيني، وطاقات السوق االستيعابية والقدرة الشرائية ومع واقـع البطالـة، والفقـر، وانخفـاض 
د المجتمع في قطاع غزة، كما أنها القـادرة علـى تحريـر االقتـصاد مستوى المعيشة لغالبية أفرا 
الفلسطيني من التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي واالعتماد على الخارج، من خالل تنمية اقتصادية مستقلة 
كما تناول . نسبياً ومعتمدة على الذات والموارد المحلية أساساً عبر تبني استراتيجية إحالل الواردات 
يم االتفاقات التجارية مع السلطة الفلسطينية، وخلص إلى أن هذه االتفاقات لـم تكـن لهـا الفصل تقي 
جدوى حقيقية على تطور االقتصاد الفلسطيني بسبب تحكم إسرائيل بآلية تنفيذ المعـامالت التجاريـة 
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ولي للبيانات التي تم جمعها في هـذا البحـث، وذلـك إللقـاء يتناول هذا الفصل التحليل األ   
الضوء على أهم تلك البيانات، من خالل وصفها وتحليلها وفهم هذه البيانات ومدى تأثيرها في نتـائج 
حيث سيغطي هذا الجزء من التحليل التوزيعات التكرارية لعينة المستهلكين وعينة أصـحاب . البحث
تي تخص مواصفات العينة، وكذلك فحص صـدق وثبـات المحتـوى المنشآت وبعض التحليالت ال 
منشأة، وزعت في محافظـات قطـاع غـزة ) ٩٢(وقد اشتملت عينة دراسة المنشآت على . للعينات
حسب حجم منشآت الصناعات الغذائية في كل محافظة، أما عينة المستهلكين فقـد اشـتملت علـى 
م تحليل البيانات باستخدام البرنـامج اإلحـصائي مستهلكاً من كافة محافظات القطاع، وقد ت ) ٢١٩(
SPSS . حيث تم تحليل البيانات تحليالً وصفياً للتعرف على آراء المبحوثين حـول بنـود الفقـرات
الواردة في االستبيانات وتوضيح مدلوالت البيانات بالنسبة إلمكانات تطبيق سياسة إحالل الواردات، 








   
  : التوزيع التكراري لعينة المستهلكين:المبحث األول
  :التوزيع التكراري للجنس4.1.1 
  يوضح التوزيع التكراري لفئات الجنس) ١٦(جدول رقم 
  المجموع  أنثى  ذكر  الجنس
  ٢١٥  ٧٠  ١٤٥  التكرار
  ١٠٠  ٣٢,٦  ٦٧,٤  النسبة
 من اإلناث ٧٠، مقابل  %٦٧,٤ بنسبة ١٤٥عينة بلغ يظهر من الجدول السابق أن عدد الذكور في ال 
 حاالت كانت عبارة عن قيم مفقودة، لذلك تم استثناؤها مـن النـسبة ٤، إضافة إلى  %٣٢,٦بنسبة 
الكلية ولعل هذا الفارق الكبير بين عدد الذكور واإلناث في هذه الدراسة راجع إلى أن اإلنفـاق فـي 
 باعتباره رب األسرة الفلسطينية، أو يعتبر أحد أفراد األسـرة مجتمعنا يعتمد بشكل كبير على الرجل 
ويساهم في إنفاقها، هذا إضافة إلى الثقافة الذي يمتاز بها المجتمع الفلسطيني لقناعته بـدور المـرأة 
  .ومشاركتها في بناء المجتمع، في إطار األعمال التي تالئمها
  :التوزيع التكراري للحالة االجتماعية 4.1.2
  يوضح التوزيع التكراري لفئات الحالة االجتماعية) ١٧(رقم جدول 
  المجموع  متزوج  أعزب  الحالة االجتماعية
  ٢١٧  ٩٣  ١٢٤  التكرار
  ١٠٠  ٤٢,٩  ٥٧,١  النسبة
من أفراد العينة هم من غير المتزوجين وحـوالي  % ٥٧,١نالحظ من الجدول السابق أن نسبة 
ة أفراد العينة من غير المتزوجين، وربما يرجع منهم من المتزوجين، بمعنى أن غالبي  % ٤٢,٩
السبب في ارتفاع عدد غير المتزوجون من المعيلين إلى فقدان عدد كبير مـن أربـاب األسـر 
لعملهم داخل الخط األخضر أو في المنشآت الوطنية، بسبب ظروف الحصار واإلغالق خـالل 
ن تم توظيفهم في القطـاع العـام فترة االنتفاضة، ووجود عدد ال بأس به من العنصر الشاب مم 
يقوم بدور المعيل في األسرة، كما يشير ذلك إلى إمكانية وجود عدد ممن قاموا بتعبئة االستبانة، 
  .هم فرد من أفراد األسرة وليس بالضرورة أن يكونوا أرباب أسر أو معيلين حقيقيين
  :التوزيع التكراري للعمر 4.1.3
  راري لفئات العمريوضح التوزيع التك) ١٨(جدول رقم 
  المجموع   عام فما فوق٥٠من    عام٤٩-٤٠   عام٣٩-٣٠   عام٢٩-١٨   عام١٨أقل من   العمر
  ٢١٢  ٩  ٢٠  ٣٨  ١٢٧  ١٨  التكرار
  ١٠٠  ٤,٣  ٩,٢  ١٨  ٦٠  ٨,٥  النسبة
 عام حيث بلغت ٢٩ إلى ١٨يوضح الجدول السابق أن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم ما بين 
 ٣٠من أفراد هذه العينة تتراوح أعمارهم ما بين  % ١٨، في حين أن  %٦٠الي نسبة هذه الفئة حو
 عام ٤٩ إلى ٤٠من أفراد هذه العينة تتراوح أعمارهم ما بين  % ٩,٢ عام، بينما نالحظ أن ٣٩إلى 
كانت أعمارهم  % ٤,٣ عام في حين أن ١٨من أفراد العينة أعمارهم أقل من  % ٨,٥وأن نسبة 
  . عام ٥٠تزيد عن 
 عـام وفـي ٤٩ إلى ١٨كانت أعمارهم تتراوح ما بين % ٧٨ومن المالحظ في الجدول السابق أن 
ويـشير ذلـك إلـى طبيعـة .  عام فمـا فـوق ٤٠من نسبة األعمار ما بين % ١٣,٥المقابل كانت 
المستهلكين الذين تجاوبوا مع الدراسة، حيث أن معظمهم من فئـة الـشباب والـذين ال يعتبـرون 
كما يبـين هـذا طبيعـة . األسرة األساسي، بل مساهمين في دخل أسرهم وإعالتها بالضرورة رب 
المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة الذي يعتبر في غالبيته ضمن إطار المجتمعات الـشابة، وبالتـالي 
ارتفاع نسبة من هم في سن العمل، وهو ما يبرز تعقيدات ارتفاع نسبة البطالة إلى أعلى مـستوياتها 
روف االقتصادية الحالية، خاصة إذا الحظنا معدل النمو السكاني المرتفع في قطاع غـزة في ظل الظ 
  ).٢٠٠٤الجهاز المركزي لإلحصاء، (سنوياً % ٥,٤والذي يصل إلى حوالي 
  :التوزيع التكراري للمؤهل العلمي 4.1.4
  يضح التوزيع التكراري لفئات المؤهل العلمي) ١٩(جدول رقم 
المؤهل 
  العلمي
  المجموع  دراسات عليا  جامعي  ثانوي  إعدادي  يابتدائ
  ٢١٩  ١١  ١١٥  ٦٧  ٢٠  ٦  التكرار
  ١٠٠  ٥  ٥٢,٥  ٣٠,٦  ٩,١  ٢,٧  النسبة
) البكالوريوس والدراسات العليـا (نالحظ من الجدول السابق أن نسبة من يحملون شهادة جامعية 
لماً، مما يشير إلى ، وهذا يؤكد أن المجتمع الفلسطيني مجتمعاً متع %٥٧,٥في هذه الدراسة بلغت 
توفر الكفاءات العلمية في المجتمع القادرة على العمل واإلنتاج في حال إيجاد الظروف المناسـبة 
من تلك الدراسة من حملة شهادة الثانوية، في حين تشكل نـسبة مـن % ٣٠,٦بينما كان . لذلك
  %.١١,٨يحملون المؤهل اإلعدادي واالبتدائي حوالي 
  
  
  :راري للدخل التوزيع التك4.1.5










  المجموع  قيم   4,500أكبر من 
  مفقودة  بالشيكل
  ٢١٩  ٤٣  ٤  ٢  ٢٤  ٤٩  ٩٢  التكرار
  ١٠٠  ١٩,٦  ١,٨  ٠,٩  ١٣,٢  ٢٢,٤  ٤٢  النسبة
% ٢٢,٤ شيكل، وأن ١٥٠٠ من أفراد العينة كانت دخولهم أقل من %٤٢يوضح الجدول السابق أن 
 شيكل، وكما يوضح الجدول السابق ٢٥٠٠ إلى ١٥٠٠من أفراد العينة كانت دخولهم تتراوح ما بين 
 شـيكل وأن ٣٥٠٠ إلى ٢٦٠٠من أفراد هذه العينة كانت دخولهم تتراوح ما بين % ١٣,٢أن نسبة 
 شيكل ويبين الجدول السابق ارتفاع ٣٦٠٠كانت دخولهم تزيد عن من أفراد هذه العينة % ٢,٧نسبة 
نسبة القيم المفقودة أي التي لم يتم اإلجابة عليها فيما يخص الـدخل، حيـث شـكلت هـذه النـسبة 
، وربما يرجع السبب إلى ما يسببه هذا السؤال من إحراج لدى المبحوث حيث يعتبر البعض %١٩,٦
  .صية والمحرجةأن موضوع الدخل من األمور الشخ
  : التوزيع التكراري للسكن قبل قدوم السلطة4.1.6
  يوضح التوزيع التكراري لفئات السكن قبل قدوم السلطة) ٢١(جدول رقم 
  المجموع  قيم مفقودة  الدول العربية  الضفة الغربية  قطاع غزة  السكن
  ٢١٩  ١١  ٤٩  ٢  ١٥٦  التكرار
  ١٠٠  ٥,٥  ٢٣,٦  ١  ٧٢  النسبة
  
من أفراد العينة كانوا يعيشون في قطاع غـزة قبـل مجـئ % ٧٢ق أن نسبة يوضح الجدول الساب 
من أفراد العينة كانوا يعيشون فـي الـدول  % ٢٣,٦السلطة الوطنية الفلسطينية، في حين أن نسبة 
كانوا يعيشون في الضفة الغربيـة، كمـا % ١العربية قبل مجئ السلطة الوطنية الفلسطينية، ونسبة 
  .لم يجيبوا على هذا السؤال% ٥,٥أيضاً أن نسبة يوضح الجدول السابق 
وبالتالي نالحظ في الجدول السابق أن نسبة ال بأس بها كانوا من العائدين إلـى أرض الـوطن بعـد 
وهذا يدل على التنوع في تجربة أفراد المجتمع الفلـسطيني ممـا . مجئ السلطة الوطنية الفلسطينية 
  . وقراره الشرائييشير إلى التنوع في اتجاهاته السلوكية
  : التوزيع التكراري للسكن الحالي4.1.7
  يوضح التوزيع التكراري لفئات السكن الحالي) ٢٢(جدول رقم 
  النسبة  المجموع  مخيم  قرية  مدينة  السكن الحالي
  %١٧,٣  ٣٤  ٧  ٤  ٢٣  جباليا
  ٢٤%٢٣,٣  ٤٦  ٩  ١  ٣٦  غزة
  %٢٠,٣  ٤٠  ٣٥  ١  ٤  الوسطى
  %٢٠,٣  ٤٠  ٩  ١٤  ١٧  خان يونس
  %١٨,٨  ٣٧  ٣٠  ٢  ٥  رفح
  ١٠٠  ١٩٧  
 ٣٤نالحظ من خالل الجدول السابق أن عدد أفراد العينة الذين يسكنون في محافظـة الـشمال بلـغ 
مـن % ٢٣,٣ مستهلكاً يعيشون في محافظة غـزة، أي بنـسبة ٤٦، وأن %١٧,٣مستهلكاً، بنسبة 
لوسـطى، حيـث بلـغ من سكان محافظة ا % ٢٠,٣كما يتبين أيضاً أن نسبة . مجموع أفراد العينة 
أما محافظة رفح فإن نسبة أفراد العينـة .  فرد، ونفس النسبة والعدد في محافظة خانيونس ٤٠عددهم 
وهذا يتناسب إلى حدود معينة مـع .  فرد ٣٧، وعدد من تجاوب مع الدراسة بلغ %١٨,٨فيها بلغت 
  . التوزيع الجغرافي للسكان في قطاع غزة
  :ي لعينة أصحاب المنشآت في قطاع غزة التوزيع التكرار:المبحث الثاني
                                                  
 استبانة من أصل مجموع االستبانات ٤٦رداد كانت منخفضة قلیًال، حیث تم استرداد  استبانة، لكن نسبة االست٦٥في مدینة غزة تم توزیع  24
  %. ٤٠الموزعة، وھذا جعل حصة غزة في العینة قلیلیھ مقارنة بنسبة سكان مدینة غزة من إجمالي سكان القطاع والبالغة حوالي 
   :صفة من عبأ االستبيانالتوزيع التكراري ل 4.2.1
   التوزيع التكراري لفئات صفات األشخاص الذين قاموا بتعبئة االستبيانيوضح) ٢٣(جدول رقم 
  المجموع  مالك ومدير  مالك  مدير  
  ٨٧  ٣٨  ٢٤  ٢٣  التكرار
  ١٠٠  ٤٣,٧  ٢٧,٦  ٢٨,٧  النسبة
من أفراد الدراسة هم من المدراء العـاملين فـي هـذه % ٢٨,٧جدول السابق أن نسبة يالحظ من ال 
هم أصحاب ومالك لهذه المنـشآت، بينمـا نالحـظ أن نـسبة % ٢٧,٦المنشآت، في حين أن نسبة 
من أفراد العينة كانوا مالك ومدراء لهذه المصانع، وهو ما يـشير إلـى طبيعـة معظـم % ٤٣,٧
اع غزة من حيث كونها تدار من خالل األسـرة وبواسـطة أصـحابها، المؤسسات الصناعية في قط 
من الذين عبأوا االستبيان هم إما مالك للمنشأة أو مالك ومـدير وهـذا % ٧١,٣حيث يتبين أن نسبة 
.  يشير إلى ما يميز المنشآت في قطاع غزة من حيث كونها صغيرة الحجم وتدار من قبـل مالكيهـا 
  .بارة عن قيم مفقودةكانت ع% ٥,٤كما تم استبعاد 
  : التوزيع التكراري لنوع الملكية4.2.2
  يوضح التوزيع التكراري لفئات نوع ملكية المنشأة) ٢٤(جدول رقم 
  نوع الملكية  فردية  األسرة  شركة  المجموع
  التكرار  ٣٤  ٢٤  ٣٣  ٩١
  النسبة  ٣٧,٤  ٢٦,٤  ٣٦,٣  ١٠٠
  
متلكون المنشأة ملكية فردية، في حـين أن من أفراد العينة ي% ٣٧,٤يوضح الجدول السابق أن نسبة 
من المصانع شـراكة، % ٣٦,٣يمتلكون المنشأة ملكية أسرية، بينما نالحظ أن نسبة % ٢٦,٤نسبة 
من منشآت الدراسة هي عبارة عن ملكية فرديـة أو % ٦٣,٨حيث يشير نفس الجدول أن ما نسبته 
  .مملوكة لألسرة، وهذا يدل على صغر حجم هذه المنشآت
  :التوزيع التكراري حسب مجال عمل المنشأة 4.2.3
  يوضح التوزيع التكراري للفئات حسب مجال عمل المنشأة) ٢٥(جدول رقم 
  مجال العمل  عدد المصانع  %النسبة 
  الخبز والمعجنات  ١٥  ٢٠
  الحلويات والبسكويت  ١٨  ٢٤
  البوظة واالسكمو  ٦  ٨
  المعلبات  ٦  ٨
  الدقيق  ٥  ٦,٧
  نواعهاالمكسرات بأ  ٨  ١٠,٧
  مواد غذائية أخرى  ١٧  ٢٢,٧
  المجموع  ٧٥  ١٠٠
من هـذه % ٢٠نالحظ من الجدول السابق وبالنسبة لمجال عمل المنشآت موضع الدراسة، فإن نسبة 
يعملون في مجال الحلويات والبسكويت % ٢٤المنشآت تعمل في مجال الخبز والمعجنات، وأن نسبة 
أيـضاً % ٨عمل في مجـال األسـكيمو والبوظـة، وأن ت%٨بأنواعه المختلفة، في حين نالحظ أن 
من هذه المنشآت في قطـاع % ٦,٧يعملون في مجال المعلبات، كما نالحظ أيضاً حسب الجدول أن 
تعمل فـي مجـال المكـسرات بأنواعهـا % ١٠,٧غزة تعمل في مجال صناعة الدقيق، وأن نسبة 
المواد الغذائية األخرى مثل الـشيبس من هذه المصانع تعمل في مجال % ٢٢,٧المختلفة، وأن نسبة 
  .والمعكرونة والسمنة والزيوت
أما فيما يتعلق باألصناف المنتجة في هذه المصانع فهي كثيرة وال يمكن حصرها في جدول، إال أنها 
  .بشكل عام تندرج تحت إطار مجاالت عمل الصناعات الغذائية كما هي محددة في الجدول السابق
  :وظروف العاملين في منشآت الدراسة واقع :المبحث الثالث
  : العمالة في منشآت الصناعات الغذائية في ظل انتفاضة األقصى4.3.1
من أفراد الدراسة يرون أنه % ٦٨,١، أن نسبة )A-1(نالحظ من خالل تحليل الجداول في الملحق 
مال قـد بلغـت تم تقليص عدد العمال في هذه المنشآت وأن نسبة هذا التقليص والتسريح لهؤالء الع 
فـي ) التوظيـف الفعلـي ( وهذا يبين أن نسبة االستخدام ، وهي نسبة كبيرة جداً )% ٦٢,٥(حوالي 
من طاقة االستخدام الموجودة قبل انـدالع % ٦٢،٥مؤسسات الصناعات الغذائية قد تراجعت بنسبة 
% ٣١,٩أن نـسبة و. انتفاضة األقصى وهذا يعني تراجعاً كبيراً في الطاقة اإلنتاجية لهذه المنـشآت 
يرون أنه ال يوجد أي تأثير النتفاضة األقصى على تخفيض عدد العمـال أو تـسريحهم مـن هـذه 
وبشكل عام نستطيع القول أن االنتفاضة أثرت وبشكل كبير على مستوى عدد العاملين في . المنشآت
  .منشآت الصناعات الغذائية 
يعملـون % ١٠ون بأجر، في حين أن نسبة من أفراد هذه الدراسة يعمل% ٩٠,١ أيضا ن ظكما نالح 
مـن أفـرد % ٤٨,٩بدون أجر، أي من أفراد العائلة كم يتضح أيضا من خالل التحليـل أن نـسبة 
ال يحصلون على إجازات % ٥١,١الدراسة يحصلون على إجازات مدفوعة األجر في حين أن نسبة 
 المنشات يعملون علـى نظـام مدفوعة األجر وهذا مؤشر على أن نسبة كبيرة من العاملين في هذه 
اليومية، وبالتالي ال يشعرون باالستقرار الوظيفي داخل هذه المنشات كما أنهـم معرضـين فـي أي 
لحظة للفصل من العمل وخصوصاً في ظل هذه الظروف الصعبة التـي يعـاني منهـا االقتـصاد 
ادة البطالة بـين العمـال الفلسطيني من اإلغالقات وعدم توفر المواد الخام التي تنعكس سلبا على زي 
وخاصة هذه الفئة التي تعمل بشكل يومي في هذه المنشآت، كما يشير ذلك إلى ضعف في الـسياسات 
العمالية، وعدم قدرة السلطة على تطبيق قانون العمل، مما يخلق تشوهات في ظروف العمل والتأثير 
  .سلباً على إنتاجية العامل
  :ن في منشآت الدراسة حسب طبيعة العمل التوزيع النسبي وعدد العاملي4.3.2
  يوضح التوزيع النسبي وعدد العاملين في منشآت الصناعات الغذائية) ٢٦(جدول رقم 
  %النسبة  عدد العاملين  نوع العمل
  ١٤,٥  ٩٣  إداريين
  ٤,٢  ٢٧  مهندسين
  ٢٩,٦  ١٨٩  عمال مهرة
  ٥١,٧  ٣٣٠  عمال غير مهرة
  ١٠٠  ٦٣٩  المجموع
% ٤,٢، والمهندسـين %١٤,٥بق أن نسبة اإلداريين في منشآت الدراسة بلغ يتضح من الجدول السا 
%. ٥١,٧، في حين كانت نسبة العمال غير المهرة تـساوي %٢٩,٦أما نسبة العمال المهرة فقد بلغ 
وتشير نتائج تحليل هذا الجدول إلى ارتفاع نسبة العاملين غير المهـرة فـي منـشآت الـصناعات 
وهـذا يتفـق مـع مـا . في الخبرة لدى نسبة كبيرة من عمال هذه المنشآتالغذائية، ما يعني نقص 
خالل المسح الصناعي لمؤسسات الضفة الغربية وقطاع غزة، ) ١٩٩٣صبيح، (توصلت إليه دراسة 
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يهدف هذا الفصل إلى بحث قدرة قطاع الصناعات الغذائية في قطاع غزة على إحـالل الـواردات 
واالستعاضة عن السلع المستوردة من إسرائيل والخارج بسلع منتجة محلياً، على أساس تعزيز قدرة 
وسيتم إجمال وتلخيص البيانـات . من السلع الغذائية االقتصاد الوطني في تلبية احتياجات المواطنين 
التي تم جمعها، وإجراء بعض المقارنات في النتائج مع نتائج دراسات سابقة حول الموضوع، وربط 
  .التحليل بأهداف ومشكلة البحث
لذا يركز الجانب التحليلي من هذا الفصل على اختزال البيانات ووصفها وتحليل مكوناتهـا لتحويـل 
ام المجردة والعبارات الواردة في الجداول إلى فقرات وجمل وصفية تحلل وتعلق على البيانات األرق
من خالل ما سبق يمكن استخدام هـذه ). ١٩٩٨الرفاعي، (وتستعرض أهمية ومدلوالت هذه البيانات 
ة التحليالت للتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه االقتصاد الفلسطيني، والتوصل إلى مجموع 
من التوصيات والمقترحات بشأن إمكانات التطبيق الناجح لسياسة إحالل الواردات، وإصالح مواطن 
  .الخلل في هياكل االقتصاد الفلسطيني
  :دور التخطيط الصناعي في تطوير قطاع الصناعات الغذائية: المبحث األول
 االسـتخدام الفعـال للمـوارد إن معالجة االختالالت الهيكلية وتحقيق مهام التنمية الصناعية في ظل 
االقتصادية، يتطلب تحسين فاعلية التخطيط على مستوى الدولة، والتخطيط الصناعي بشكل خـاص 
، وتكمن أهمية التخطيط كونه يحدد اإلجراءات والـسياسات التـي )على مستوى القطاع الصناعي (
  .تضمن تعبئة اإلمكانات وتوجيهها بشكل أفضل بما يحقق األهداف المرجوة
يوضح أهمية التخطـيط الـصناعي فـي تطـوير قطـاع ) ٢٧(وفي هذا السياق فإن الجدول رقم 
  :الصناعات الغذائية، حيث يتبين من خالل تحليل فقرات الجدول التالي
من أصحاب المنشآت محل الدراسة يـرون أن الـسلطة % ٧٨,٣توضح أن نسبة ) ١٣(الفقرة رقم 
يرون أن السلطة % ٧,٦عم المنتج المحلي، في حين أن نسبة الوطنية ال تقوم بدورها المناسب في د 
ليس لديهم رأي في هذا الموضوع كما % ١٤,١تقوم بدور إيجابي في دعم المنتج المحلي، وأن نسبة 
 وهذا يؤكد على أن السلطة sig=0.00 وقيمة المعنوية  ٣,٧نالحظ أن قيمة الوسط الحسابي يساوي 
ج المحلي، لذا فان السلطة مطالبة بوضع االسـتراتيجيات الـصناعية ال تقوم بدورها في حماية المنت 
وفي الفقـرة . التي من شانها حماية المنتج المحلي من المنافسة األجنبية وخصوصاً السلع اإلسرائيلية 
من عينة الدراسة  يرون أن وزارة االقتصاد الـوطني ال تقـوم % ٧١,٧نالحظ أن نسبة ) ١٤(رقم 
ال يؤيدون الرأي السابق بينمـا % ٥,٣رغم قدرتها على ذلك في حين أن نسبة بدعم المنتج المحلي 
ليس لديهم أي رأي حول هذا الموضوع كمـا نالحـظ أن قيمـة الوسـط % ٢٢,٨نالحظ أن نسبة 
 بمعنـى أن وزارة االقتـصاد ال ٠,٠١ وهي اقل من ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٣,٧الحسابي تساوي 
من الوزارة وضع الـسياسات واألدوات الالزمـة لحمايـة المنـتج تقوم بهذا الدور وهو ما يتطلب 
  .المحلي
من أفراد الدراسة يرون أن اتحاد الصناعات ال يؤدي دوره % ٦٢توضح أن نسبة ) ١٥(الفقرة رقم 
كما نالحـظ أن الوسـط . من أفراد العينة يرون عكس ذلك% ٧,٦في دعم المنتج المحلي وان نسبة 
 وهذا يؤكد عدم قيام اتحاد الصناعات بواجبـه ٠,٠٠ى المعنوية يساوي  ومستو ٣,٥الحسابي يساوي 
من أفـراد العينـة يـرون أن % ٧٠,٦تشير إلى أن نسبة ) ١٦(والفقرة رقم . نحو المنتج المحلي 
ضعف التنسيق بين وزارات السلطة المعنية بالشأن االقتصادي يشكل سبباً في عدم قدرتها على دعم 
) ٢(ال يؤيدون هذا الرأي وهذا يؤكده الوسـط الحـسابي % ١٩,٦أن نسبة المنتج المحلي في حين 
  . وهذا دال إحصائيا٠,٠١ً حيث كانت اقل من ٠,٠٠ومستوى المعنوية 
من أفراد العينة يرون أن عدم إتباع سياسة اقتصادية موحـدة % ٩٧,٣نالحظ أن ) ١٧(الفقرة رقم 
ال يؤيـدون الـرأي % ١٤,١ في حين أن نسبة من قبل السلطة تؤدي إلى عدم تطوير المنتج المحلي 
 وهي اقل مـن ٠,٠٠ ومستوى المعنوية يساوي ١,٩السابق كما نالحظ أن المتوسط الحسابي يساوي 
 وهذا يعني صحة هذه الفرضية أو هذا الرأي والخاص بعدم إتباع سياسة اقتصادية موحدة من ٠,٠١
  .قبل السلطة يؤدي إلى عدم تطوير المنتج المحلي
من أفراد العينة يرون أن السلطة ال تقدم التسهيالت الكافيـة % ٦٢نالحظ أن نسبة ) ١٨(قرة رقم الف
ال يؤيدون الرأي الـسابق، % ٩,٨في مجال االستثمار والتمويل للصناعات المحلية في حين أن نسبة 
حـصائيا  وهي دالة إ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٣,٥كما نالحظ أن الوسط الحسابي لهذه الفقرة يساوي 
   .٠,٠١ألنها أقل من 
من أفراد العينة يرون أن سياسة السلطة في منح التراخيص % ٥٠نالحظ أن نسبة ) ١٩(الفقرة رقم 
ال يوافقـون علـى هـذا % ١٦,١تشكل عقبة أمام المشروعات الصناعية الجديدة في حين أن نسبة 
 وهذا دال إحصائيا عنـد ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٢,٤الرأي كما نالحظ أن الوسط الحسابي يساوي 
 مما يدل على أن سياسة السلطة في مـنح التـراخيص تمثـل عقبـة أمـام ٠,٠١مستوى معنوية 
  .المشروعات المحلية
من أفراد العينة يرون أن االنفتاح على الخـارج يعطـي % ٥٣,٣نالحظ أن نسبة ) ٢٠(الفقرة رقم 
 يساهم في تطوير إنتاج هذه المنشات في حين المنشات المحلية درجة حقيقية من المنافسة األمر الذي 
ومـستوى  ٢,٥ال يوافقون على الرأي السابق لذلك فان الوسط الحسابي يـساوي % ٢٧,٢أن نسبة 
 بمعنى أن هناك اتجـاه عـام يتـأثر ٠,٠١ وهي دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ٠,٠٠المعنوية 
ذا االتجاه تفسيره فـي أن عـدد كبيـر مـن ويجد ه . باالنفتاح على الخارج لتطوير المنتج المحلي 
المبحوثين يفهمون هذه الفقرة بأنها تعني التخفيف من القيود اإلسرائيلية وإنهاء سيطرتها على المعابر 
  .وبالتالي االنفتاح على العالم الخارجي
اع من أفراد العينة يوافقون على أن هناك حاجة ملحة إلتب % ٤٦,٦نالحظ أن نسبة ) ٢١(الفقرة رقم 
ال يوافقون علـى % ٤٨,٢سياسة دائمة لحماية المنتجات الوطنية في السوق المحلي بينما نالحظ أن 
 وهي دالة إحـصائيا ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٣,٣هذا الرأي كما نالحظ أن الوسط الحسابي يساوي 
حلـي وأن  وهذا يدل على أنه ال يجب إتباع سياسة حماية دائمة للمنتج الم ٠,٠١عند مستوى معنوية 
تكون هذه الحماية بشكل مؤقت  إلعطاء فرصة لبناء القاعدة التـصنيعية وتطـوير البنيـة التحتيـة 
للصناعة المحلية، وتحسين قدرتها التنافسية، وخالل هذه الفترة يتم الـتخلص مـن اآلثـار الـسلبية 
  .إلجراءات االحتالل اإلسرائيلي
 العينة يؤيدون سياسة حماية مؤقتة للمنتج بمـا من أفراد % ٧٦,٦نالحظ أن نسبة ) ٢٢(الفقرة رقم 
ال يؤيدون ذلـك ونالحـظ أن الوسـط % ١٦,٧يتيح له القدرة على المنافسة في المستقبل وان نسبة 
 مما يؤكد ٠,٠١ وهي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٢الحسابي يساوي 
تم بناء قاعدة تصنيعية حقيقية ومتنوعـة بمـا يتـيح على أهمية حماية المنتج المحلي حتى يتطور وي 
  .للمنتج الوطني المنافسة في المستقبل
من أفراد الدراسة ال تمانع من استيراد السلع الغذائية من % ٢٦,١نالحظ أن نسبة ) ٢٣(الفقرة رقم 
ع ال تؤيد استيراد الـسل % ٥١إسرائيل بغض النظر عن توافرها محليا من عدمه، في حين أن نسبة 
 ومـستوى ٣,١من إسرائيل إذا توفر لها البديل الوطني، كما نالحظ أن الوسط الحـسابي يـساوي 
 بمعنى أن هنـاك أمـور ٠,٠٥ وهذا غير دال إحصائيا عند مستوى معنوية ٠,٠٧المعنوية يساوي 
  ...الخ . أخرى غير توفر البديل ينظر إليها المستهلك مثل الجودة والشكل
من أفراد العينة يؤيدون فقط استيراد السلع الغذائية التـي ال % ٥٣ أن نسبة نالحظ) ٢٤(الفقرة رقم 
  ال يؤيدون ذلك كما نالحظ أن الوسط % ٢٣,٩يتوفر لها بديل محلي، في حين أن نسبة 
 بمعنى ٠,٠١ وهذا دال إحصائيا عند مستوى معنوية ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٢,٥الحسابي يساوي 
  . تؤيد استيراد السلع الغذائية التي ليس لها نظير محليأن معظم من شملتهم الدراسة
من أفراد العينة يرون أن بناء المعاهد المتخصـصة سـيوفر % ٨٤,٨نالحظ أن ) ٢٥(الفقرة رقم 
من أفراد العينة ال يوافقون هـذا % ٧,٦الخبرات الضرورية لرفع مستوى اإلنتاج في حين أن نسبة 
 وهذا يشير إلى ضرورة ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ١,٨يساوي الرأي كما نالحظ أن الوسط الحسابي 
  .بناء المعاهد المتخصصة والخبرات لتحسين وتطوير المنتج المحلي
من أفراد الدراسة يؤيدون إنشاء صناديق التنمية على اعتبـار % ٧٩,٣نالحظ أن ) ٢٦(الفقرة رقم 
 الغذائية فـي حـين أن نـسبة أنها ستزيد من مساهمة القطاع الخاص في تطوير منتجات الصناعات 
ومستوى المعنويـة % ١,٩ال يؤيدون هذا الرأي، وكما نالحظ أن الوسط الحسابي يساوي % ١٤,١
 وهذا يدل على مساهمة صناديق التنميـة فـي ٠,٠١ وهذا دال إحصائيا عند مستوى معنوية ٠,٠٠
  .المشاريع الصناعية الجديدةتطوير المنتج المحلي وتوفير التمويل الالزم للتوسع في اإلنتاج وإقامة 
من أفراد العينة يرون أن السلطة تقوم بالتخطيط بين الـسياسة % ١٦,٣نالحظ أن ) ٢٧(الفقرة رقم 
ال يرون أن السلطة تقوم بهذا الـدور، % ٤٧,٨الزراعية واحتياجات الصناعات الغذائية في حين أن 
 وهذا دال إحصائياً عند مستوى ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٣,٣كما يتضح أن الوسط الحسابي يساوي 
 وهذا يشير إلى أن السلطة ال تقوم بالتخطيط بـين الـسياسة الزراعيـة واحتياجـات ٠,٠١معنوية 
  .الصناعات الغذائية، وليس لديها سياسة تركيز زراعية بما يخدم القطاع الصناعي
م االتفاقات مع إسرائيل من أفراد الدراسة يؤيدون مراجعة وتقيي % ٧٣,٩نالحظ أن ) ٢٨(في الفقرة 
مـن % ١٣والدول األخرى لما لذلك من أثر ايجابي على الصناعات الغذائية المحلية في حـين أن 
 ٠,٠٠ ومستوى المعنويـة ٢أفراد هذه العينة ال يؤيدون ذالك كما نالحظ أن الوسط الحسابي يساوي 
كبيرة من أصحاب المـصانع  وهذا يدل على أن نسبة ٠,٠١وهذا دال إحصائياً عند مستوى معنوية 
  .تشكو من اآلثار السلبية لالتفاقات التجارية مع الجانب اإلسرائيلي
تشير نتائج تحليل الفقرات إلى أن بعض الفقرات تكتسب أهمية خاصة حسب وجهة نظر أصـحاب 
د المنشآت، ويدل على ذلك اإلجابات بالموافقة على هذه الفقرات، حيث المتوسط أقل من الرقم المحاي 
، وهي الفقرات التي تشير إلى دور السلطة ومؤسساتها في دعم المنتج المحلي، وأهميـة تبنـي )٣(
سياسات اقتصادية تهدف لتطوير اإلنتاج المحلي، ومن أهم هذه السياسات ضرورة اتباع إجـراءات 
وإقـرار لحماية المنتج المحلي، والتقليل من حجم الواردات لمعالجة االختالل في الميزان التجـاري 
سياسات التمويل التي تدعم اإلنتاج الصناعي، إضافة ألهمية إنشاء المعاهـد المتخصـصة لتـوفير 
الخبرات المحلية الالزمة في العمل اإلنتاجي، وكذلك تصحيح الخلل في التجارة الخارجية وخاصـة 







  ائيةيوضح دور التخطيط في تطوير قطاع الصناعات الغذ) ٢٧(جدول رقم 
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بدعم المنـتج المحلـي، ولـديها 
  القدرة علي ذلك
١٤  
  ١٥  دعم وتطوير المنتج المحلياتحاد الصناعات يؤدي دوره في   -  ٧,٦  ٣٠,٤  ٦٢  ٣,٥  ٠,٠٠  ٨,١  دالة
  ٣٩,١  ٣١,٥  ٩,٨  ١٩,٦  ٢,١  ٠,٠٠  ٧,٣  دالة
ضعف التنـسيق بـين وزارات 
الــسلطة المعنيــة بالــشأن 
االقتصادي يشكل سبباً في عـدم 
  تها علي دعم المنتج المحليقدر
١٦  
  ٤٦,٧  ٣٢,٦  ٦,٥  ١٤,١  ١,٩  ٠,٠٠  ١٠,٥  دالة
عدم إتبـاع سياسـة اقتـصادية 
ــسلطة  ــل ال ــن قب ــده م موح
الفلسطينية تؤدي إلي عدم تطور 
  المنتج المحلي
١٧  
  ٢,٢  ٧,٦  ٢٨,٣  ٦٢  ٣,٥  ٠,٠٠  ٦,٥  دالة
تقدم السلطة التسهيالت الكافيـة 
في مجال االسـتثمار والتمويـل 
  عة المحليةللصنا
١٨  
  ٢١,٧  ٢٨,٣  ٣١,٥  ١٦,٣  ٢,٤  ٠,٠٠  ٥,٣  دالة
ــنح  ــي م ــسلطة ف ــة ال سياس
التراخيص تـشكل عقبـه أمـام 
  المشروعات الصناعية الجديدة
١٩  
  ٢٥  ٢٨,٣  ١٩,٦  ٢٧,٢  ٢,٥  ٠,٠٠  ٤,٣  دالة
االنفتاح علي الخارج وتعـريض 
المنشآت المحلية لدرجة حقيقيـة 
من المنافسة يساهم في تطـوير 












  موافق  موافق  متردد
  بشدة
  الرقم  بيان الفقرة
  ١٣,٣  ٣٣,٣  ٥,٢  ٤٨,٢  ٣,٣  ٠,٠٠  ١٠,١  دالة
هناك حاجه ملحة إلتباع سياسة 
حماية دائمة لتحسين حصة 
المنتجات الوطنية في السوق 
  .المحلي
٢١  
  ٤٣,٣  ٣٣,٣  ٦,٧  ١٦,٧  ٢  ٠,٠٠  ٩,٠١  دالة
أؤيد انتهاج سياسة حماية مؤقتة 
للمنتج المحلي بما يتيح قدره حقيقية 




  ٦,٥  ١٩,٦  ٢٢,٨  ٥١,١  ٣,١  ٠,٠٧  ١,٨  دالة
ال مانع من استيراد السلع الغذائية 
من إسرائيل بغض النظر عن 
  .توفرها محليا أم ال
٢٣  
  ١٥,٩  ٣٧,٥  ٢٢,٧  ٢٣,٩  ٢,٥  ٠,٠٠  ٤,١  دالة
أؤيد فقط استيراد السلع الغذائية 
التي ال تتوفر محلياً سواء من 
  .إسرائيل أو الدول األجنبية
٢٤  
  ٤٢,٤  ٤٢,٤  ٧,٦  ٧,٦  ١,٨  ٠,٠٠  ١٣,٨  دالة
بناء المعاهد المتخصصة سيوفر 
الخبرات الضرورية لتحسين 
  .مستوى اإلنتاج الوطني
٢٥  
  ٣٩,١  ٤٠,٢  ٦,٥  ١٤,١  ١,٩  ٠,٠٠  ٩,٨  دالة
إنشاء صناديق التنمية سيزيد من 
مساهمة القطاع الخاص في تطوير 
  منتجات الصناعات الغذائية
٢٦  
  ٣,٣  ١٣  ٣٥,٩  ٤٧,٨  ٣,٣  ٠,٠٠  ٣,٣  دالة
تقوم السلطة الفلسطينية بالتخطيط 
بين السياسة الزراعية واحتياجات 
  .الصناعات الغذائية
٢٧  
  ٣٥,٩  ٣٨  ١٣  ١٣  ٢  ٠,٠٠  ٩,١٨  دالة
مراجعة وإعادة تقييم االتفاقات 
التجارية مع إسرائيل والدول 
األخرى تساهم في تشجيع 
  الصناعات الغذائية
٢٨  
  : دور السلطة الوطنية في دعم المنتج المحلي5.1.1
بالتركيز في المعلومات التي تتعلق بأهمية ودور التخطيط في تطوير قطـاع الـصناعات الغذائيـة، 
ن خالل بعض المقاييس مثل الوسط الحسابي لكل بند من بنود المجموعـة، حيـث كـان نالحظ وم 
وهذا يدل على أن هناك اتجاه قوي على ضرورة التخطيط مـن ) ٢(المتوسط أقل أو أكبر قليالً من 
كانت جميعها دالة إحصائياً بمعنى رفـض ) Sig = 0.00(أما بالنسبة لقيمة . أجل التطور االقتصادي
دمي والقائل بعدم وجود عالقة بين التخطيط وتحسين قدرة الـصناعات الغذائيـة علـى الفرض الع 
أن المتوسـط ) 28(أما بالنسبة لحساب المتوسط للمجموعة نالحظ مـن خـالل الجـدول . اإلحالل
وهو يساوي تقريباً المتوسط المتوقع والذي تم االختبار عنده وهو القيمـة ) ٢,١(الحسابي للمجموعة 
وهذا يشير إلى اتجاه اإلجابات من وجهة نظـر أصـحاب . ثل الرأي المؤيد أو الموافق وهو يم ) ٢(
وبـالرغم مـن . المنشآت نحو أهمية دور التخطيط في تلبية احتياجات الصناعات الغذائية وتطورها 
اتجاه رأي أفراد الدراسة اإليجابي نحو هذا العامل الهام، إال أن هناك اختالف فـي درجـة ترتيـب 
ت من ناحية القوة والضعف، حيث كلما قلت قيمة المتوسط كانت معظم اإلجابات تتراوح مـا اإلجابا
  .بين موافق وموافق بشدة وبالتالي يدعم الموافقة على أهمية التخطيط في  نجاح سياسة اإلحالل
ولذا تم ترتيب بعض من تلك النتائج بحيث تكون أصغر قيمة للمتوسط في المرتبة األولى ثـم التـي 
  ):٢٨(يها، ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول رقم تل
  يوضح ترتيب فقرات المجموعة التي تتعلق بالتخطيط) 28(جدول رقم 
  المتوسط  البيان  الترتيب
  ١,٨  بناء المعاهد المتخصصة سيوفر الخبرات الضرورية لتحسين مستوى اإلنتاج الوطني  المرتبة األولى
ؤدي إلي عدم تطور ياقتصادية موحده من قبل السلطة الفلسطينية تباع سياسة اعدم   المرتبة الثانية
  المنتج المحلي
١,٩  
إنشاء صناديق التنمية سيزيد من مساهمة القطاع الخاص في تطوير منتجات   المرتبة الثالثة
  الصناعات الغذائية
١,٩  
 في عدم ل سبباًضعف التنسيق بين وزارات السلطة المعنية بالشأن االقتصادي يشك  المرتبة الرابعة
  قدرتها علي دعم المنتج المحلي
٢,٠  
أؤيد انتهاج سياسة حماية مؤقتة للمنتج المحلي بما يتيح قدره حقيقية للصناعة المحلية   المرتبة الخامسة
  .علي المنافسة في المستقبل
٢,٠  
 تساهم في مراجعة وإعادة تقييم االتفاقات التجارية مع إسرائيل والدول األخرى  المرتبة السادسة
  تشجيع الصناعات الغذائية
٢,٠  
  ٢,٤  سياسة السلطة في منح التراخيص تشكل عقبه أمام المشروعات الصناعية الجديدة  المرتبة السابعة
أؤيد فقط استيراد السلع الغذائية التي ال تتوفر محلياً سواء من إسرائيل أو الدول   المرتبة الثامنة
  .األجنبية
٢,٥  
االنفتاح علي الخارج وتعريض المنشآت المحلية لدرجة حقيقية من المنافسة يساهم   المرتبة التاسعة
  في تطوير إنتاج هذه المنشآت
٢,٥  
  ٢,١  المتوسط للمجموعة
وتشير نتائج هذه المجموعة إلى أن هناك موافقة واضحة على أهمية تـوفر الخبـرات الـضرورية 
اإلقرار بأهمية مراجعة وتقييم االتفاقات التجارية مع واأليدي العاملة المدربة لنجاح عملية التصنيع، و 
إسرائيل، مع أهمية أن تتبنى السلطة سياسات صناعية تدعم المنتج المحلي، وأهـم هـذه الـسياسات 
انتهاج سياسات حمائية وإجراءات ضرورية وفق ما تحدده المؤسسات الرسمية بالتعاون مع القطـاع 
هذا ما تؤكده الدراسات السابقة مثـل دراسـة . ات الغذائية الخاص بهدف المساهمة في دعم الصناع 
، باإلضافة إلى المفاهيم العلمية التي أكدها )٢٠٠٢نصر محمد، (وكذلك ) ٢٠٠١مكحول وآخرون، (
)Edwards, 1998 (في كتابه.  
في الفقرات التي تتعلق بدور السلطة ومؤسساتها في دعم المنتج ) ٢٨(وتؤكد النتائج في الجدول رقم 
المحلي وجود اتجاه سلبي في إجابات أصحاب المنشآت، ويتضح ذلك من خـالل قيمـة المتوسـط 
في كل هذه الفقرات وهو الرأي المحايد، ما يعني موافقة المبحوثين علـى ) ٣(الحسابي التي تقل عن 
هـو أن السلطة ووزاراتها ومؤسساتها االقتصادية ال  تقوم بدورها في دعم وحماية المنتج الوطني، و 
  ).٢٠٠٤مقداد، (ما أكدته دراسة 
  : العوامل المؤثرة في اتجاهات المستهلك في قطاع غزة5.1.2
يعتبر االهتمام بالمستهلك المحلي وتلبية حاجاته من السلع والخدمات عنصراً أساسـياً فـي نجـاح 
 التخطيط لتطوير القطاع الصناعي، حيث تشكل عملية والء المـستهلك وتفـضيله للمنـتج المحلـي 
األساس في زيادة الطلب على هذه السلع وتوسيع القاعدة التسويقية لها في السوق المحلي، مـع مـا 
  .يتطلبه ذلك من المحافظة على جودة المنتج وتقديمه بمستوى أسعار مالئم للمستهلكين
أهم العوامل التي توثر في اتجاهات المستهلك وسـلوكه تجـاه الـسلع ) ٢٩(ويوضح الجدول رقم 
  .ة المنتجة محلياًالغذائي
  يوضح العوامل المؤثرة في اتجاه المستهلك المحلي وشرائه للمنتجات المحلية) ٢٩(جدول رقم 





  ال أوافق
  تماما
الوسط 








المنتجات المحلية من السلع الغذائية   ١
  ٢٠,٣  ٠  ٦٠  ٣,٢  ٥,٩  ٣٦,٥  ٢٠,١  ٢٦,٩  ١٠,٥  تميز بالتنوع وتلبي حاجات المستهلكينت
أسعار المنتجات المحلية مالئمة لقدرتي   ٢
  ٢٦,٧  ٠  ٥٠  ٢  ٥,٥  ١٥,١  ١١,٩  ٥٣,٤  ١٤,٢  على شرائها
ال أجد فروقاً كبيرة في الجودة بين   ٣
  ٣٤,٨  ٠  ٧٦  ٣,٦٧  ٣٠,٦  ٤٠,٢  ٩,٦  ١١,٤  ٧,٣  المنتج المحلي والمستورد
٤  
اشتري المنتج الوطني من السلع الغذائية 
بدافع وطني ورغبة في مقاطعة 
  المنتجات اإلسرائيلية
٢٤,٧  ٠  ٥٢,٢  ٢,١١  ٦,٨  ٨,٧  ١٠,٥  ٣٦,٥  ٣٧  
أعرف أصناف السلع المنتجة محلياً   ٥
  ١,٨  ٠,١٣٠  ٧٢  ٣,٦١  ٢٠,١  ٤٥,٢  ١٦,٤  ١٠  ٧,٣  ومدى جودتها وال اشتريها
ية المنتجة محلياً أقوم بشراء السلع الغذائ  ٦
  ٣٨,٩  ٠  ٤٢  ٢,١٦  ٤,١  ٩,٦  ١٢,٣  ٤٥,٧  ٢٧,٤  والحاصلة على شهادة الجودة المحلية
أقوم بشراء السلع الغذائية المنتجة محلياً   ٧
  ١٦,٣  ٠  ٤٤  ٢,٨٠  ٤,١  ١٤,٢  ١١  ٣٦,٥  ٣٢,٩  والحاصلة على شهادة الجودة األجنبية
  
ر المستهلك تجاه المنتج المحلي أن هناك المعد لفحص وجهة نظ  )٢٩(رقم نالحظ من خالل الجدول 
حاجة كبيرة للتركيز على عامل الجودة بالنسبة للسلع المحلية، حيث يتضح من اإلجابة على الفقـرة 
السادسة موافقة المستهلك على شراء المنتجات الحاصلة على شهادة الجودة المحلية، ونـستدل علـى 
، وكذلك نالحظ حـساسية المـستهلك المحلـي )٢,١٦(ذلك من خالل قيمة المتوسط للفقرة ويساوي 
  لعامل السعر كأحد العوامل الهامة في قراره التوجه لشراء السلع المحلية، حيث تساوي قيمة
بمعنى الموافقة على أهمية هذا العامل بالنسبة للمستهلك، كما يتضح الدافع القوي لدى ) ٢( المتوسط 
ة كأحد أشكال مقاومة االحتالل ويؤكد ذلك قيمة المتوسـط المستهلك في مقاطعة المنتجات اإلسرائيلي 
وهذه العوامل أكدت عليها إضافة لضرورة االسـتخدام األمثـل للمـوارد ). ٢,١(في الفقرة الرابعة 
عند تحليلهما للتجربة العراقية في التخطيط الصناعي ) ١٩٨٩عبد العزيز، هاشم، ( الطبيعية دراسة 
  :وبتحليل باقي الفقرات نجد أن. داتوفرص نجاح سياسة إحالل الوار
من أفراد العينة يرون أن المنتجات المحلية من الـسلع  % ٣٧,٤يتضح أن نسبة ) ١(في الفقرة رقم 
وهي النسبة األعلى من % ٤٢,٤الغذائية تتميز بالتنوع وتلبية حاجات المستهلكين، في حين أن نسبة 
ليس له رأي حول هذا الموضوع، وبلغ الـوزن % ٢٠أفراد العينة ال يؤيدون ذلك، بينما نالحظ أن 
وأن قيمـة % ٥ وهي أقل من ٠,٠٠، وكان مستوى المعنوية  %٦٠النسبي ألراء هذه العينة حوالي 
 وهذا مؤشر على أن التنويع للسلع الغذائية له أثر كبيـر وجـوهري علـى اتجـاه ٢٠,٣االختبار 
ي إلى زيادة من قبل المستهلك المحلي على السلع المستهلك المحلي بمعنى أن الزيادة في التنويع تؤد 
وهي تعبر عن الرأي المحايـد فـي الفقـرة ) ٣(المحلية، ويوضح ذلك قيمة المتوسط التي تساوي 
من أفراد العينة ال يجدون فروقـاً كبيـرة فـي % ١٨,٧يتبين أن نسبة ) ٣(وفي الفقرة رقم  .األولى
من أفراد هذه العينة يـرون % ٧٠,٨د، في حين أن نسبة الجودة بين المنتج المحلي والمنتج المستور 
أنه يوجد فروق كبيرة في الجودة بين المنتج المحلي والمنتج المستورد، كذلك يوضح الجدول قيمـة 
وكذلك قيمة االختبـار تـساوي % ٥ وهي دالة عند مستوى معنوية ٠,٠٠ تساوي ( SIG )المعنوية 
الجودة و اتجاهات المستهلكين نحو هذه الـسلع المنتجـة  وهذا يدل على أن هناك عالقة بين ٣٤,٨
محلياً، بمعنى آخر فإن زيادة الجودة للسلع المنتجة تؤدي إلى تعزيز اتجاه المستهلك نحو هذه الـسلع 
وبالتالي فان المنتج الفلسطيني عليه االهتمام بموضوع الجـودة حتـى يـستطيع أن ينـافس الـسلع 
 البقاء في السوق طبعاً مع ثبات العوامـل األخـرى والتـي تكـون المستوردة من الخارج، إذا أراد 
  .خارجة عن إرادته والمتمثلة بإجراءات االحتالل
من أفراد العينة يعرفون أصناف السلع الغذائية المنتجـة % ١٧,٣يتبين أن نسبة ) ٥(في الفقرة رقم 
غذائيـة المنتجـة محليـاً ال يعرفون أصناف السلع ال% ٦٥,٣محلياً ومدى جودتها في حين أن نسبة 
 وقيمـة ٠,٠٥ وهي أكبر من ٠,١٣٠ يساوي SIGومدى جودتها وكذلك نالحظ أن مستوى المعنوية 
 وهذا يدل على أن زيادة وتحسين حمالت الدعاية واإلعالن في الترويج للسلع المحليـة ١,٨االختبار 
  .ب على المنتج المحليلتحسين معرفة المستهلك بأصناف السلع وجودتها سيساعد في زيادة الطل
  : السياسات االقتصادية المناسبة للصناعات الغذائية في قطاع غزة5.1.3
  : المحليجومن هذه السياسات التي أكدت عليها الدراسة لدعم المنت
  .ضرورة اتباع إجراءات حمائية مناسبة بهدف دعم وحماية المنتج المحلي -
 القطاع الصناعي لتـوفير المـواد دعم القطاع الزراعي وتحسين الترابط بينه وبين  -
 .األولية الالزمة لإلنتاج الصناعي
اتباع سياسات تجارية لتشجيع المنتج المحلي من خـالل االستعاضـة عـن الـسلع  -
 .المستوردة بأخرى محلية الصنع
االهتمام بجودة المنتج المحلي من خالل إنشاء معاهد المواصفات والمقـاييس، مـن  -
 .جودة والسعر المناسبينأجل السلعة للمستهلك بال
وتوضح البنود التالية قدرة المنتج المحلي على منافسة السلع األجنبية، والسلع التي يمكـن البـدء 
  :بإحاللها
  :إمكانات المنتج المحلي ليحل محل المستورد. أ
  يوضح إمكانية إحالل السلع المحلية محل المستوردة) ٣٠(جدول رقم 
  الفقرة  ال  نعم
  النسبة  التكرار  سبةالن  التكرار
هل تتوفر إمكانية للسلع الغذائية المنتجة في قطاع غزة لتحل 
  محل السلع المستوردة من إسرائيل
٣٤,٨  ٣٢  ٦٥,٢  ٦٠  
إمكانية إحالل السلع المستوردة بأخرى محلية الصنع مـن وجهـة نظـر ) ٣٠(يوضح الجدول رقم 
راسة يرون أنه باإلمكـان للـسلع الغذائيـة من أفراد الد % ٦٥,٢المنتج، حيث يتبين من التحليل أن 
المنتجة في قطاع غزة أن تحل محل السلع المستوردة من إسرائيل، وأن نسبة هذا اإلحالل قد تـصل 
من أفراد هذه الدراسة يرون أنه ال يمكن للسلع الغذائيـة % ٣٤,٨في حين أن % ٦٥،٢إلى حوالي 
جع السبب في ذلك إلى أن السلع اإلسـرائيلية قـد المحلية أن تحل محل السلع اإلسرائيلية، وربما ير 
 التي تضعها قوات االحتالل على الـسلع المحليـة وتحجـيم لتتمتع بجودة أعلى إضافة إلى العراقي 
دورها في المنافسة وارتفاع تكاليف هذه السلع وكذلك ارتفاع تكلفة المواد األولية مما يجعلهـا غيـر 
أن نـسبة ) ٣١(مستهلك فإننا نالحظ من خـالل الجـدول رقـم أما بالنسبة لل . قادرة على المنافسة 
من أفراد العينة يرون أن المنتجات المحلية لها القدرة علـى منافـسة الـسلع اإلسـرائيلية % ٥٨,٤
  .واإلحالل محلها
  : على منافسة السلع اإلسرائيلية المحليةقدرة السلع. ب
  افسة السلع اإلسرائيليةيوضح فئات قدرة السلع المحلية على من) ٣١(جدول رقم 
  المجموع  صغيرة  متوسطة  كبيرة  المقياس
  ٢١٢  ٨٨  ١٠١  ٢٣  التكرار
  ١٠٠  ٤١,٥  ٤٧,٦  ١٠,٨  النسبة
من أفراد العينة يرون أن المنتجات المحلية لها القـدرة % ١٠,٨أن نسبة ) ٣١(يوضح الجدول رقم 
من أفراد العينة يـرون أن % ٤٧,٦وبدرجة كبيرة على منافسة السلع اإلسرائيلية، في حين أن نسبة 
  للمنتجات المحلية القدرة ولكن بدرجة متوسطة على منافسة السلع اإلسرائيلية، بينما ترى ما نسبته
من أفراد العينة أن قدرة السلع المحلية صغيرة على منافسة السلع اإلسرائيلية، وهذا يعطي % ٤١,٥ 
من أفراد العينـة % ٥٨ية، حيث يرى أكثر من مؤشرات ايجابية نحو إمكانية تطور المنتجات المحل 
أن المنتج المحلي وبدرجات معينة له القدرة على منافسة السلع اإلسرائيلية، ونظراً الرتفاع نسبة من 
ال يرون قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتج اإلسرائيلي، فإن المنتج الوطني بحاجة إلى اهتمـام 
 من توجه المستهلك الفلسطيني الستهالك المنتج المحلي، وإحاللـه أكبر في كافة المجاالت مما يزيد 
محل المنتجات اإلسرائيلية، والتركيز على عوامل الجودة والسعر والتنـوع فـي اإلنتـاج وتقـديم 
المنتجات التي تلبي حاجة المواطنين مما يزيد ويحسن من قدرة المنـتج الـوطني علـى المنافـسة 
  .بالمستقبل
  :جارية المالئمة لتطوير قطاع الصناعات الغذائيةلسياسات التا. ج
  يوضح السياسات التجارية المالئمة لتطوير قطاع الصناعات الغذائية) ٣٢(جدول رقم 
  المجموع
  الدمج بين
  السياستين
  سياسة تشجيع
  الصادرات
  سياسة إحالل
  الواردات
 
٧  ٢٢  ٥٨  ٨٨  
  التكرار
٦٦  ١٠٠  
٢٥  
  النسبة  ٨
  
من أفراد العينة يرون أن سياسة إحـالل الـواردات % ٨، فإن )٣٢(قم وكما يتضح من الجدول ر 
من أفراد هـذه العينـة % ٢٥مهمة في تطوير قطاع الصناعات الغذائية ودعم المنشأة، في حين أن 
يرون أن سياسة تشجيع الصادرات واالنفتاح التجاري مهم في تطوير قطاع الـصناعات الغذائيـة، 
ينة أن إستراتيجية الدمج بين سياستي اإلحالل وتشجيع الصادرات هي من أفراد الع % ٦٦بينما يرى 
وتجدر اإلشارة إلى أن هذه النتيجة ال تعني رفـض أفـراد . األكثر مالءمة لتطوير الصناعة المحلية 
العينة لسياسة إحالل الواردات أو عدم أهميتها، حيث واجه الباحث استفسارات كثيـرة ومـن عـدد 
 حول مفهوم سياسة اإلحالل، ورغم توضيح ذلك للمبحوثين، إال أن عدد كبيـر واسع من أفراد العينة 
ويعـزز . منهم بقي يعتقد أن هذه السياسة تعني االنغالق عن العالم الخارجي ومنع أي شكل للتصدير 
ذلك إجابات أفراد العينة عن سياسات الحماية والسياسات المالية والنقدية والتقليل من االعتماد علـى 
د الخام المستوردة من إسرائيل وغير ذلك وقبولهم لهذه السياسات، وهي في مجموعها سياسات الموا
  . صناعية تستخدم عند تطبيق سياسة اإلحالل
  
  :المنتجات التي يمكن إحاللها محل الواردات. د
بخصوص السلع التي يمكن إحاللها محل المنتجـات اإلسـرائيلية، فحـسب أصـحاب 
ي العصائر، البوظة، البسكويت، المعلبات، المعجنـات، األلبـان، المصانع فإنها تتمثل ف 
  ).٣٣(ومنتجات أخرى وبنسب مختلفة كما يوضح ذلك الجدول رقم 
  )٣٣(جدول رقم
   لتحل محل المنتجات المستوردةالمنتجات التي يقترح أصحاب المصانع إنتاجها محلياً
  المنتجات المقترحة  التكرار  %النسبة 
  العصائر  ٢٠  ٢٧,٤
  البوظة  ١٢  ١٦,٤
  البسكويت  ١٠  ١٣,٧
  المعلبات  ١٠  ١٣,٧
  المعجنات  ٧  ٩,٦
  األلبان  ٦  ٨٠٢
  منتجات أخرى  ٨  ١٠,٩
  المجموع  ٧٣  ١٠٠
  
حول المنتجات التي يقترحها أصحاب المصانع لتكـون بـديال ) ٣٣(يتضح من خالل الجدول رقم 
 أنه يمكن االستغناء عن العصائر من أصحاب المصانع يرون % ٢٧,٤للسلع اإلسرائيلية، يتضح أن 
من أصحاب المصانع يقترحون أن % ١٦,٤اإلسرائيلية واالعتماد على العصائر المحلية في حين أن 
يرون أن البسكويت والمعلبات المحليـة % ٢٧,٤تكون البوظة المحلية بديالً للبوظة اإلسرائيلية وأن 
يرون أن المعجنات المحلية يمكـن % ٩,٦ نسبة يمكن أن تكون بديالً للسلع اإلسرائيلية، في حين أن 
يرون أن األلبان محلية الصنع يمكن أن تكون بديال % ٨,٢أن تحل محل المعجنات اإلسرائيلية، وأن 
يرون أن هناك منتجات أخرى يمكن أن تكـون بـديالً للمنتجـات % ١٠,٩لأللبان اإلسرائيلية، وأن 
  . اإلسرائيلية
في والخاص باألسباب التي تمنع المنتج الوطني ليحل محـل المـستورد، أما فيما يتعلق بالسؤال المن 
فتركزت اإلجابات على هذا السؤال في ثالث نقاط كما هو موضح في الجدول التالي مرتبة حـسب 
  )٣٤(كما يظهر من الجدول رقم : أهميتها
  يوضح العدد والتوزيع النسبي للعوامل التي تعيق عملية اإلحالل) ٣٤(جدول رقم 
  النسبة  التكرار  يانب
  ٤٠,٥  ١٧  عدم توافر المواد الخام
  ٣٣,٣  ١٤  عدم اقتناع المستهلك بجودة المنتج الفلسطيني
  ٢٦,٢  ١١  ضعف المنتج المحلي وعم قدرته على المنافسة
  ١٠٠  ٤٢  المجموع
وثين يالحظ ارتفاع عدد القيم المفقودة في الجدول، ويعود ذلك إلى أن عدداً ال بأس به من المبح* 
لم يقم باإلجابة على السؤال المفتوح، وربما يعود ذلك لعدم رغبة عدد من المبحوثين اإلجابة على 
  . السؤال، أو محدودية خبرة عدد آخر من أصحاب المنشآت الصغيرة
  :معيقات تطور منشآت الصناعات الغذائية. هـ
  :األسباب التي تحول دون تطور المنشأة وتوسعها
أفراد هذه العينة يرون أن لديهم خطط لتوسيع نشاط المنـشأة، فـي حـين أن من % ٤٥نالحظ أن 
يرون أنه ال يوجد أي خطط لتطوير المنشأة، ويعللون ذلك لألسـباب الموضـحة بالجـدول % ٥٥
  :التالي
  يوضح األسباب التي تحول دون تطور المنشأة ) ٣٥(جدول رقم 
  األسباب  تكرار  %النسبة 
   مشجعة أوضاع السوق غير  ٢٨  ٣٨,٣
  أسباب مالية  ٢٠  ٢٧,٤
  مشاكل مرتبطة بتوفر المواد الخام  ١٠  ١٣,٧
  أسباب تتعلق بالخبرة الفنية   ٦  ٨,٢
  إجراءات االحتالل  ٦  ٨,٢
  مشاكل الترخيص  ٣  ٤,٢
  المجموع  ٧٣  ١٠٠
  
أهم األسباب التي تحول دون تطور المنشأة وعدم توسعها مرتبة حـسب ) ٣٥(يوضح الجدول رقم 
من أصحاب المصانع يرى أن أوضاع السوق في قطاع غزة غير % ٣٨,٣ا، حيث نالحظ أن أهميته
مشجعة لتطوير عمل المنشأة وتوسعها، وذلك نتيجة للعراقيل التي تضعها إسـرائيل وعـدم تـوفير 
مطلب األمن واالستقرار السياسي في المنطقة، وعدم اإلمكانية لتوقع ظروف السوق حتى لو لفتـرة 
التقلبات والتغيرات السريعة التي تحدث في المنطقة بشكل عام وفي األراضي المحتلـة قصيرة جراء 
من أصحاب المصانع يشيرون إلى أسباب مالية تحـول دون % ٢٧,٤كما نالحظ أن . بشكل خاص 
ترى أن هذه األسباب عبارة عن مشاكل مرتبطة بعـدم % ١٣,٧تطور المنشأة وتوسعها، وأن نسبة 
بشكل منتظم وفي الوقت المناسب األمر الذي ينعكس سلباً على المنتج سواء مـن توفر المواد الخام 
من أصحاب هذه المصانع يعزون األسباب التي تحول % ٨,٢ناحية الجودة أو األسعار، في حين أن 
دون تطور المنشأة وتوسعها إلى عدم توافر الخبرة الفنية في مجال الصناعات الغذائية وكذلك نـسبة 
أن من األسباب التـي تقـف % ٤,١ تلك المشاكل إلى إجراءات االحتالل، بينما يرى يعزون% ٨,٢
وتشير هذه النتائج إلى أهم المعيقات . أمام تطور المنشأة هي مشاكل تتعلق بالترخيص وأمور أخرى 
  )٢٠٠٤مقداد، (أمام تطور المنتج المحلي وهي تتفق إلى حد بعيد مع النتيجة التي توصلت دراسة 
علـى ) Liang, 1997(شاكل التي تواجه آليات إحالل السلع المستوردة، كما أكدت دراسة حول الم
أهمية هذه العوامل ومعالجة الخلل فيها لنجاح سياسة اإلحالل، وتشير النتائج أعـاله إلـى إمكانيـة 
 تطبيق عملية اإلحالل مع التأكيد على أهمية اإلعداد والتخطيط لنجاح هذه العملية، وهو مـا يحقـق 
  .  هدف الدراسة األساسي
 
  : على إنتاجية قطاع الصناعات الغذائيةالمؤثرةالعوامل : المبحث الثاني









  موافق  متردد  موافق
  موافق
  الفقرة  يان الفقرةب  بشدة
ــر  غي
  دالة
٦,٦  ٢٣,١  ١٥,٤  ٥٤,٩  ٣,٢  ٠,٠٨  ١,٨  
ضعف مهارة وخبرة العاملين 
  في المنشأة الصناعية
٣٢  
عدم تـوفر المـواد الخـام   ٤٠,٢  ٤٢,٤  ١٠,٩  ٦,٥  ١,٨  ٠,٠٠  ١٢,٨  دالة
  الالزمة لإلنتاج
٣٣  
عدم وجود الماكينات الالزمة   ٢١,٧  ٤٢,٤  ١٤,١  ٢١,٧  ٢,٣  ٠,٠٠  ٥,٨  دالة
   عدم كفايتهاأو
٣٤  
  ٢١,٧  ٣٩,١  ٢١,٧  ١٦,٣  ٢,٣  ٠,٠٠  ٦,٣  دالة
ـة األدوات  ـدم مالءمـ عـ
المستخدمة في تنفيذ عدد من 
  المهام في العملية اإلنتاجية
٣٥  
  ٣٦  المحليضعف الطلب فـي الـسوق   ٤٠,٧  ٣٧,٤  ١١  ١١  ١,٩  ٠,٠٠  ١٠,٥  دالة
  ٥٨,١  ٢٧,٩  ٧  ٧  ١,٦  ٠,٠٠  ١٤,٢  دالة
تردى مستوى الدخل للمواطن 
  ٣٧  لعاديا
  ٥٣,٨  ٣١,٩  ٧,٧  ٦,٦  ١,٧  ٠,٠٠  ١٤,٣  دالة
اإلغالقات والحـواجز بـين 
المدن والمناطق فـي قطـاع 
غزه أثرت بدرجة كبيرة علي 
ة أالقـدرة اإلنتاجيـة للمنـش
  الصناعية
٣٨  
  ٣٩   المنتجات الخارجيةةمنافس  ٢٩,٧  ٤٧,٣  ١٥,٤  ٧,٧  ٢  ٠,٠٠  ١٠,٨  دالة
  ٥٦,٥  ٢٧,٢  ٦,٥  ٩,٨  ١,٨  ٠,٠٠  ١٢,٩  دالة
صعوبة الحصول علي المواد 
الخام في الوقـت المناسـب 
  بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية
٤٠  
  
من أفراد العينة يؤكدون أن هناك ضـعف فـي المهـارة % ٢٩,٧نالحظ أن ) ٣٢(في الفقرة رقم 
من أفراد هذه العينة إلى تـوفر % ٥٤,٩والخبرة لدى العاملين في المنشات الصناعية في حين يشير 
 ٣,٢في منشآتهم، وال يوجد ضعف لدى العاملين كما نالحظ أن الوسـط الحـسابي يـساوي الخبرة 
   ٠,٠٥ وهو غير دال إحصائيا عند مستوى معنوية ٠,٠٨ومستوى المعنوية يساوي 
من أفراد العينة يرون أن عدم توفر المواد الخـام أثـرت % ٨٢,٦نالحظ أن ) ٣٣(في الفقرة رقم 
من أفراد العينة يعتقـدون أن عـدم تـوافر % ٦,٥ت، في حين أن نسبة سلباً على إنتاج هذه المنشآ 
 ١,٨المواد الخام ليس له أثر على إنتاجية هذه المنشآت، كما نالحظ أن الوسـط الحـسابي يـساوي 
  .  وهذا يؤكد على أن عدم توافر المواد الخام أثر سلباً على اإلنتاج٠,٠٠ومستوى المعنوية 
من أفراد العينة يعزو انخفاض إنتاجية المنـشآت إلـى عـدم % ٦٤,١أن ) ٣٤(وتوضح الفقرة رقم 
لم يؤيدوا هذا الرأي كما نالحـظ أن % ٢١,١وجود الماكينات الحديثة والمتطورة، في حين أن نسبة 
 وهذا دال إحصائيا عند مستوى معنويـة ألفـا ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٢,٣الوسط الحسابي يساوي 
  .افر اآلالت الحديثة تؤثر بالسلب بدرجة كبيرة على عملية اإلنتاج بمعنى أن عدم تو٠,٠١تساوي 
من أفراد هذه العينـة يـرون أن عـدم مالءمـة األدوات % ٦٠,٨نالحظ أن ) ٣٥(في الفقرة رقم 
المستخدمة في عدد من المهام في العملية اإلنتاجية أثر سلباً على إنتاج المنشآت، في حين أن نـسبة 
 ٠,٠٠ ومـستوى معنويـة ٢,٣لرأي، ونالحظ أن الوسط الحسابي يـساوي لم يؤيدوا هذا ا % ١٦,٣
 وهذا يؤكد أهمية األدوات المستخدمة في حجـم ٠,٠١= وهذا دال إحصائياً عند مستوى معنوية ألفا 
  .ونوع اإلنتاج
من أفراد العينة يؤكدون أن ضعف الطلـب فـي الـسوق % ٧٨,١يتضح أن ) ٣٦(في الفقرة رقم 
من أفراد هذه الدراسـة ال % ١١ سلبي على إنتاجية المنشآت، في حين أن نسبة المحلي كان له أثر 
 وهذا دال إحصائيا ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ١,٩يرون ذلك، كما نالحظ أن الوسط الحسابي يساوي 
 بمعنى أن ضعف الطلب له اثر عكسي علـى اإلنتـاج فـي هـذه ٠,٠١= عند مستوى معنوية ألفا 
  .المصانع
من أصحاب المـصانع يـرون أن ضـعف القـدرة % ٨٥,٧أن نسبة ) ٣٧(قرة رقم ويالحظ في الف 
من أفـراد % ٧٠الشرائية للمواطن العادي له اثر سلبي على حجم إنتاج المصانع، في حين أن نسبة 
 ومـستوى المعنويـة ١,٦هذه العينة ال يؤيدون هذا الرأي كما نالحظ أن الوسط الحسابي يـساوي 
  .دي مستوى الدخل للمواطن له اثر سلبي على عملية اإلنتاج هذا يدل على أن تر٠,٠٠
من أفراد العينة يؤكدون أن اإلغالقات والحـواجز بـين المـدن % ٨٦أن ) ٣٨(وتشير الفقرة رقم 
والمناطق في قطاع غزة أثر بدرجة كبيرة على القدرة اإلنتاجية للمنشاة الصناعية بـسبب صـعوبة 
ال يجدون أهمية ألثر اإلغالق  للمعابر % ٧ألسواق، في حين أن التنقل بين المناطق والوصول إلى ا 
 هذا يدل علـى أن ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ١,٦والحواجز، كما نالحظ أن الوسط الحسابي يساوي 
  .هناك داللة على إنتاجية هذه المصانع إذا باستمرار اإلغالقات
 منافسة الـسلع األجنبيـة للـسلع من أفراد الدراسة يرون أن % ٧٧نالحظ أن ) ٣٩(في الفقرة رقم 
يجد أن منافسة السلع األجنبية لها % ٧,٧المحلية أثر سلبياً على إنتاجية هذه المصانع بينما نالحظ أن 
 ومـستوى المعنويـة ٢كما نالحظ أن الوسط الحسابي يـساوي . أثر على إنتاجية المصانع المحلية 
 كمـا . بشكل كبير وسلبي على المنـتج المحلـي  وهذا يدل على أن منافسة السلع األجنبية أثر ٠,٠٠
من أفراد العينة يشكون من صعوبة الحصول على المـواد % ٨٣,٧أن ) ٤٠(نالحظ من الفقرة رقم 
ال % ٩,٨الخام في الوقت المناسب مما أثر سلباً على استمرار اإلنتاج المحلي، في حـين أن نـسبة 
 وهـي دالـة ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ١,٨اوي ونجد أن الوسط الحسابي يس . يوافقون الرأي السابق 
 وهذا يدل على أن صعوبة الحصول على المواد الخـام ٠,٠١= إحصائياً عند مستوى المعنوية ألفا 
  .في الوقت المناسب له أثر سلبي على المنتج المحلي
علـى ومن خالل النتائج الموضحة في الجدول السابق يتبين أن هناك عدة عوامل أساسية أثرت سلباً 
إنتاجية منشآت الصناعات الغذائية، حيث يمكن ترتيبها حسب قيمة المتوسط بحيث تكون أصغر قيمة 
للمتوسط في المرتبة األولى ثم التي تليها، ألنه كلما قلت قيمة المتوسط كانت اإلجابات تتراوح بـين 
  .يةموافق وموافق بشدة وبالتالي يدعم أهمية هذا العامل بالنسبة للعملية اإلنتاج
  يوضح رأي المنتجين في أهم العوامل المؤثرة سلباً على إنتاج منشآتهم) ٣٧(جدول رقم 
  المتوسط  البيان  الترتيب
  ١,٦  تردى مستوى الدخل للمواطن العادي  المرتبة األولى
اإلغالقات والحواجز بين المدن والمناطق في قطاع غزه أثرت بدرجة   المرتبة الثانية
  ة الصناعيةأنتاجية للمنشكبيرة علي القدرة اإل
١,٧  
  ١,٨  عدم توفر المواد الخام الالزمة لإلنتاج  المرتبة الثالثة
  ١,٩  ضعف الطلب في السوق المحلي  المرتبة الرابعة
  ٢,٠   المنتجات الخارجيةةمنافس  المرتبة الخامسة
  ١,٨  متوسط المجموعة
ق تطور المنتج المحلي، وتتركز في أن هناك مشكالت رئيسية تعي ) ٣٧(يتبين من خالل الجدول رقم 
ضعف القدرة الشرائية للمستهلك، وإجراءات االحتالل، وعدم توفر المواد الخام، إضـافة لـضعف 
الطلب في السوق المحلي والمنافسة الخارجية، ويتضح ذلك من خالل قيم المتوسطات للبنـود التـي 
افق بشدة، األمـر الـذي أعطـى ، حيث تركزت معظم اإلجابات إلى موافق ومو )٢(كانت أقل من 
مؤشراً قوياً على أهمية العمل لتوفير المواد الخام محلياً، والتخطيط على المدى القـصير والطويـل 
لزيادة الطلب على المنتج المحلي في سوق قطاع غزة، والحد من المنافسة الخارجية وإغراق السوق 
الة والفقـر وتحـسن المـستوى المعيـشي بالمنتجات المستوردة، وتبني سياسات تعالج مشكلتي البط 
للمواطنين، مما يؤدي لتطور المنتج المحلي ونجاح سياسة اإلحالل، وهذا ما توضـحه إلـى حـدود 
مدير عام الدائرة االقتصادية ) سامي أبو ظريفة (معينة إجابات المقابلة التي أجراها الباحث مع السيد 
  :حيث أشار إلى. في وزارة االقتصاد الوطني
  .ة إعادة هيكلة القطاع الصناعي وتطويره وزيادة حجم السوق الفلسطينيضرور -
يعتبر قطاع الصناعات الغذائية من أكثر القطاعات قدرة لنجاح سياسة اإلحالل محل  -
وأن ،الواردات، حيث توجد صناعات غذائية رائدة استطاعت أن تتمتع بجودة عالية 
 .تنافس المنتج اإلسرائيلي واألجنبي
 يز السيادة الفلسطينية على المعابر وخلق التواصل بين جزئي الوطنأهمية تعز -
  ).الضفة الغربية وقطاع غزة   ( 
 ضرورة تفعيل االتحادات الصناعية للقيام بدورها في دعـم القطاعـات الـصناعية -
المختلفة وتطوير برامج التأهيل الصناعي التـي تقـدمها الـوزارات المعنيـة بالـشأن 
   ٢٥.الصناعي
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  .وتقییمھ لالتفاقیات التجاریة التي وقعتھا السلطة مع إسرائیل وباقي الدول، وكذلك دور وزارة االقتصاد الوطني في دعم المنتج المحلي
  : مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية وأثرها على إنتاجية الصناعات الغذائية5.2.1
تشكل مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية مسألة مهمة على أكثر من صعيد فهي تتيح تحسين الطلب علـى 
المنتج المحلي وزيادة حصته في السوق المحلي، ومن ناحية أخرى تعتبر حمالت مقاطعـة المنـتج 
ئل مقاومة االحتالل، وهو أسلوب لجأت إليه معظم الدول التي وقعـت تحـت اإلسرائيلي إحدى وسا 
وجهة نظر المستهلك في قطـاع غـزة واسـتعداده ) ٣٨(ويوضح الجدول رقم . االحتالل األجنبي 
  .لمقاطعة المنتج اإلسرائيلي
  يوضح درجة مقاطعة المستهلك الفلسطيني للمنتجات اإلسرائيلية) ٣٨( جدول رقم 
  المتوسط  بيان  الترتيب
قاطعت المنتجات اإلسرائيلية التي لها بديل محلي واستبدلتها   ١
  بالمنتجات المحلية
٢,٠٦  
  ٢,٤١  قاطعت كل المنتجات اإلسرائيلية واستبدلتها بالمنتجات المحلية  ٢
  ٢,٢٣  متوسط المجموعة
 في قطاع غـزة أن هناك اتجاه عام  نحو استعداد المستهلك ) ٣٨(يتبين من خالل نتائج الجدول رقم 
على مقاطعة المنتجات المستوردة من إسرائيل، والتوجه لشراء المنتج المحلي فـي حـال تـوفرت 
، أي )٢(البدائل للسلع المستوردة، ويؤكد ذلك قيمة متوسطات بنود المجموعة التي تقترب من الـرقم 
لع المستوردة، ويتفق ذلـك الموافقة على المقاطعة وزيادة اإلقبال على المنتجات التي توفر البديل للس 
عند استعراضها لتجارب بعض الدول التي طبقت سياسـة إحـالل ) Baldwin, 2000(مع دراسة 
الواردات، حيث توصلت هذه الدراسة إلى أن المستهلك يميل إلى اإلقبال على المنتج الـوطني مـع 
 النمو من خـالل تطبيـق االهتمام بعوامل الجودة والسعر، مما يحقق التنمية الصناعية وزيادة معدل 
  .سياسة اإلحالل
  : آليات تحسين الطاقة اإلنتاجية لدى منشآت الصناعات الغذائية5.2.2
  :خطط منشآت األعمال لتحسين طاقتها اإلنتاجية. أ
، حيـث يتـضح أن ة لتحسين طاقتها اإلنتاجية أأهم مشاريع وخطط المنش ) ٣٩(الجدول رقم يوضح 
 أهم المشاريع الالزمة لتحسين الطاقة اإلنتاجية هو شـراء اآلالت من أفراد العينة يرى أن % ٤٣,٤
من أفراد العينة يرون أن تحسين الطاقة اإلنتاجية يتحقـق % ١,٢والتجهيزات الحديثة، في حين أن 
أن من أهم المشاريع الالزمـة لتحـسين الطاقـة % ٩,٦من خالل زيادة األيدي العاملة، بينما يرى 
أنه يمكن تحـسين % ١٩,٣ على مصادر جديدة الستيراد المواد الخام، ويشير اإلنتاجية هو االعتماد 
الطاقة اإلنتاجية للمنشأة عن طريق إتباع طرق جديدة للتسويق أو عن طريق إيجاد أسـواق جديـدة 
أنه يمكن تحسين الطاقة اإلنتاجية عن طريـق % ٦غير األسواق اإلسرائيلية، في حين يرى حوالي 
يرون أن تحسين الطاقة اإلنتاجية % ٣,٦ة وزيادة األيدي العاملة معاً، وأن نسبة شراء اآلالت الحديث 
تتحقق عن طريق شراء اآلالت الحديثة واالعتماد على مصادر جديدة الستيراد المـواد الخـام وأن 
يؤكدون أهمية شراء اآلالت الحديثة وإتباع طرق جديدة للتسويق فـي هـذا المجـال، % ٤,٨نسبة 
يرون أن تحسين الطاقة اإلنتاجية في المنشأة  يـأتي بـدمج عناصـر اآلالت % ٦بة ونالحظ أن نس 
يؤكـدون % ٢,٤الحديثة وإيجاد مصادر جديدة للمواد الخام وإيجاد طـرق جديـدة للتـسويق، وأن 
يرون % ٣,٦ضرورة االعتماد على مصادر جديدة للمواد الخام والتسويق لتحقيق هذا الغرض، وأن 
  . الطرق األربعة المذكورة في الجدولأنه يجب الدمج بين
   يوضح أهم خطط المنشأة لتحسين طاقتها اإلنتاجية)٣٩(جدول رقم 
  المشاريع المقترحة لتحسين الطاقة اإلنتاجية  تكرار  %النسبة 
  شراء اآلالت والتجهيزات الحديثة. أ   ٣٦  ٤٣,٤
  زيادة األيدي العاملة في المنشاة. ب   ١  ١,٢
   مصادر جديدة الستيراد المواد الخاماعتماد. ج   ٨  ٩,٦
  إتباع طرق جديدة للتسويق. د   ١٦  ١٩,٣
  ب+ أ   ٥  ٦
  ج+ أ   ٣  ٣,٦
  د+ أ   ٤  ٤,٨
  د+ ج + أ   ٥  ٦
  د+ ج + ب + أ   ٣  ٣,٦
  ج+ د   ٢  ٢,٤
  
نستنتج أن أهم المشاريع الالزمة لتحسين الطاقة اإلنتاجية هو شـراء ) ٣٩(ومن خالل الجدول رقم 
واآلالت الحديثة وهذا يشير إلى بدائية الصناعات الغذائيـة وقلـة تـوفر اآلالت الحديثـة المعدات 
  .المستخدمة في اإلنتاج
  :الطاقة اإلنتاجية التي تعمل بها منشآت الصناعات الغذائية. ب
أنه من الخصائص المميزة للصناعات الغذائية في قطاع غزة ارتفـاع ) ٤٠(يتضح من الجدول رقم 
من مجمل هذه المنشآت تعمل % ٤٩,٥فقد تبين ميدانياً أن .  اإلنتاجية غير المستغلة فيها نسبة الطاقة 
من منـشآت العينـة % ٤٨,٤من طاقتها اإلنتاجية أو التصميمية، وأن حوالي ) فأقل% ٥٠(بمستوى 
مـن % ٩٧،٩، وهـذا يعنـي أن حـوالي )فأقل % ٧٥ - ٥٠(تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح ما بين 
من كامل ) فأقل% ٧٥(ي تعمل في مجال الصناعات الغذائية تعمل بطاقة إنتاجية بمستوى المنشآت الت 
 ١٠٠ - ٧٥( طاقتها اإلنتاجية في حين أن نسبة المنشآت التي  تعمل بطاقة إنتاجية تتراوح ما بـين 
ـ %. ٢,٢من طاقتها اإلنتاجية الكاملة لم تتجاوز %)  ة وبالتالي نستنتج من الجدول السابق أن الغالبي
العظمى من هذه المنشآت ال تعمل بكامل طاقتها اإلنتاجية وبالتالي فان هذه المنشآت ال تـستفيد مـن 
وفورات الحجم الكبير، األمر الذي ينعكس سلباً على الصناعة وارتفاع التكـاليف الثابتـة وبالتـالي 
 يؤثر بالسلب على ارتفاع األسعار وعدم قدرتها على المنافسة مما يترتب عليه انخفاض األرباح مما 
  .االقتصاد الفلسطيني ككل
   الصناعات الغذائيةتآالنسب المئوية للطاقة اإلنتاجية التي تعمل بها منش يوضح )٤٠(جدول رقم 
  الطاقة اإلنتاجية(%)   تكرار  %النسبة 
٥٠ – ٢٥  ٤٥  ٤٩,٥%   
٧٥ – ٥٠  ٤٤  ٤٨,٣%   
١٠٠ – ٧٥  ٢  ٢,٢%   
  المجموع  ٩١  ١٠٠
  
   
  
  
  : المشكالت التي تواجه تسويق منتجات الصناعات الغذائية:المبحث الثالث
تواجه عملية تسويق المنتجات المحلية في قطاع غزة معوقات عديدة أهمها كما أوضح التحليل فـي 
، سياسة اإلغالق والعقوبات الجماعية اإلسرائيلية وتحكمها في المعـابر والمنافـذ )٤١(الجدول رقم 
إلغالق اإلسرائيلية لألسواق المحلية، وكذلك صغر حجم السوق المحلي الخارجية إضافة إلى سياسة ا 
حول آليات إحـالل ) ٢٠٠٤مقداد، (وقد أكدت دراسة الدكتور . ونقص الطلب إضافة لعوامل أخرى 
السلع المستوردة من إسرائيل وبنفس االتجاه أن أهم مشكالت تسويق المنتجات المحلية هي األسـباب 
  .ة المباشرة وغير المباشرةواإلجراءات اإلسرائيلي
  : معوقات تسويق منتجات الصناعات الغذائية5.3.1










  موافق  متردد  موافق
  موافق
  الفقرة  بيان الفقرة  بشدة
  ٤٠  ٤٨,٩  ٢,٢  ٨,٩  ١,٨  ٠,٠٠  ١٣,٢  دالة
يعانى السوق المحلي في 
قطاع غزة من صغر 
  الحجم ونقص الطلب
٤٥  
  ٣٠,٤  ٢٠,٧  ٢٣,٩  ٢٥  ٢,٤  ٠,٠٠  ٤,٦  دالة
يواجه السوق المحلي 
ضعف العرض نتيجة 
  لوجود مشاكل في اإلنتاج
٤٦  
  ١٦,٧  ٤٧,٨  ٢٤,٤  ١١,١  ٢,٣  ٠,٠٠  ٧,٥  دالة
تعتبر الصحف والمجالت 
 وسيله فعالة لترويج المنتج
  المحلي
٤٧  
  ٢٠,٧  ٥١,١  ١٦,٣  ١٢,٠  ٢,٢  ٠,٠٠  ٨,٥  دالة
يشكل اإلعالن في 
التلفزيون واإلذاعة وسيلة 
ناجحة للترويج للمنتج 
  المحلي
٤٨  
  ٥٣,٤  ٣٣  ٩,١  ٤,٥  ١,٦  ٠,٠٠  ١٥,٣  دالة
صعوبة تسويق المنتجات 
سبب سياسة اإلغالق ب
والعقوبات الجماعية 
اإلسرائيلية وتحكمها في 














  موافق  موافق  متردد
  بشدة
  الفقرة  بيان الفقرة
  ٢,٢  ١,٧  ٠,٠٠  ١٥,٥  دالة
١٥,
٢  
٥٠  ٣٢,٦  
سيطرة إسرائيل على منافذ 
التسويق الخارجية يشكل 
السبب الرئيسي النخفاض 
معدل الحصة السوقية للمنتج 
  لي في الخارجالمح
٥٠  
  ١٧,٦  ٢,٢  ٠,٠٠  ٦,٩  دالة
١٦,
٣٨,٥  ٥  
٢٧,
٥  
عدم قدره المنتجين االلتزام 
بالمواصفات العالمية 
بالجودة يضعف من قدرة 
المنتج المحلي علي المنافسة 
  الخارجية
٥١  






القدرة التنافسية للمنتج 
المحلي في سوق قطاع غزه 
ا في السوق أكبر منه
  اإلسرائيلي والخارج
٥٢  
,٣٤  ٤٥,٧  ٩,٨  ٩,٨  ١,٩  ٠,٠٠  ١١  دالة
٨  
سياسة اإلغراق اإلسرائيلية 
تقلل من قدره المنتج المحلي 
  علي المنافسة
٥٣  
  متوسط المجموعة  ٢,٠٢  
  
 من المنتجين أن نوعين رئيسيين من المشكالت التي تواجه العمليـة التـسويقية، األول ترى الغالبية 
ق بضعف وصغر حجم السوق المحلي والثاني يركز التعقيدات التي تسببها إجراءات االحـتالل يتعل
بسيطرتها على منافذ التسويق الخارجية، وسياسة اإلغالق بين المدن والمناطق الفلـسطينية، ومـن 
ـ ) ٢(خالل النتائج يتبين أن قيمة المتوسط للمجموعة حوالي  ل وهذا يعني قبول المنتجين بأن العوام
المذكورة في الفقرات تعبر عن أهم المشكالت في عملية تسويق المنتجات المحليـة، كمـا أظهـرت 
 األمر الذي يعني أن الرأي أقرب إلى الموافقـة ٢,٤ و ١,٦النتائج أن جميع المتوسطات تتراوح بين 
مـن على أن فقرات المجموعة تشكل مجتمعة أهم معيقات العملية التسويقية لمنتجات قطـاع غـزة 
حـول أهـم ) ٢٠٠٤مقداد، ( الصناعات الغذائية، وهذا يتفق في معظمه مع ما توصلت إليه دراسة 
في الجـزء المتعلـق بـضرورة  )Burnham, 1997(مشكالت تسويق المنتجات المحلية، ودراسة 
. تعزيز قدرة السوق المحلي وإنشاء المؤسسات التسويقية في إطار تنفيذ سياسـة إحـالل الـواردات 
  : كما يلي)٤١(رقم  تحليل فقرات المجموعة الواردة في الجدول ويمكن
من أفراد الدراسة يرون أن السوق المحلي في قطاع غـزة % ٨٨,٩نالحظ أن ) ٤٥(في الفقرة رقم 
من أفراد هذه الدراسـة ال يؤيـدون هـذا % ٨,٩يعاني من صغر الحجم ونقص الطلب في حين أن 
 وهـذا دال ٠,٠٠ ومـستوى المعنويـة ١,٨لحسابي يساوي الرأي السابق، كما نالحظ أن الوسط ا 
ضعف الطلب   وهذا يدل على أن السوق المحلي يعاني من ٠,٠١= إحصائياً عند مستوى معنوية ألفا 
من أفراد هذه العينـة يـرون أن الـسوق % ٥١,١نالحظ أن ) ٤٦(وفي الفقرة رقم . وصغر الحجم 
ال يؤيـدون % ٢٥ل في اإلنتاج في حـين أن المحلي يواجه ضعف في العرض نتيجة لوجود مشاك 
 وهذا دال إحصائياً عنـد ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٢,٤ذلك، كما نالحظ أن الوسط الحسابي يساوي 
 وهذا يدل على أن السوق المحلي يعاني من الضعف في العرض نتيجة ٠,٠١= مستوى معنوية ألفا 
  . لوجود مشكالت في اإلنتاج
من أفراد الدراسة يرون أن الصحف والمجالت وسيلة فعالـة % ٦٤,١ أن يتبين) ٤٧(في الفقرة رقم 
ال يؤيدون هذا الرأي، كما نالحظ أن الوسط الحـسابي % ١١,١لترويج المنتج المحلي، في حين أن 
 بمعنى أن ٠,٠١=  وهذا دال إحصائياً عند مستوى معنوية ألفا ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٢,٣يساوي 
وفـي .  والدعاية مثل الصحف والمجالت مهمة بدرجة كبيرة للمنتج المحلي استخدام وسائل الترويج 
من أصحاب المصانع في قطاع غزة يرون أن اإلعـالن فـي % ٧١,٨نالحظ أن ) ٤٨(الفقرة رقم 
من أفـراد هـذه % ١٢ واإلذاعة من الوسائل الناجحة لترويج المنتج المحلي، في حين أن نالتلفزيو
 ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٢,٢رأي، كما نالحظ أن الوسط الحسابي يساوي الدراسة ال يوافقون هذا ال 
 وهذا يدل علـى ضـرورة اسـتخدام اإلذاعـة ٠,٠١= وهذا دال إحصائياً عند مستوى معنوية ألفا 
  .والتلفزيون لترويج المنتج المحلي
لتـسويق من أفراد هذه العينة يؤكدون أن من أهم مـشاكل ا % ٨٦,٤نالحظ أن ) ٤٩(في الفقرة رقم 
هي صعوبة تسويق المنتجات بسبب سياسة اإلغالق والعقوبات الجماعية التـي تفـرض مـن قبـل 
من أفـراد % ٤,٥االحتالل اإلسرائيلي، وكذلك تحكمها في المنافذ والمعابر الحدودية بينما نالحظ أن 
 ٠,٠٠يـة  ومستوى المعنو ١,٦الدراسة ال يؤيدون هذا الرأي كما نالحظ أن الوسط الحسابي يساوي 
 وهذا يدل على أن سياسة اإلغالق هي من المعوقـات ٠,٠١وهذا دال إحصائياً عند مستوى معنوية 
  .الرئيسية التي تواجه التسويق لمنتجات قطاع غزة
من أفراد العينة يرون أن سيطرة إسـرائيل علـى منافـذ % ٨٢,٦نالحظ أن ) ٥٠(وفي الفقرة رقم 
ال يؤيدون الرأي الـسابق % ٢,٢يق هذه المنتجات في حين أن التسويق الخارجية اثر سلباً على تسو 
 وهـذا دال إحـصائيا عنـد ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ١,٧وكما نالحظ أن الوسط الحسابي يساوي 
 بمعنى أن سيطرة إسرائيل على المنافذ الحدودية اثر بشكل سلبي علـى ٠,٠١= مستوى معنوية ألفا 
من أفراد الدراسة يرون % ٦٦نالحظ أن ) ٥١(ي الفقرة رقم وف. تسويق المنتج المحلي إلى الخارج 
أن عدم قدرة المنتجين على االلتزام بالمواصفات العالمية الخاصة بالجودة يضعف من قدرة المنـتج 
من أفراد هذه الدراسة ال يؤيدون الرأي السابق، ويتبـين أن % ١٧,٦على المنافسة الخارجية، بينما 
 وهذا دال إحصائيا عند مستوى معنويـة ألفـا ٠,٠٠ومستوى المعنوية  ٢,٢الوسط الحسابي يساوي 
 وهذا يدل على أن عدم قدرة المنتجين على االلتزام بالمواصـفات العالميـة الخاصـة ٠,٠١تساوي 
  .بالجودة مما أدى إلى ضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة
 يرون أن القدرة التنافسية في سـوق من أفراد هذه الدراسة % ٧٠,٤نالحظ أن ) ٥٢(في الفقرة رقم 
ال يؤيدون الرأي السابق، % ١٣,٢قطاع غزة أكبر منها في السوق اإلسرائيلي والخارج في حين أن 
 وهذا دال إحصائيا عند مستوى ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٢,١كما نالحظ أن الوسط الحسابي يساوي 
على المنافسة في السوق المحلي أكبر منهـا  وهذا يؤكد أن قدرة المنتج المحلي ٠,٠١= معنوية ألفا 
من أفراد هذه الدراسـة يـرون أن % ٨٠,٥نالحظ أن ) ٥٣(وفي الفقرة رقم . في إسرائيل والخارج 
ال يؤيدون هـذا % ٩,٨سياسة اإلغراق اإلسرائيلية تقلل من قدرة المنتج المحلي على المنافسة وأن 
 وهـذا دال إحـصائياً ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ١,٩الرأي، وكما نالحظ أن الوسط الحسابي يساوي 
 مما يدل على أثر سياسة اإلغراق اإلسرائيلية في التقليل من قـدرة ٠,٠١= عند مستوى معنوية ألفا 
  .المنتج المحلي على المنافسة
  : آلية تسويق وتحسين القدرة التنافسية لمنتجات الصناعات الغذائية5.3.2
  :مناطق تسويق منتجات المنشأة. أ
  يوضح التوزيع النسبي لمناطق تسويق منتجات منشآت الصناعات الغذائية) ٤٢(جدول رقم 
  المنطقة  %النسبة 
  قطاع غزة  ٨٧,٤
  الضفة الغربية  ٤٦,٧
  الدول العربية  ٣٩,٣
  إسرائيل   ٣٣,١٥
  الدول األخرى  ٢٩,١
  
ع غـزة، حيـث أن أكبر معدالت التسويق للمنتج المحلي هي فـي قطـا ) ٤٢(يوضح الجدول رقم 
من هذه المنتجات يتم تـسويقها % ٤٦,٧من أفراد الدراسة، في حين أن % ٨٧,٤وصلت النسبة إلى 
مـن هـذه % ٣٩,٣يتم تسويقها في إسرائيل، بينما نالحـظ أن % ٣٣,١٥في الضفة الغربية، وأن 
المالحظ أن يتم تسويقها للدول األخرى، ومن % ٢٩,١المنتجات يتم تسويقها إلى الدول العربية، وأن 
% ١٠٠هذه النسب مبالغ فيها بشكل كبير حيث من المفترض أن يكون مجموع هذه النسب يـساوي 
األمر الذي يعني ضعف دقة اإلجابة على هذا السؤال، غير أنه يعطي مؤشراً على أن منافذ التسويق 
  .للمنتج المحلي تتركز في قطاع غزة والضفة الغربية
  ة حسب أهميتهاطرق تسويق المنتجات مرتب. ب
  يوضح طرق تسويق المنتج المحلي مرتبة حسب أهميتها) ٤٣(جدول رقم 
  طريقة التوزيع  درجة القبول*  الترتيب
  تجار جملة  ١,٨  ١
  تجار مفرق مباشرة  ٢,٣  ٢
  وكالء دائمون  ٢,٧  ٣
  فروع مبيعات خاصة بالشركة  ٢,٨  ٤
  
  .درجة القبول تزداد كلما اقتربنا من الواحد الصحيح* 
يوضح الجدول السابق أن التسويق عن طريق تجار الجملة قد حصل على المرتبة األولى من حيث 
األهمية، يليه تجار المفرق في المرتبة الثانية، ثم الوكالء الدائمون حصلوا على المرتبة الثالثـة فـي 
 ذلـك حين أن التسويق عن طريق فروع مبيعات خاصة بالشركة قد حصل على المرتبة الرابعة، من 
نستنتج أن المنشآت في قطاع غزة تعتمد في الدرجة األولى على تجار الجملة لتسويق منتجاتها فـي 
األسواق المحلية، وربما يرجع السبب في ذلك إلى سهولة هذه الطريقة فـي التـسويق ومالءمتهـا 
وزيـع لطبيعة منشآت الصناعة المحلية التي تعاني من صغر الحجم، وبالتالي عدم قـدرتها علـى ت 
  .منتجاتها مباشرة لتجار المفرق أو عبر فروع مبيعات خاصة
من أصحاب المنشآت يواجهون مشاكل في تسويق المنتجات % ٣٤كما نالحظ من خالل التحليل أن 
ال يواجهون أي مشاكل مع تجار الجملـة عنـد عمليـة % ٦٦من خالل تجار الجملة في حين نسبة 
على الترويج والدعاية لمنتجات هذه المصانع التـي يعملـون التسويق حيث أن تجار الجملة يعملون 
  .معها
  :تحسين القدرة التنافسية لمنتجات الصناعات الغذائية في قطاع غزة. ج
  يوضح كيفية تحسين قدرة المنشأة على المنافسة مرتبة حسب أهميتها) ٤٤(جدول رقم 
  الترتيب  درجة القبول
  محلي على المنافسةاألسباب الالزمة لتحسین قدرة المنتج ال
  تحسين جودة منتجات المنشاة  ١  ١,٦
  تخفيض أسعار منتجات المنشأة  ٢  ٢,٠
  توفير هامش ربح اكبر لوكالء البيع والتجار  ٣  ٢,٩
  االهتمام باإلعالن الجيد  ٤  ٣,٤
  
أن تحسين جودة منتجات المنشأة لمنافسة السلع اإلسرائيلية والمـستوردة ) ٤٤(يوضح الجدول رقم 
 في المرتبة األولى، ثم يليها تخفيض أسعار السلع والمنتجات التي تنتجها المنـشأة حيـث تحتـل يقع
المرتبة الثانية، في حين أن توفير هامش أكبر للربح للوكالء يقع في المرتبة الثالثة، بينمـا االهتمـام 
كون السلع المحلية لهـا وبالتالي نستطيع أن نستنتج انه لكي ت . باإلعالن الجيد يقع في المرتبة الرابعة 
قدرة على المنافسة وبشكل كبير يجب االهتمام باإلعالن والترويج حتى تكون المنتجات المحلية لهـا 
قدرة على المنافسة والثبات في مواجهة السلع المستوردة والسلع اإلسرائيلية ويقع هـذا الموضـوع 
ة التي يجب أن تراقب موضـوع على عاتق المنتجين وأصحاب المصانع باإلضافة إلى دور الحكوم 
الجودة ومدى مطابقته للمقاييس والمواصفات المحلية والدولية، وذلك مـن خـالل تبنـي سياسـات 
صناعية تساعد في دعم المنتج المحلي وتحسن قدرته على اإلحالل محل المنتج اإلسرائيلي واألجنبي 
  .المستورد
  :جهة نظر المستهلك من وأسباب ضعف القدرة التنافسية للمنتج المحلي. د
  
  يوضح أسباب ضعف قدرة المنتج المحلي على منافسة السلع اإلسرائيلية) ٤٥(جدول رقم 
  العبارات
  موافق

















السلع اإلسرائيلية مغلفة بشكل 
  ٥٧,٧  ٠  ٤٤,٦  ٢,٢٣  ٢,٧  ٨,٧  ٢٣,٧  ٣٧  ٢٦  يسهل استخدامه
 تعمل على تالمنتجات اإلسرائيليا
  ٥٠,٧٤  ٠  ٤٧  ٢,٣٢  ١,٤  ٢٠,١  ١٣,٧  ٣٦,٥  ٢٦,٥  ت جميع المستهلكينإشباع رغبا
توفر المنتجات اإلسرائيلية سلعا 
خاصة ألصحاب األمراض 
  المزمنة مثل الضغط والسكر
٣٠,٩٤  ٠  ٤٤  ٢,٢١  ٣,٧  ٨,٢  ٨,٨  ٣٣,٨  ٢٩,٢  
السلع اإلسرائيلية متوفرة في كل 
  ١٠,١٦  ٠  ٥٢,٤  ٢,٦٢  ٢,٨  ٢٥,٧  ٢٢,٧  ٢٨,٤  ٢٠,٤  المحالت وفي جميع األوقات
دور التجار والموزعين في 
  الترويج للمنتجات اإلسرائيلية
٩,٦٩  ٠  ٥٠,٨  ٢,٤٢  ٦,١  ١٦  ١٦  ٣٧,٦  ٢٤,٤  
المنتجات المحلية ال يتم صناعتها 
بناء على دراسة الحتياجات 
  المستهلك
  
١٥,٤٦  ٠  ٤٠  ١,٩٨  ٠,٥  ٦  ١٩,٣  ٣٩,٤  ٣٤,٩  
المنتجات المحلية تظهر على شكل 
ليال ما تظهر سلعة واحدة وق
  بتشكيلة كبيرة
٥٢,٧٧  ٠  ٤٣,٤  ٢,١٧  ٠,٩  ٨,٣  ١٧,١  ٥٤,٨  ١٨,٩  
ضعف الثقة بالمعلومات المكتوبة 
  في بطاقة البيان للمنتجات المحلية
٣٧,٧  ٠  ٤٨  ٢,٣٩  ٨  ١٢,٧  ١٧,٤  ٣٥,٢  ٢٦,٨  
عدم وجود سياسات ناجحة لدعم 
المنتج المحلي من قبل السلطة 
  الفلسطينية
٤٥,٧١  ٠  ٣٣,٨  ١,٦٩  ٤,٦  ٤,١  ٣,٢  ٣١,٨  ٥٦,٢  
 ١,٦٩أن المتوسطات لبنود هذه المجموعة تراوحـت بـين ) ٤٥(يتبين من نتائج تحليل الجدول رقم 
ـ . Sig = 0 وأن قيمة ٢,٦٢و درة المنـتج هذا يدل على قبول هذه األسباب كعوامل رئيسية تعيـق ق
المحلي على منافسة السلع اإلسرائيلية، وقد تركزت تلك األسباب في الجوانب المتعلقة بجودة المنـتج 
ودور السلطة في دعم المنتج المحلي وكذلك دور التجار في الترويج للمنتجات اإلسـرائيلية، وهـذه 
ج المحلـي حـسب وجهـة األسباب تتقاطع وبتفاوت بسيط في النسب مع المشكالت التي تواجه المنت 
أصحاب المنشآت في قطاع غزة، وهو ما يعني ضرورة تطوير جودة المنتج المحلي وتبني سياسات 
اقتصادية من قبل السلطة الفلسطينية تدعم المنتج المحلي وتحسين الحصة السوقية للمنـتج المحلـي 
  ).٢٠٠٢نصر، (وطرق التوزيع، وهو ما أكدته دراسة 
أن سوق قطاع غزة والضفة الغربية يعتبـر ) ٤٥(، )٤٤(، )٤٣(، )٤٢(ول نستنتج من تحليل الجدا 
السوق الرئيسي لتوزيع منتجات الصناعات الغذائية، وهذا يعني أهمية السعي لزيادة حـصة المنـتج 
  .المحلي في هذه السوق، والبحث في الطرق التي تمكن من التواصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة
لك الفلسطيني حساس بدرجة كبيرة لعاملي الجودة والسعر مع استعداده العـالي كما يالحظ أن المسته 
لإلقبال على المنتج المحلي إذا توفرت الجودة المناسبة والسعر المالئم، وهذا يعطي مؤشر للمنتج أنه 
كما يتبين أهمية التنوع فـي إنتـاج الـصناعات . سيحقق فوائد لمنشأته إذا حافظ على جودة منتجاته 
ائية لتلبي حاجات جميع فئات المجتمع، ومنح هامش ربح معقول للتجار ليساهموا فـي تـسويق الغذ
  .المنتج المحلي والترويج له
  :المواد الخام كأحد المدخالت الرئيسية في اإلنتاج: المبحث الرابع 
  : أهمية توفر المواد الخام5.4.1
  اإلنتاجيةيوضح أهمية توفير المادة الخام للعملية ) ٤٦(جدول رقم 
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المواد الخام متـوفرة دائمـا 




٢,٢  ٤٤,٩  ٢١,٣  ٣١,٥  ٢,٨  ٠,٠٦  ١,٩  
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  منتظم خالل السنة
٦١  
ــر  غي
  ٩  ٣٢,٦  ١٦,٩  ٤١,٦  ٢,٩  ٠,٤٢  ٠,٨  دالة
يمكن استبدال مصادر المادة 
الخام المـستوردة بمـصادر 
  محلية
٦٢  
  ٤٤,٤  ٣٢,٢  ٧,٨  ١٥٫٦  ١,٩  ٠,٠٠  ٩,٣  دالة
يشكل تـوفر المـادة الخـام 
وبشكل دائم المشكلة الرئيسية 
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٦٣  
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تكلفه المادة الخام المستخدمة 
عالية وال تساعد في الحفـاظ 




أهمية توفير المواد الخام في العملية اإلنتاجية ويمكن معرفة هذه األهميـة ) ٤٦(ضح الجدول رقم يو
  :من خالل تحليل بنود الجدول كما يلي
من أصحاب المصانع ال يعانون من نقـص المـواد % ٣٩,٧نالحظ أن نسبة ) ٦٠(في الفقرة رقم 
يرون أن المواد الخام غير متـوفرة % ٤٣,٤الخام وعدم توافرها على مدار العام في حين أن نسبة 
 وهذا غيـر دال ٠,٠٩ ومستوى المعنوية ٢,٧دائماً وعلى مدار العام كما نالحظ أن الوسط الحسابي 
  . وهذا يدل على أن المواد الخام غير متوفرة على مدار العام٠,٠٥إحصائياً عند مستوى معنوية 
د هذه العينة يرون أن المـواد الخـام غيـر من أفرا % ٤٧,١نالحظ أن نسبة ) ٦١(في الفقرة رقم 
متوفرة بشكل منتظم خالل السنة، وربما يرجع السبب في ذلك إلى كثـرة اإلغالقـات اإلسـرائيلية 
ال يؤيدون الرأي السابق، كما نالحظ أن الوسـط الحـسابي % ٣١,٥لقطاع غزة، في حين أن نسبة 
 وهذا يدل على أن ٠,٠٥مستوى معنوية  وهذا غير دال إحصائيا عند ٠,٠٦ ومستوى المعنوية ٢,٨
. رأي أفراد العينة حول هذا الموضوع غير واضحة وليس لديهم رأي واضح حول هذا الموضـوع 
من أفراد العينة يشيرون إلى أنـه يمكـن اسـتبدال % ٤١,٦نالحظ أن نسبة ) ٦٢(وفي الفقرة رقم 
 إمكانية لذلك، في حين أن الوسـط ال يرون % ٤١,٦المواد الخام المستوردة بمواد محلية، وأن نسبة 
 وهـذا غيـر دال ٠,٤٢ وهو يساوي الرأي المحايد تقريباً ومستوى المعنويـة ٢,٩الحسابي يساوي 
من أفراد هذه الدراسة يـرون أن عـدم تـوفر % ٧٦,٦نالحظ أن ) ٦٣(وفي الفقرة رقم . إحصائياً
 اإلنتاج في المنشآت الفلـسطينية، فـي المواد الخام وبشكل دائم يمثل المشكلة الرئيسية لعدم استمرار 
 ومـستوى ١,٩ال يؤيدون هذا الرأي، وكذلك فان الوسط الحسابي يـساوي % ١٥,٦حين أن نسبة 
 وهذا يدل على أهمية توفر المواد الخام وبشكل مستمر ومتواصـل لـضمان سـير ٠,٠١المعنوية 
  .العملية اإلنتاجية في هذه المنشآت
من أصحاب المصانع يؤكدون أن استخدام المـواد الخـام % ٦٣,٤ن نالحظ أ ) ٦٤(في الفقرة رقم 
المحلية يعطي ميزة تنافسية كبيرة لمنتجات المنشأة الفلسطينية في قطاع غزة، فـي حـين أن نـسبة 
من أصحاب المصانع ال يتفقون مع هذا الرأي، وكما نالحظ أن الوسط الحـسابي يـساوي % ١٧,٨
 األمر الذي يعني ٠,٠١= ل إحصائياً عند مستوى معنوية ألفا  وهذا دا ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٢,٣
وفـي . أهمية استخدام المواد الخام المحلية لما لهذا األمر من أهمية كبيرة في المنافسة للسلع المحلية 
من أصحاب المصانع يرون أن تكلفة المـواد % ٧٠يتضح من الجدول السابق أن ) ٦٥(الفقرة رقم 
 وال تساعد في الحفاظ على مستوى مالئم لألسعار، وربما يرجع السبب فـي الخام المستخدمة عالية 
ذلك إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام وخصوصاً التي تستورد من إسرائيل والخارج نتيجة لنقـل هـذه 
مـن % ١٣,٣المواد واالغالقات التي تضيف الكثير على تكلفة هذه المواد، بينما نالحـظ أن نـسبة 
ة ال يتفقون مع هذا الرأي الخاص بتكلفة المواد الخـام، كمـا نالحـظ أن الوسـط أفراد هذه الدراس 
 ٠,٠١=  وهذا دال إحصائياً عند مستوى معنوية ألفـا ٠,٠٠ ومستوى المعنوية ٢,٢الحسابي يساوي 
وهذا يدل على أن تكلفة المواد الخام تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع ومن ثـم عـدم قـدرتها علـى 
  .المنافسة
  :ن المنشآت الصناعية في قطاع غزةمصادر المواد الخام المعتمدة م 5.4.2
  يوضح مصادر المواد الخام المستخدمة في منشآت الدراسة) ٤٧(جدول رقم 
  مصدر المواد الخام  %النسبة 
  قطاع غزة  ٥٤,٢٢
  مستورد من إسرائيل  ٤٩,١٧
  مستورد من الخارج  ٤٥,١٢
  الضفة الغربية  ٢٤,٥
  
من أصحاب المصانع يحصلون على المـواد الخـام % ٥٤,٢٢أن نسبة ) ٤٧(م يوضح الجدول رق 
يحصلون % ٢٤,٥للصناعات الغذائية من قطاع غزة، أي أن المواد الخام محلية الصنع في حين أن 
يحصلون على المواد الخام من إسرائيل بينمـا % ٤٩,١٧على المواد الخام من الضفة الغربية وأن 
  .اد الخام من الدول األجنبية األخرىيحصلون على المو% ٤٥,١٢
ويالحظ أن نسبة كبيرة من المواد الخام هي من قطاع غزة وتليها المواد الخـام المـستوردة مـن 
إسرائيل كما يالحظ عدم دقة هذه اإلجابات لدى أفراد العينة حيث أن مجموع هذه النسب أكبر مـن 
  .لمبحوثينمما يعني المبالغة في إعطاء بعض اإلجابات من ا% ١٠٠
ولكن يمكن أن يعطي هذا السؤال مؤشراً تقريبياً عن نسبة المواد الخام المستوردة والمحلية حسب ما 
هو موضح في الجدول بأن النسبة األكبر من المواد الخام المستخدمة في الصناعات الغذائيـة هـي 
  .محلية الصنع من قطاع غزة وتليها المستوردة من إسرائيل
  :لصناعات الغذائيةت اآمنش ونجاح سياسة اإلحالل في القدرة التشغيليةسين تحوسائل  5.4.3
 :طرق تحسين القدرة التشغيلية لمنشآت الصناعات الغذائية. أ
  )٤٨(جدول رقم 
  ت الصناعات الغذائية في قطاع غزة  آ يوضح الوسائل المقترحة لالرتقاء بالقدرة التشغيلية لمنش
  قترحةالوسيلة الم  التكرار  %النسبة 
  تطوير اآلالت والمعدات  ١٨  ٣٢,١
  فتح المعابر  ١٤  ٢٥
  توفير المواد الخام من أجل زيادة اإلنتاج  ١٢  ٢١,٤
  منع االستيراد  ٨  ١٤,٣
  جلب الخبرات  ٤  ٧,٢
  المجموع  ٥٦  ١٠٠
  
أهم الوسائل المقترحة لالرتقاء بالقدرة التـشغيلية لمنـشات الـصناعات ) ٤٨(يوضح الجدول رقم 
من أصحاب المصانع يـرون % ٣٢,١حيث نالحظ أن . ة في قطاع غزة مرتبة حسب أهميتها الغذائي
أن تطوير اآلالت والمعدات في هذه المصانع يعتبر أهم الوسائل لالرتقاء بهذه المنشات وقدرتها على 
من أصحاب المصانع يرون أنه يمكن تحقيـق % ٢٥استيعاب المزيد من األيدي العاملة، في حين أن 
ن طريق فتح المعابر والحدود فهي الضمان لحرية الحركة وهو ما من شأنه أن يؤثر إيجابـاً ذلك ع 
يرون أن توفير المواد الخام من شأنه أن يساعد علـى % ٢١,٤على هذه المنشآت، بينما نالحظ أن 
يرون ضرورة منع االستيراد من الخارج كأحد الوسائل % ١٤,٣االرتقاء بالمنشآت الفلسطينية، وأن 
علـى اعتبـار أن منـع . المهمة لالرتقاء بالقدرة التشغيلية لمنشآت الصناعة الغذائية في قطاع غزة 
من أفراد % ٧,٢االستيراد سيتيح للمنشآت المحلية زيادة طاقتها اإلنتاجية والتشغيلية، بينما نالحظ أن 
  .الدراسة يرون أنه يجب جلب الخبرات لهذه المنشآت لتحسين أدائها
 :نجاح سياسة اإلحاللوسائل إ. ب
  إنجاح سياسة اإلحالل مرتبة حسب نسبة أهميتهاوسائل  يوضح )٤٩(جدول رقم 
  الوسيلة المقترحة  التكرار  %النسبة 
  تحسين الجودة  ٤٠  ٣١,٥
  خفض سعر المنتج المحلي  ٢٨  ٢٢,١
  الدعاية والترويج للمنتج المحلي  ١٨  ١٤,٢
  ليمنع االستيراد وحماية المنتج المح  ١٧  ١٣,٤
  دعم الحكومة للمنتج المحلي  ١٤  ١١
  تخفيض الضرائب على المواد الخام  ١٠  ٧,٩
  المجموع  ١٢٧  ١٠٠
  
. أهم الوسائل الالزمة لتحقيق نجاح سياسة اإلحالل مرتبة حسب أهميتهـا ) ٤٩(يوضح الجدول رقم 
حـسين من أصحاب المصانع يرون أنه إلنجاح سياسة اإلحالل ال بد من ت % ٣١,٥حيث نالحظ أن 
الجودة للسلعة المحلية، وهذا الرأي يتوافق مع رأي المستهلكين األمر الذي يعني أن هناك توافق من 
قبل المنتجين والمستهلكين بأن السلع المحلية بحاجة إلى تحسين جودتها حتى يتوفر لها القدرة علـى 
في حـين أن . والخارجالمنافسة في األسواق المحلية، وأن تحل محل السلع المستوردة من إسرائيل 
بينمـا . يرون أنه ال بد من خفض سعر المنتج المحلي حتى يكون له القدرة على اإلحـالل % ٢٢,١
من أفراد هذه العينة يرون أنه يجب تحسين عملية الترويج للمنتج المحلـي عـن % ١٤,٢نالحظ أن 
ة عند المـستهلك ويزيـد طريق الدعاية واإلعالن بكافة وسائلها المسموعة والمرئية حتى تستقر الثق 
يؤيدون منع االستيراد من الخارج وحماية المنتج المحلـي، وأن % ١٣,٤والءه للمنتج المحلي، وأن 
يرون أنه يجب على الحكومة دعم المنتج المحلي بكافة الطرق والوسائل حتـى يـستطيع أن % ١١
ه يجب تخفـيض الـضرائب يرون أن% ٧,٩كما نالحظ أيضاً أن نسبة . يكون بديالً للمنتج المستورد 
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  :الفرضية األولى اختبار 6.1
ß  التخطيط لتحسين الترابط بين السياسة الزراعية واحتياجات الـصناعات الغذائيـة يزيـد مـن
 .االعتماد على المواد الخام المنتجة محلياً وتوفرها للمصانع
، حيث يـستخدم هـذا B -ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام معامالت االرتباط كندلزتاو
عالقة بين المتغيرات النوعية والتي ال تتميز بالترتيـب، بمعنـى أن يكـون االختبار لمعرفة نوع ال 
المتغير وصفي وليس ترتيبي كما هو الحال في هذا االختبار، حيث أن فئات المتغير محل الدراسـة 
تتكون من موافق بشدة، موافق، غير موافق، وغير موافق بشدة، وكذلك استخدم اختبـار سـبيرمان 
ت الوصفية الترتيبية، مع العلم أن كثير من الباحثين يستخدمون اختبار سـبيرمان وهو يالئم المتغيرا 
وتـم ). ٢٠٠٤الرفـاعي، (لكال النوعين من األسئلة حيث نفس النتيجة مع اختالف بسيط في القيمة 
  ):٥٠(فحص االختبارين كما هو موضح في الجدول رقم 
  )٥٠(جدول رقم 
  فر المواد الخام للتصنيع الغذائيفحص العالقة بين التخطيط الزراعي وتو
 معامل االرتباط قيمة معامل االرتباط Sigقيمة  ةالدالل
 B -كندلزتاو ٠,٢٥ ٠,٠١ دال
 سبيرمان ٠,٢٨ ٠,٠٠٨ دال
  :من النتائج السابقة نالحظ
 ٠,٢٥=  B-معامل ارتباط كندلزتاو ¸
 ٠,٢٨= معامل ارتباط سبيرمان  ¸
باط طردي بين التخطيط الزراعي واحتياجـات الـصناعات نستنتج من هذه المعامالت أنه يوجد ارت 
الغذائية من ناحية وبين االعتماد على المواد الخام المنتجة محلياً وتوافرها للمصانع في قطاع غـزة 
  .ونالحظ اختالف بسيط في قيم معامالت االرتباط
SIG=0.008  SIG=0.01  على الترتيب يدل على وجود ارتباط طردي قـوي ومعنـوي 
  .ن التخطيط وتوافر المواد الخام المحليةبي
وبشكل عام نستطيع أن نستنتج أن توافر المواد الخام يزيد من قدرة المؤسـسات والمـصانع علـى 
 نـوع مـن االسـتقرار تالتخطيط في المستقبل وذلك الن توافر المواد الخام يعطي هذه المؤسـسا 
فإن توافر المـواد الخـام بـشكل مـستمر للخطوط  اإلنتاجية وعدم توقفها عن العمل بمعنى آخر  
ومتواصل سواء كانت هذه المواد مستوردة أو محلية  يعطي المنشأة أو المصنع نوع من االسـتقرار 
في اإلنتاج األمر الذي يؤثر إيجابا على التخطيط، إال أن الوضع الذي يعيشه المنتج في قطاع غـزة 
ياً وذلك لضمان عدم تأثر اإلنتاج باالغالقـات على الوجه الخصوص يتطلب توافر المواد الخام محل 
  . المستمرة والمتواصلةةاإلسرائيلي
 
  : اختبار الفرضية الثانية6.2
ß  في قدرة الصناعات الغذائيـة علـى إحـالل  طرديتوفير المواد الخام محلياً سيكون له أثر 
  .لع المستوردة بأخرى منتجة محلياًالس
  CROSSTABULATIONم جـداول االقتـران ولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدا
، حيث يستخدم هذا االختبار لمعرفة وجود أو عدم وجود عالقة بـين متغيـرين واختبار مربع كاي 
موافـق (نوعيين كما هو في هذه الفرضية، حيث أن المتغير األول يتحدث عن توفر المواد الخـام 
 ولمعرفـة نـوع هـذه الل السلع المحلية، والمتغير الثاني يدور حول إمكانية إح ....) بشدة، موافق، 
  العالقة تم استخدام اختبار كندلزتاو
  لسلع المستوردةاقتران بين توافر المواد الخام و إحالل اال يوضح) ٥١( رقم جدول
  السلعإحالل -توافر المواد الخام  
 موافق بشدة موافق متردد غير موافق 
 المواد الخام/ اإلحالل
 ارالتكر 29 27 4 2 62
 النسبة 46.8 43.5 6.5 3.2 100
 نعم
 التكرار 8 14 3 5 30
 النسبة 26.7 46.7 10 16.7 100
 ال
 التكرار 37 41 7 7 92
 النسبة 40.2 44.6 7.6 7.6 100
 المجموع
  
 الخام دمن أصحاب المصانع الذين يرون عدم توافر الموا % ٨٤,٦أن ) ٥١(نالحظ من الجدول رقم 
يرون أنه يوجد إمكانية إلحالل الـسلع المحليـة بـدل الـسلع % ٩٠,٣ محلياً منهم  لإلنتاج ةالالزم
 المحلية في أن تكون بديالً للسلع المستوردة ع ال يرون أي إمكانية للسل ٧٣,٤في حين أن ، المستوردة
  :ولتأكد من ذلك االختالف تم استخدام مربع كاي كما هو موضح في الجدول التالي
  )٥٢(جدول رقم 
  قة بين توفر المواد الخام وإحالل السلع المستوردةالعال
  كاي تربيع SIGقيمة   معامل التوافق
١٠,٣٤ ٠,٠٣ ٠,٥٣ 
 
  :ج السابقة يمكن أن نستنتج ما يليمن النتائ
 أي أن هناك عالقة بين توافر المواد الخام المحلية وبين ٠,٥٣قيمة معامل التوافق تساوي - ¸
  .إحالل السلع المستوردة
 ٠,٠٥ وهـي أقـل مـن SIG=0.03 وقيمة ١٠,٣٤حظ أن قيمة مربع كاي تساوي كما نال  ¸
 ٠,٠٥مما يعني أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنويـة ) مستوى الداللة (
بين توافر المواد الخام المحلية وإحالل السلع المستوردة بأخرى محلية الصنع ولمعرفة اتجاه 
  : ار كندلزتاو لالرتباط حيثهذه العالقة تم استخدام اختب
 مما يعني أنه يوجد ارتباط طردي أي أن تـوافر  Sig = ٠,١٥٩ و٠,٣٢و جد أنه يساوي  ¸




  :الفرضية الثالثة  اختبار6.3
  .ت الغذائية الصغيرة أكبر مقارنة بالصناعات المتوسطةطاقة التشغيل تكون في منشآت الصناعا
  ):٥٣( في الجدول رقمولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام مربع كاي كما هو موضح
  )٥٣(جدول رقم 
  مقارنة طاقة التشغيل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
  مربع كاي Sig  معامل االقتران
٦,١٧٥  ٠,١٨  ٠,٢٣٦  
 
 
  :بقة نستنتج ما يلي  من النتائج السا
 أي أن هناك عالقة ضعيفة بين الطاقة التـشغيلية فـي المنـشأة ٠,٢٣٦قيمة معامل التوافق تساوي 
  .وحجم هذه المنشأة
 مما يعني قبول ٠,٠٥أكبر من Sig  حيث أن قيمة Sig = ٠,١٨ و ٦,١٧٥قيمة مربع كاي تساوي 
 . التشغيلية في المنشأة وبين حجم هذه المنشأةالفرضية العدمية والقائلة بعدم وجود عالقة بين الطاقة
  :الفرضية الرابعةاختبار  6.4
 الغذائي لدى منشآت الصناعات الغذائية تتوفر الخبرات الفنية والمتخصصين في التصنيع
  .صغيرة الحجممتوسطة الحجم بمعدالت أكبر من 
  :ول التاليولإلجابة على هذه الفرضية عن طريق مقارنة المتوسطات كما في الجد
   يوضح الوسط الحسابي لتصنيف الموظفين حسب حجم المنشأة)٥٤( رقم جدول
  حجم المنشأة  إداريين  مهندسين  عمال مهرة  عمال غير مهرة
  منشأة صغيرة  ١  -  ٢  ٢
  منشأة متوسطة  ٢  ١  ٣  ٣
  منشأة كبيرة  ٤  ٣  ٨  ١٧
  
 فـي ٣نشآت الصغيرة يساوي يوضح الجدول السابق أن متوسط عدد العمال المهرة والفنيين في الم 
، بينما كـان ٦حين كان متوسط عدد الموظفين المهرة والفنيين في المنشآت متوسطة الحجم يساوي 
 موظف، وبالتالي نستنج ١٥متوسط عدد الموظفين الفنيين والمهرة في المنشآت كبيرة الحجم يساوي 
ن والعمال المهرة يـزداد بزيـادة أن عدد الموظفين المتخصصين والفنيين مثل المهندسين واإلداريي 
وبالتالي نستطيع أن نقبل هذه الفرضية فـي أن عـدد المتخصـصين والفنيـين فـي . حجم المنشأة 




  :الفرضية الخامسة اختبار 6.5
حـة والممكنـة فـي مجـال التخطيط الصناعي والبحث عن أوجه االستخدام األفضل للموارد المتا "
  ."الصناعات الغذائية سيزيد بدرجة كليرة من فرص نجاح سياسة إحالل الواردات
 حيث يستخدم هذا االختبـار فـي ANOVA ولإلجابة على هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين 
ـ ) نوعي(واآلخر متغير وصفي ) كمي(حالة وجود متغيرين أحدهما متغير رقمي  ن مقسم إلى أكثر م
ثالث فئات كما هو الحال في الفرضية الخامسة، حيث تم تجميع األسئلة الخاصة بالتخطيط في متغير 
حيث وجد من خالل هذا االختبـار أن . رقمي والمتغير الوصفي هو السؤال الخاص بسياسة اإلحالل 
وبالتـالي ) مـستوى المعنويـة  (٠,٠٥وهي أقل من  Sig=0.006  ومستوى المعنويةF=5.47قيمة 
سوف نقبل الفرضية البديلة والقائلة بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين التخطيط الصناعي ونجاح 
  .سياسة اإلحالل
وكذلك تم استخدام معامل االرتباط بيرسون لمعرفة اتجاه العالقة بين التخطيط الصناعي بعد أن تـم 
% ٧٣ يـساوي Personتبـاط تجميع هذه البنود وبين سياسة اإلحالل الواردات ووجد أن معامل ار 
وهذا يبين أن هناك عالقة طردية بين التخطيط الصناعي وسياسة إحالل الواردات بمعنى أنه كلمـا 









  بعالفصل السا
  النتائج والتوصيات
  
  
  نتائج البحث: المبحث األول
  التوصيات: المبحث الثاني







  : نتائج البحث:المبحث األول
استهدف هذا البحث التعرف على فرص زيادة قدرة الصناعات الغذائية على إحالل الـواردات مـن 
السلع الغذائية المستوردة من إسرائيل والدول الخارجية، وتحسين الطاقة اإلنتاجية لمنشآت الصناعات 
وكذلك البحث في قدرة االقتصاد الفلسطيني على تطـوير وحمايـة المنـتج . طاع غزة الغذائية في ق 
بناء على ذلك تم استطالع آراء أصحاب تلك المنشآت، ورأي المـستهلك الفلـسطيني فـي . المحلي
 على إمكانية تطبيق هذه اإلستراتيجية في إطار التنمية الشاملة - قدر المستطاع -قطاع غزة للوقوف 
  .فلسطينيلالقتصاد ال
من خالل التحليل اإلحصائي لالستبيانات المعدة لهذا الغرض ومن خالل الدراسـات الـسابقة التـي 
  :تضمنها البحث، يمكن تحديد أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بما يلي
اد  يعتبر حجم العمالة وطاقة اإلنتاج المستغلة في العملية اإلنتاجية من أهم مؤشرات أداء االقتـص .١
المحلي، وقد أشار البحث إلى تدني قدرة قطاع الصناعات الغذائية على اسـتيعاب األيـدي العاملـة 
وكذلك فإن معظم منـشآت الدراسـة . وتسريح أكثر من نصف العاملين فيه خالل انتفاضة األقصى 
  .تعمل بأقل من نصف طاقتها اإلنتاجية المتوفرة
 صغيرة الحجم، وقد دل علـى ذلـك متوسـط عـدد نسبة كبيرة من منشآت الصناعات الغذائية . ٢
 عاملين، وإدارة المنشآت التي تتم من خالل مالكيها ٦العاملين في هذه المنشآت الذي يساوي حوالي 
  .أو أصحابها في معظم األحيان
اإلجراءات اإلسرائيلية واستمرار اإلغالق والحصار واستهداف البنية التحتية للصناعة الفلسطينية . ٣
فـي ) التوظيـف (شكل كبير على هذه الصناعة، ويدل على ذلك انخفـاض نـسبة االسـتخدام أثر ب 
، وما يعنيه ذلك مـن تراجـع فـي الطاقـة %٦٢,٥مؤسسات الصناعات الغذائية وتراجعها بنسبة 
وقد بينت الدراسة ضرورة التأكيد على حقوق العمال في مجاالت اإلجازات . اإلنتاجية لهذه المنشآت 
  .مرضية، وإجازات األعياد الدينية والوطنيةالسنوية، وال
غياب الدور الحقيقي للسلطة الفلسطينية في دعم المنتج المحلي، سواء من خالل محاولة معالجـة . ٤
المشكالت في هياكل االقتصاد ككل، أو دور وزاراتها المختصة في تطوير المنتج المحلـي ويتبـين 
  :ذلك من خالل
صادية موحدة من قبل السلطة الفلسطينية تؤدي إلى تطـوير مـشاريع  عدم اتباع سياسة تنمية اقت -
اإلنتاج الصناعي المحلي، وغياب التخطيط لخلق التكامـل بـين الـسياسة الزراعيـة واحتياجـات 
  .الصناعات الغذائية
 غياب السياسة االستثمارية المنسجمة مع إستراتيجية التنمية مثل تقديم التسهيالت الحكوميـة فـي -
الستثمار ورسم سياسة للتمويل تخدم عملية تطور قطاع الصناعات الغذائية، وبنـاء المعاهـد مجال ا 
  .المتخصصة التي توفر الخبرات الضرورية لتحسين مستوى اإلنتاج الوطني
دلت نتائج الدراسة على وجود مشكالت أساسية أمام منشآت الصناعات الغذائية في قطاع غـزة . ٥
  :لتطوير إنتاجها وأهمها
 أوضاع السوق غير المشجعة من حيث حجم الطلب على المنتجات المحلية، وصغر حجم الـسوق -
  .المحلي
 أسباب مالية، حيث أن التوسع في اإلنتاج وتطوير المنشأة يحتاج إلى اسـتثمارات وآالت جديـدة -
  .وهي غير متوفرة لدى معظم هذه المنشآت
نتيجة إجراءات االحتالل وسـيطرتها علـى المعـابر  المشاكل المتعلقة بانتظام توفر المواد الخام -
  .ومنافذ التسويق الخارجية
  . نقص الخبر الفنية واأليدي العاملة الماهرة-
حول المشاريع والوسائل المقترحة لتحسين الطاقة اإلنتاجية لمنشآت الصناعات الغذائية أشـارت . ٦
  :النتائج إلى أهم هذه الطرق وهي
ت الحديثة المستخدمة في اإلنتاج للمساهمة في زيادة اإلنتاج واالستفادة من  شراء اآلالت والتجهيزا -
  .وفورات الحجم الكبير من الناحية االقتصادية
  . اعتماد مصادر جديدة للحصول على المواد الخام وبالتحديد التركيز لتوفير المواد األولية المحلية-
ء المؤسسات التسويقية الفاعلة التي تساهم  توسيع حصة المنتج المحلي في سوق قطاع غزة، وإنشا -
  .في زيادة حجم السوق المحلي وتحسين الطلب على المنتجات المصنعة محلياً
  : أشارت نتائج الدراسة في مجال مشكالت تسويق المنتجات المحلية على. ٧
 صغر حجم السوق في قطاع غزة، وكذلك ضعف العرض في السوق المحلي مما يعني انخفـاض -
  . المنتج المحلي على تلبية احتياجات المستهلكقدرة
 صعوبة تسويق المنتجات المحلية بسبب سياسة اإلغالق والعقوبات الجماعية اإلسرائيلية وإغـالق -
  .سوق الضفة الغربية أمام منتجات قطاع غزة
ـ - ا  انخفاض نسبة قدرة المنتج المحلي االلتزام بمواصفات الجودة نتيجة المـشكالت التـي يواجهه
  .المنتج المحلي في نوعية ومدى توفر المواد الخام ومنافسة السلع اإلسرائيلية
  . يعتبر سوق قطاع غزة هو السوق األهم لمنتجات الصناعات الغذائية، يليه سوق الضفة الغربية-
  . ضعف القدرة الشرائية للمستهلك في قطاع غزة، نتيجة تدني مستويات الدخل-
المنتجات المحلية يتم بنسبة كبيرة عبر تجار الجملة، يلـي ذلـك تجـار دلت النتائج أن تسويق . ٨
  .المفرق مع محدودية االعتماد على الوكالء وفروع المبيعات الخاصة بمنشآت الصناعات الغذائية
تبين من تحليل النتائج أن المستهلك في قطاع غزة ينظر بأهمية وحساسية كبيرة لعاملي الجـودة . ٩
منتج المحلي الذي يقوم بشرائه، مما يدل على إمكانية توسيع سوق السلع المحليـة والسعر بالنسبة لل 
  .باالهتمام بتحسين الجودة والحفاظ على مستوى أسعار يالئم قدرة المستهلك المحلي
وحول مصادر المواد الخام المستخدمة في اإلنتاج، دلت النتائج أن المواد الخام المستوردة مـن . ١٠
 تشكل المرتبة األولى يليها في الترتيب المواد الخام من قطاع غزة، ثم المواد الخام إسرائيل والخارج 
  .من الضفة الغربية
هناك وسائل يلزم تحقيقها إلنجاح سياسة اإلحالل حسب أصحاب المصانع فـي قطـاع غـزة . ١١
  :وهي
  . تحسين الجودة وخفض سعر المنتج المحلي-
  .ج للمنتج المحلي التركيز على حمالت الدعاية والتروي-
  . وضع سياسة محددة لألولويات في االستيراد والعمل على حماية المنتج المحلي-
  . دعم الحكومة للمنتج المحلي وتخفيض الضرائب على المواد الخام-
والشك أن عملية تحقيق أهداف التنمية االقتصادية في مناطق السلطة الوطنيـة الفلـسطينية سـوف 
ت االحتالل، لهذا ال بد من تعزيز مقومات العامل الـذاتي فـي مجـال تصطدم بمخططات وسياسا 
  ). إحالل الواردات( االقتصادية المنشودة ةاإلستراتيجي
  -:التوصيات: المبحث الثاني 
  :في ضوء ما سبق من نتائج التحليل لالستبيانات يمكن تقديم التوصيات التالية
  :تصاديةسياسة السلطة الوطنية الفلسطينية االق: أوالً
أن تقوم السلطة الوطنية باختيار نمط التنمية االقتصادية المستقلة والمعتمدة على الذات والمـوارد . ١
المحلية والتخطيط للزراعات وأنماط اإلنتاج واالستثمار، ورسم مجمل العالقات االقتصادية الخارجية 
  :انطالقاً من مصالح االقتصاد الوطني، لذلك يجب التأكيد على
  .ني إستراتيجية إحالل الواردات التي تشكل النقيض للتنمية التابعة تب-
 إعداد خطة لتنفيذ األهداف االقتصادية واالجتماعية في إطار سياسة اإلحالل للتخلص التـدريجي -
من برامج وخطط التنمية المحكومة لعوامل وظروف اقتصادية وسياسية خارجية يصعب التنبؤ بهـا 
  . السلطة الوطنية الفلسطينيةوالسيطرة عليها من قبل
 إتباع سياسة حماية مؤقتة للمنتج المحلي، بما يتيح قدرة حقيقية لتطوره وتحسين فـرص إمكانـات -
  .المنافسة في المستقبل
 التركيز على إنشاء وتطوير مشاريع اإلنتاج السلعي الصناعي والزراعي، الموجهة أساسـاً نحـو -
ألساسية للسكان، ومنها المشاريع ذات األهمية الحيويـة لتـوفير السوق المحلي وتلبية االحتياجات ا 
  .األمن الغذائي
 التركيز على المشاريع االستثمارية التي تزيد من التكامل االقتصادي بـين الـصناعات الغذائيـة -
والقطاع الزراعي لزيادة الروابط التكاملية بين القطاعين وتحسين مستوى مـساهمتهما فـي النـاتج 
  .المحلي
  . التركيز على الصناعات الوطنية التي تعتمد على المواد الخام والسلع الوسيطة المنتجة محلياً-
 تقديم الدعم لمؤسسات القطاع الخاص من منشآت الصناعات الغذائية وفق مساهمة هذه المؤسسات -
المجال يمكن والمشاريع االستثمارية في عملية تحقيق أولويات وأهداف التنمية االقتصادية، وفي ذات 
استخدام بعض المقاييس مثل درجة المساهمة في خلق فرص عمل جديدة، درجـة االعتمـاد علـى 
  .المواد الخام والسلع الوسيطة المنتجة محلياً وتوجهات التسويق وغيرها
 تقديم أشكال من الدعم من قبل السلطة الفلسطينية في صورة آالت ومعدات ومـستلزمات إنتـاج -
، حيث تبـين أن )إحالل الواردات (لتي تخدم إستراتيجية التنمية االقتصادية المحددة وفي المجاالت ا 
الكثير من المنشآت تعاني من النقص في اآلالت وعدم كفـاءة األدوات المـستخدمة فـي العمليـات 
  .اإلنتاجية
الت تشجيع وتطوير المؤسسات اإلنتاجية والخدمية التي تزود المزارعين وبأسعار تشجيعية بـاآل . ٢
. الـخ ...والمعدات الزراعية ومستلزمات اإلنتاج الزراعي من بذور وأدوية زراعية وأسمدة كيماوية 
  .إضافة ألهمية رفع الضرائب عن المستلزمات الزراعية كجزء من دعم السلطة للقطاع الزراعي
اعية تطوير مشاريع التصنيع الزراعي لتجنب اختناقات التسويق وتوفير الـسلع الغذائيـة الـصن . ٣
  .وتعزيز التشابك بين قطاعي الزراعة والصناعة
توفير الدعم من السلطة الفلسطينية للمنتجات المحلية لتشجيع الطلب عليها في األسواق المحليـة . ٤
  :وذلك من خالل
 فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة التي لها بديل محلي بهـدف تـوفير حمايـة فعليـة -
وجه لبناء القدرة الذاتية للصناعة الفلسطينية بالتعاون مـع الـدول العربيـة للصناعات الغذائية، والت 
 لبناء اقتصادها الوطني، حتى أن افهذه السياسة اعتمدتها كثير من الدول في بداية استقالله . المحيطة
منظمة التجارية العالمية تسمح لبعض الدول النامية بفرض رسوم جمركيـة علـى بعـض الـسلع 
  . عدة سنواتولفترات تصل ل
 تخفيض قيمة الضرائب التي تفرضها السلطة على المنتجات المحلية من السلع الغذائيـة لتعزيـز -
  .قدرتها التنافسية في السوق المحلي
  . اعتماد األفضلية للمنتجات المحلية في عطاءات مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية-
 الـدعم الفنـي والخبـرات المختلفـة الالزمـة  تفعيل دور الغرف التجارية وتشجيعها على تقديم -
  .ألصحاب الصناعات الغذائية
 تشجيع االستثمار المحلي والعربي واألجنبي وإعطاءه ضمانات مقبولة كي يستثمر فـي مـشاريع -
  .الصناعات الغذائية
  :التعاون بين السلطة والقطاع الخاص والمؤسسات االقتصادية المختصة: ثانياً
اديق متخصصة في التنمية الصناعية هدفها تنميـة القطـاع الـصناعي وفـق إنشاء بنوك وصن . ١
أولويات إستراتيجية اإلحالل والمساهمة في خطط تطوير منشآت الصناعات الغذائية في قطاع غـزة 
  .وتطوير منتجاتها
 إنشاء مراكز أبحاث والتطوير العلمية لتوفير الخبرات الفنية العملية والعلمية، وإنـشاء مراكـز . ٢
  .التدريب المهني وتطوير أدائها لالستفادة منها في توفير األيدي العاملة الماهرة للصناعة الفلسطينية
إقامة معاهد للمواصفات والمقاييس والمختبرات القادرة علـى مـنح شـهادات الجـودة حـسب . ٣
لـسطيني المواصفات الدولية، مما يعني تحسين الصورة الذهنية للمنتج المحلي لـدى المـستهلك الف 
وتطبيق أنظمة الرقابة علـى منتجـات الـصناعات . وبالتالي زيادة الطلب عليه في السوق المحلي 
  .الغذائية في قطاع غزة وكذلك على المنتجات المستوردة من السلع الغذائية
 لتشجيع أصـحاب ن التعاون بين السلطة واالتحادات الصناعية وجمعية رجال األعمال الفلسطينيي -
  .  ى زيادة االستثماراألعمال عل
  :التجارة الخارجية: ثالثاً
ضرورة القيام بمراجعة تقييميه لالتفاقات التجارية الموقعة مع الدول األخرى وخاصة إسـرائيل، . ١
حيث يحتاج اتفاق باريس االقتصادي لمراجعة حقيقية نتيجة اإلجحاف الحاصل من تطبيـق االتفـاق 
  .لصالح االقتصاد اإلسرائيلي
سيق مع الدول العربية لفتح أسواقها أمام المنتج الفلسطيني وإمكانية اسـتيراد بعـض المـواد التن. ٢
األولية والسلع الوسيطة غير المتوفرة محلياً من هذه الدول عبر اتفاقات تفضيلية، كـشكل رئيـسي 
ل للدعم العربي الرسمي للشعب الفلسطيني، مع التأكيد أن إسرائيل قد خرقت االتفـاق نفـسه وبـشك 
  .متكرر عبر سياسة اإلغالقات بدواعي أمنية
إنشاء شركات التسويق والتعريف بالمنتج الفلسطيني في الدول العربية واألجنبية بما يساهم فـي . ٣
  .زيادة تصدير المنتج الفلسطيني
تدخل السلطة الفلسطينية لرسم سياسة للتجارة الخارجية وتحديد أولويات الواردات مـن الـسلع . ٤
 الخام التي ال تتوفر في السوق المحلي، وتمنع محاوالت إغراق السوق المحلـي بالمنتجـات والمواد
  .اإلسرائيلية
استمرار النضال الوطني من أجل تحرير التجارة الخارجية الفلسطينية من القيود اإلسرائيلية من . ٥
 والـشركات التجاريـة أجل االستيراد والتصدير المباشر، بدون قنوات التسويق اإلسرائيلية والوكالء 
  .اإلسرائيلية
  :اتحاد الصناعات الغذائية: رابعاً
  .ضرورة وضع مواصفات ومقاييس لتحسين درجة  جودة المنتج الوطني. ١
  .تنويع اإلنتاج للسلعة الواحدة حتى تزداد الخيارات أمام المستهلك. ٢
  .لعةالتحكم ما أمكن بالتكلفة اإلنتاجية لما لها من أثر على سعر الس. ٣
  .التركيز على حمالت الدعاية واإلعالن للمنتجات الوطنية. ٤
  .التنسيق مع الجامعات والمؤسسات المختلفة لنشر ثقافة استهالك المنتج المحلي. ٥
  : مقترحات لدراسات مستقبلية:المبحث الثالث
ـ  ة علـى من خالل تحليل نتائج البحث، ونظراً لتركيز البحث على دراسة قدرة الـصناعات الغذائي
  :إحالل الواردات، فإن عدداً من النقاط لم يتسع لها مجال البحث ويقترح دراستها مستقبالً وهي
 دراسة أثر التخطيط الصناعي على أداء القطاعات الصناعية المختلفة وتنمية االقتصاد الفلسطيني .١
  .ككل
  .ليالعالقة بين سياسات تسعير المنتج المحلي وحجم الطلب في السوق المح. ٢
دراسة لواقع الصناعات الغذائية الفلسطينية مقارنة بمثيالتها في إحدى أو مجموعة مـن الـدول . ٣
  .العربية المجاورة
  .العالقة بين السياسات التجارية المتبعة ومستقبل معدالت النمو في االقتصاد الفلسطيني. ٤
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  )٢(ملحق رقم 
  المقابلة األولى
  سامي أبو ظريفة مدير عام بوزارة االقتصاد الوطني/ مقابلة مع األستاذ
قام الباحث بتوجيه األسئلة التالية لألستاذ سامي أبو ظريفة الذي أجـاب عليهـا كتابـةً وبالترتيـب 
  :ليكالتا
 حسب خبراتكم ما هي الوسائل إلنجاح سياسة إحالل الواردات وهل يمكن لهـذه الـسياسة أن -١
  تسهم في معالجة الخلل الذي يعاني منه االقتصاد الفلسطيني؟
واجه القطاع الصناعي على مدار سنوات االحتالل ظروف غير طبيعية أدت إلى ضعف مـساهمته 
لـذلك أدركـت الـسلطة . ف مساهمته أيضاً في التـشغيل وضع) GDP(في الناتج المحلي اإلجمال 
 خاصةً أن هذا القطاع هو القطاع الرائد القـادر علـى قيـادة الوطنية عمق أزمة القطاع الصناعي، 
وبالتالي قد يكون له دور ريـادي فـي إعـادة هيكلـة االقتـصاد . عملية التنمية الشاملة الفلسطينية 
 إعادة هيكلة القطاع الصناعي لكي تزيد مساهمته في الناتج الفلسطيني، لذلك بذلت خطوات كبيرة في 
لذلك تم العمل على عدة مجاالت لخدمـة القطـاع الـصناعي . وتزيد مساهمته في التشغيل المحلي 
فتم إنشاء هيئة المدن والمناطق الصناعية كعامـل هـام لـدعم البنيـة التحتيـة . وتنميته وتطويره 
فات والمقاييس كذراع آخر للعمل على تطوير جـودة المنـتج وتم إنشاء مؤسسة المواص . الصناعية
  .الفلسطيني لكي يكون قادراً على المنافسة في ظل ظروف العولمة وانفتاح السوق الفلسطيني
هـذه . وتم تبني سياسات صناعية تأخذ بعين االعتبار خصوصية القطاع الـصناعي فـي فلـسطين 
فإستراتيجية اإلحـالل محـل . تراتيجيات الصناعية الخصوصية التي تأخذ بعين االعتبار أفضل االس 
الواردات لوحدها قد تكون غير مناسبة نظراً لضيق السوق الفلسطيني وسياسة التـصدير للخـارج 
لذلك كان األفـضل أن يـم تبنـي . تحتاج إلى قدرة تنافسية عالية أي تحتاج إلى منتج عالي الجودة 
ل محل الواردات، خاصةً في ظل الظـروف غيـر إستراتيجية تجمع بين التصدير للخارج واإلحال 
  . الطبيعية التي يمر بها االقتصاد الفلسطيني من التبعية المفرطة مع االقتصاد اإلسرائيلي
ولقد تم إنجاز خطوات كبيرة لدعم القطاع الصناعي حيث ارتفعت مـساهمته فـي النـاتج المحلـي 
)GDP ( وزادت مساهمته في التشغيل . ٢٠٠٠ – ١٩٩٩في عام % ١٨,٥ إلى ١٩٩٣عام % ٩من
 وحتـى اآلن ٢٠٠٠إال أن السنوات السابقة منذ سبتمبر . ٢٠٠٠ – ١٩٩٩في % ١٧إلى أكثر من 
واجه االقتصاد الفلسطيني بمجمله تراجعاً كبيراً في كل مؤشرات االقتصاد الكلي، األمر الذي أحدث 
وزيـادة $ ٧٠٠لـى أقـل مـن وتراجع متوسط دخل الفرد إ % ٤٠تراجع الناتج المحلي بأكثر من 
وبالتـالي تراجـع % ٧٠وازدياد معدالت الفقر إلى أكثر مـن % ٤٠معدالت البطالة إلى أكثر من 
وبالتالي تراجع القطاع الصناعي بـشكل كبيـر حيـث تراجعـت . االستثمار بشقيه الخاص والعام 
همته في التشغيل  وتراجعت أيضاً مسا ٢٠٠٥في عام ، % ١١مساهمته في الناتج المحلي إلى أقل من 
وتراجعت القيمة الصناعية لهذا القطاع في ظل الحصار واإلغالق والتدمير حيث تم تدمير أكثر من 
  . منشأة صناعية بشكل كامل أو جزئي٥٠٠
من خالل ما سبق فإن سياسة إحالل الواردات ال تعتبر اإلستراتيجية المناسبة إلعادة هيكلة القطـاع 
اً لصغر حجم السوق الفلسطيني من جانب والحصار واإلغالق بـين الصناعي ودعمه وتطويره نظر 
إال أنه سيبقى قطاع الـصناعات الغذائيـة أحـد أكثـر . جزئي الوطن الضفة وغزة من جانب آخر 
القطاعات قدرة لنجاح سياسة االحتالل محل الواردات فيه، حيث هنـاك صـناعات غذائيـة رائـدة 
فس المنتج اإلسرائيلي واألجنبي، إال أن هذا يتطلب أيضاً أن استطاعت أن تتمتع بجودة عالية وأن تنا 
يكون هناك سيطرة فلسطينية على المعابر حتى يستطيع المنتج الفلسطيني أن يصل إلى كل أجـزاء 
وبالتالي فإننا نرى أن اإلستراتيجية األنسب واألنجح في ظل السوق الحر أن نعمـل علـى . الوطن
ال أنه في ظل ظروفنا الحالية فاألنسب حالياً ولفترة انتقالية أن نجمـع إ. تبني سياسة التصدير للخارج 
  .بين سياسة التصدير للخارج واإلحالل محل الواردات
 ما هو تقييمكم لالتفاقات التجارية التي وقعتها السلطة الوطنية مع الـدول العربيـة واألجنبيـة -٢
  وأثر تطبيق هذه االتفاقات على االقتصاد الوطني؟
قدمت السلطة الوطنية على توقيع العديد من االتفاقيات التجارية مع الدول العربية واألجنبية، إال لقد أ 
أن هذه االتفاقيات لم يتم تفعيلها بسبب سيطرة إسرائيل على المعـابر، خاصـةً أن اتفـاق بـاريس 
رجي، االقتصادي يحد إلى حد كبير من قرة االقتصاد الفلسطيني على التواصـل مـع العـالم الخـا 
من وارداتنا تأتي من إسرائيل وأكثـر % ٧٥فاستمرت عالقة التبعية مع إسرائيل، فما زال أكثر من 
وبالتالي لم تأخذ هذه االتفاقيات دورها المطلـوب منهـا . من صادراتنا هي إلى إسرائيل % ٩٠من 
  .لزيادة انفتاح اقتصادنا مع العالم الخارجي
قصى، خاصةً أن الحصار واإلغالق وسـيطرة إسـرائيل وزادت األوضاع سوءاً خالل انتفاضة األ 
على المعابر وتراجع النشاط االقتصادي عوامل أدت إلى ضعف القدرة على االستفادة الحقيقية مـن 
ومع كل هذا فإن هذه االتفاقيات تعتبر إضافة مهمة لالقتصاد الفلسطيني لـو . تلك االتفاقيات التجارية 
رار االقتصادي وعلى المعابر مع العالم الخارجي ومـع تواصـل توافرت سيطرة فلسطينية على الق 
  .فعلي بين الضفة القطاع
   ما هو دور وزارة االقتصاد الوطني في دعم المنتج المحلي؟-٣
  :تلعب وزارة االقتصاد الوطني دوراً رئيسياً في دعم القطاع الصناعي من خالل جوانب متعددة
دورها في دعم القطاعات الصناعية المختلفة، حيث تقدم لهـا  تفعيل االتحادات الصناعية للقيام ب -١
وهناك برامج لتأهيل القطاع الصناعي كان تحت إشراف وزارة الصناعة سـابقاً . كل الدعم الممكن 
وذلك بهدف تنميـة وتطـوير . وتم تحويله بالكامل ليكون تحت إشراف اتحاد الصناعات الفلسطينية 
  .دراً على المنافسة الخارجيةالقطاع الصناعي وتأهيله ليكون قا
 هناك مؤسسة المواصفات الفلسطينية التي تقوم بدور ريادي في مجال أنظمة الجودة للمنـتج -٢
 .الفلسطيني إلدراكها أهمية الجودة للمنتج الفلسطيني
 هناك أيضاً هيئة المدن والمناطق الصناعية والمدن الحرة وهناك قانون ممتاز ينظم عملهـا -٣
على جذب االستثمارات الصناعية وتقدم الكثير من الحوافز واالمتيازات للمـستثمرين لكي تعمل 
 .في القطاع الصناعي بهدف تنميته وتطويره وزيادة قدرته على المنافسة
بهدف الترويج للمنتج الفلسطيني عالميـاً مـن ) بال تريد( هناك برنامج خاص مع مؤسسة -٤
 .لدولية ولدعم المنتج الفلسطينيةخالل المشاركة في المعارض المحلية وا
 هناك برامج لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يقوم بها صندوق التنميـة الفلـسطيني -٥
 .وكان للسلطة دور كبير في جلب هذا التمويل على أن يتم من خالل هذا الصندوق
منتج الفلسطيني من خالل ما سبق فإن السلطة تعمل كل ما في جهدها لدعم هذا القطاع الصناعي وال 
  .في ظل ظروف صعبة يمر بها االقتصاد الفلسطيني بسبب سياسات االحتالل اإلسرائيلي
 هل يوجد تنسيق بين مؤسستكم وباقي الوزارات المعنية بالشأن االقتصادي إذا كـان الجـواب -٤
مـة باإليجاب، كيف يسهم هذا التنسيق في معالجة المشكالت االقتصادية ووضـع الـسياسية المالئ 
  لتنمية االقتصاد الوطني؟
بالتأكيد هناك تنسيق كبير بين كل المؤسسات والوزارات ذات الشأن االقتصادي، حيث عنـد إعـداد 
  . خطة التنمية الفلسطينية تشارك كل الوزارات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص
يهـا كـل المؤسـسات لقد قامت وزارة االقتصاد الوطني بإعداد خطة تنموية إستراتيجية شاركت ف 
حيث تم تحديد األهداف اإلستراتيجية لعملية تنمية . الحكومية والقطاع الخاص والجامعات الفلسطينية 
إال أن كـل . وتم وضع السياسات والبرامج المختلفة لتنمية االقتـصاد . وإنعاش االقتصاد الفلسطيني 
بشكل عـام واالقتـصاد الفلـسطيني السياسات االقتصادية تبقى أسيرة الواقع الذي يعاني منه الوطن 
  . بشكل خاص
  :إن مواجهة حقيقية للمشاكل االقتصادية مرتبطة إلى حد كبير بمجموعة من العوامل
ال بد من إنهاء سياسة الحصار واإلغالق اإلسرائيلية والسيطرة على المعابر وتقسيم أجـزاء  -١
  .)الضفة والقطاع(الوطن وال بد من تواصل حقيقي بين جزئي الوطن 
التشريعات : ال بد من تهيئة المناخ االستثماري المناسب وهذا مرتبط بعاملين أساسيين األول  -٢
وهناك خطوات مهمة في هذا المجال حيث نملك رزمة من التشريعات والقـوانين : والقوانين
والثـاني تـوفر . االقتصادية التي تعتبر األفضل في المنطقة، مثل قانون تشجيع االسـتثمار 
 واألمن، وهذا عامل مهم جداً لجذب االستثمارات وهذا ال بد أن نعمـل جاهـدين االستقرار
 .على توفيره فهو شرط ضروري لجذب االستثمارات وإعادة إنعاش اقتصادنا الوطني
التمويل الدولي أصبح ضرورة في إعادة إنعاش اقتصادنا الوطني، خاصـةً : التمويل الدولي  -٣
 مليـار ١٦ل السنوات الخمس السابقة تجاوز أكثر من أن ما خسره االقتصاد الفلسطيني خال 
المجتمع الدولي مسئوليته في إعادة إعمار ما تم تدميره من  وبالتالي ال بد أن يتحمل . دوالر
قبل سلطات االحتالل والقيام بالدور المطلوب في تمويل عملية اإلنعاش علـى األقـل فـي 
 .ن ينمو بشكل ذاتي بعد ذلكلكي يستطيع االقتصاد الفلسطيني أ. األجل القصير
وهنا ال بد من إعادة تشغيل مطار غزة الدولي وأيضاً البـدء . االنفتاح على العالم الخارجي  -٤
إن هذا سوف يعطي إضـافة مهمـة لالقتـصاد . بخطوات فعلية إلنشاء ميناء غزة البحري 
وهذا ما أكدت عليـه كـل دراسـات . الفلسطيني ويوفر عشرات اآلالف من فرص العمل 
 .لمؤسسات الدولية كالبنك الدولي وغيرها
إن تهيئة المناخ المناسب لعمل االقتصاد الفلسطيني يعتبر العامل الرئيـسي للبـدء فـي عمليـة 
وهذا يتطلب جهداً فلسطينياً ذاتياً من جانـب ودعمـاً عربيـاً . اإلنعاش الحقيقي لالقتصاد الفلسطيني 
  .ودولياً من جانب آخر
  
  سامي أبو ظريفة                                                                 
  مدير عام بوزارة االقتصاد الوطني                                          
  
  
  ماهر الطباع/  مع األستاذالمقابلة الثانية
  مدير العالقات العامة للغرفة التجارية بغزة
  :مباشرة وبشكل شفوي بالطريقة التاليةأجاب األستاذ ماهر الطباع على األسئلة 
  : والتسهيالت التي تقدمها–أهداف الجمعية . ١
 مؤسسة غير ربحية عضويتها من التجار والصناعيين ورجال األعمال، وتسعى لتحقيق األهـداف -
  :التالية
  .تمثيل القطاع الخاص أمام الجهات الحكومية والدولية والدفاع عن مصالحه* 
  .البنية االقتصاديةتنمية وتطوير * 
تنمية العالقات الدولية والعربية وفتح آفاق جديدة بين رجال األعمال مـن مختلـف دول العـالم * 
  .وفلسطين
  .تعزيز العالقات بين الغرف التجارية الفلسطينية والغرف التجارية في الدول العربية واألجنبية* 
  :ضائهاوبالنسبة للتسهيالت التي تقدمها الغرفة التجارية ألع
  .إصدار شهادات المنشأ للمنتجات الفلسطينية الصناعية والزراعية* 
إصدار شهادة توصية لمساعدة التجار في الحصول على التأشيرات الالزمة لدخول الدول العربية * 
  .واألجنبية
  .توفير المعلومات عن األسواق والمنتجات والشركات العالمية* 
الشكات الفلسطينية واألجنبية من خالل لجنة التحكيم الموجودة في حل المشكالت التي قد تنشأ بين * 
  .الغرفة التجارية
  .التعاون مع الجهات الدولية في العمل على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة* 
  :التنسيق بين الغرفة التجارية والمؤسسات األخرى. ٢
لتنسيقي وهو عبارة عن مجلس لرؤساء في هذا الجانب أشار السيد ماهر الطباع إلى وجود المجلس ا 
المؤسسات االقتصادية ويضم الغرفة التجارية، جمعية رجال األعمال، مركز التجـارة الفلـسطينية، 
اتحاد البنوك، اتحاد الشكات الصناعية، وممثلي القطاع الخاص والوزارات ذات العالقـة بالوضـع 
بين المؤسسات المختلفة وتقـديم التـسهيالت حيث يقوم هذا المجلس بالتنسيق . االقتصادي الفلسطيني 
وكذلك يوجد تنسيق بين الغرفة ووزارة االقتـصاد الـوطني حـول . لألعضاء في المجال التجاري 
  .التصاريح وشهادات المنشأ
  : وحول ما إذا كانت لدى الغرفة التجارية سياسة لدعم المنتج المحلي. ٣
أيه واقع قطاع غزة ال يناسبه أي سياسـة، فالـسلع أجاب أنه ال توجد مثل هذه السياسة ألنه حسب ر 
المحلية ليس لديها القدرة على المنافسة وخاصة في السعر ومحدوديـة الـسوق المحلـي، إضـافة 
  .للمستوى المتدني لمستوى معيشة المواطنين
  :وبالنسبة لالتفاقات التجارية وأثر تطبيقها على الوضع االقتصادي والتجاري. ٤
شكلة في سياسة اإلغالق والحصار الذي تمارسه إسـرائيل ممـا يعيـق وصـول أجاب بأن هناك م 
المنتجات إلى األسواق، وكذلك سيطرتها على المعابر الخارجية، وباألسـاس االتفاقـات التجاريـة 
وخاصة مع إسرائيل لم تساعد في تحسين الوضع االقتصادي وحجم التجارة الداخليـة والخارجيـة 
  .بالنسبة للمنتج المحلي
وحول توجه التجار ورجال األعمال في قطاع غزة لالستيراد بدل االسـتثمار وبنـاء المـشاريع . ٥
أشار إن ذلك يعود ألن االستيراد ال يحتاج لرأسمال كبيـر، وال يتعـرض فيـه رجـل  :االقتصادية
األعمال لمخاطر العملية اإلنتاجية، خاصة في ظـروف عـدم االسـتقرار والـصعوبات المتعلقـة 
  .ءات اإلسرائيليةباإلجرا
  سعود السويركي/ المقابلة الثالثة مع السيد
  رئيس مجلس إدارة الجمعية الفلسطينية لحماية المستهلك
 :أجاب السيد السويركي على أسئلة الباحث بالطريقة التالية
  ما هو دور مؤسستكم في توعية المستهلك المحلي وهل تقومون بتوجيهه نحو السلع المحلية؟. ١
 المؤسسة برنامج للتوعية والتثقيف االستهالكي إلثراء ثقافة المستهلك وجعله قادراً علـى يوجد لدى 
كما نقدم للمـستهلك . االختيار بشكل صحيح، بهدف الحصول على القيمة االيجابية من عملية الشراء 
  .دليل الرقابة الذاتية والتأكد من الجودة وبطاقة األمان
ة الجودة في األسواق ومواقع اإلنتاج، وتقوم بالتعبير عـن نتـائج وتقوم المؤسسة بعمل ميداني لرقاب 
أما من ناحية السلع المحلية نحن مع دعـم المنـتج المحلـي وسـاهمنا . هذه الزيارات في الصحافة 
  .بتشكيل اللجنة الوطنية لتشجيع المنتجات الوطنية التي بدأت تأخذ طريقها في هذا االتجاه
  ه المنتج المحلي حسب تقديركم؟هي المشكالت التي تواج ما. ٢
  .سياسات الحكومة التي ال تهتم بالصناعة المحلية وقصور في السياسات الموجودة* 
  .عدم وجود إجراءات حمائية للمنتج المحلي* 
ال يوجد دعم وتشجيع من السلطة لتحسين قدرة المنتج المحلي على المنافسة، ومن جانب المنتجـين *
همية الجودة وأن االرتقاء بالمنتج الفلسطيني يخدم الـصناعة والمنتجـين فلدى بعضهم عدم إدراك أل 
  .قبل كل شيء
  .ضعف قدرة المنتج المحلي على المنافسة* 
  .عدم وجود مؤسسات تسويقية للترويج للمنتج المحلي* 
  هل يوجد تنسيق بين مؤسستكم والمؤسسات األخرى سواء كانت رسمية أو غير ذلك؟. ٣
ناك توتر خاصة مع الوزارات، لكن مع استمرار العمل وتعرف الـوزارات علـى في البداية كان ه 
طبيعة عمل الجمعية تحسنت هذه العالقة، وعلى كل حال فإن ذلك يكون حسب الوزارة والعالقـات 
  .الشخصية
  هل تتوفر للمنتج المحلي الفرصة ليحل محل المستورد؟. ٤
  :نعم إذا توفرت الشروط التالية
  .تحسين الجودة*
فمن خالل الدراسات الميدانية للجمعية فإن المستهلك لديه االستعداد . السعر المعتدل للمنتج المحلي * 
كما يالحظ تحسن في جـودة منتجـات . للتوجه لشراء المنتج المحلي في حال توفر هذان الشرطان 
ـ  ي مـسألة الصناعات الغذائية مقارنة باالنتفاضة األولى، مما يعطي هذا القطاع فرصـة رياديـة ف
  .اإلحالل
  عبد الرازق سالمة/ المقابلة الرابعة مع الدكتور
   اتحاد الصناعات الغذائيةمدير
  :أجاب الدكتور عبد الرازق سالمة بعد أن اطلع على األسئلة بالطريقة التالية
إن الجمعية تحاول ومنذ تأسيسها أن تقنع منشآت الصناعات الغذائية بأهميـة االنتـساب لعـضويتها 
 اآلن ال يزال عدد كبير من هذه المنشآت غير عضو في الجمعية، رغم الجهـد الـذي تبذلـه وحتى
حيث أن إمكانيات الجمعية ضعيفة والمنتجين ينظرون للموضوع مـن زاويـة . الجمعية بهذا االتجاه 
المنفعة من العضوية، وبشكل عام فإن المنشآت األعضاء في الجمعية هي من المنشآت الكبيرة فـي 
  .ا حسب المعايير الفلسطينيةمعظمه
يحاول االتحاد تقديم الدعم للمنتج المحلي من خالل التنـسيق مـع المؤسـسات ذات االختـصاص 
والتعريف بالمنتجات المحلية والترويج لها في السوق المحلي أو في األسواق الخارجية مـن خـالل 
  .المعارض التجارية وغيرها
القتصادية فان سياسة إحالل الواردات تعتبر مناسبة في الوقت وبالنسبة للسياسات أو االستراتيجيات ا 
الراهن، مع مراعاة أننا نعيش في زمن االنفتاح التجاري في العالم وأدوات استخدام هذه السياسة قـد 
ويالحظ أنه لم يدعم تبني استراتيجية إحـالل الـواردات . تكون تتناقض مع التزاماتنا تجاه اآلخرين 
  .بشكل واضح
  )A-1(رقم ملحق 
  جداول تحليل العمالة لعينة المنشآت
  )١(رقم جدول 







  )٢( رقم جدول
   في قطاع غزةالعاملة المنشآت  ألعمار أصحاب التشتت سمقايييوضح 
  
 المتوسط   ىالقيم الصغر القيمة العظمى 
االنحراف 
 المعياري





  )٣( رقم جدول
   يوضح التوزيع التكراري للعينة الدراسة حسب المحافظة
  
 المجموع محافظة رفح محافظة خانيونس محافظة الوسطى محافظة غزةمحافظة الشمال   
 92 13 15 18 28 18 التكرار
 100 14.7 16 19.1 30.8 19.4 النسبة 
 
 
 المتوسط   ىالقيم الصغر القيمة العظمى 
االنحراف 
 المعياري
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  )A-2(ملحق رقم 
  الصدق والثبات لالستبياناتاختبار 
  :تحليل صدق وثبات استبانه المستهلكين: أوالً
  :الصدق الظاهري. ١
    قام الباحث ومن أجل تأكيد صدق وثبات االستبيانات موضع الدراسة إلى توزيعها على عدد مـن 
ن، فبعد االنتهاء من إعداد االستبيانات تم عرضها في صورتها النهائية علـى عـدد مـن األكاديميي
األساتذة العاملين في كلية التجارة بالجامعة اإلسالمية بغزة، وكلية التجارة في جامعة األزهر، الـذين 
تـصحيح زودوا الباحث بالعديد من المالحظات والتعديالت المقترحة التي كان لها األثر الكبير فـي 
سـاهم . عبارات وصيغ أسئلة االستبيانات، وكذلك توجيهاتهم حول ترابط األسئلة وتقسيم المجموعات 
ذلك في زيادة الثقة والمصداقية ألسئلة االستبيانات موضع البحث، والذي انعكس بدوره على إجابات 
جيه الباحث كذلك عرضت االستبيانات على متخصص في اإلحصاء حيث قام بتو . أفراد عينة البحث 
إلى عدد من النقاط وطرق العرض التي كان لها أثراً كبيراً في التحليل اإلحصائي للبيانات وسـاعد 
  .في الخروج بنتائج وتوصيات جيدة من أسئلة االستبيانات
  :  فحص صدق المحتوى. ٢
ومن . )٢٠٠١عبيدات، (االختبار الصادق هو االختبار الذي يقيس ما وضع االختبار من أجل قياسه 
صـدق . المهم أن يكون االختبار صادقاً ألننا نريد أن نقيس ظاهرة معينة ولـيس ظـاهرة أخـرى 
 ويسمى كذلك بالصدق المنطقي، يقـيس تـرابط وتماسـك المحتـوى الـداخلي -المحتوى لالختبار 
لالختبار، حيث يركز على فحص محتوى االختبار وتحليل أسئلته لمعرفة مـدى تمثيلهـا للـسلوك 
  ).٢٠٠١عبيدات، ( في قياسه، وللتأكد من أن األسئلة تغطي جميع جوانب السلوك المرغوب
ولفحص صدق المحتوى تم استخدام جداول توضح معامل االرتباط الختبار بيرسون وكذلك تحديـد 
.  لكل سؤال من أسئلة المجموعة ومقارنته مع معامل االرتباط الكلي للمجموعة(P-value (sigقيمة 
 وكـذلك Sperman-Brown صدق الثبات فتم توضيح قيمة معامـل االرتبـاط وفيما يخص فحص 
  .معامل ارتباط ألفا للمجموعات
  :فحص الصدق والثبات لمجموعات استبيان المستهلكين •
يشمل اإلطار العملي القيام بمجموعة من التحليالت بغرض الوصول إلـى مفهـوم أدق لموضـوع 
وسوف نتعرض فـي .  نتائج سليمة حول هذا الموضوع البحث و الذي بدوره يساعد في التوصل إلى 
بداية هذا التحليل إلى فحص صدق المحتوى لالستبانة للتأكد من مدى ارتباط كـل بنـد مـن بنـود 
االستمارة مع المجموع الكلي لنفس المجموعة، ويتم فحص ذلك من خالل معامالت االرتباط لكل بند 
وقـد . عة وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسـون في المجموعة مع المجموع الكلي لنفس المجمو 
تبين من خالل الفحص أن جميع البنود في المجموعات األربعة التالية محل الدراسـة ذات ارتبـاط 
وسـوف يـتم دراسـة كـل . قوي بالمجموع الكلي مما يدل على صدق محتوى بنود هذه االستبانة 




  ج فحص صدق المحتوى للمجموعة األولىنتائ
  العوامل المؤثرة في اتجاهات المستهلك نحو المنتجات الغذائية المحلية
  نتائج المجموعة األولى) ٤(جدول رقم 
  








  نوع العالقة
المنتجات المحلية من السلع الغذائية تتميز بالتنوع وتلبي   ١
  حاجات المستهلكين
  طردية  ٠,٠٠  ٠,٥٢
  طردية  ٠,٠٠  ٠,٥٣  أسعار المنتجات المحلية مالئمة لقدرتي على شرائها  ٢
 في الجودة بين المنتج المحلي ال أجد فروقاً كبيرة  ٣
  والمستورد
  طردية  ٠,٠٠  ٠,٦٠
شتري المنتج الوطني من السلع الغذائية بدافع وطني أ  ٤
  سرائيليةورغبة في مقاطعة المنتجات اإل
  طردية  ٠,٠٠  ٠,٥٦
 ومدى جودتها وال عرف أصناف السلع المنتجة محلياًأ  ٥
  شتريهاأ
  غير دالة  ٠,١٦  ٠,٠١٠
أقوم بشراء السلع الغذائية المنتجة محليا والحاصلة على   ٦
  شهادة الجودة المحلية
  طردية  ٠,٠٠  ٠٦٢
أقوم بشراء السلع الغذائية المنتجة محليا والحاصلة على   ٧
  دة الجودة األجنبيةشها
  طردية  ٠,٠٠  ٠,٤٥
  
نالحظ من خالل الجدول السابق والذي يمثل معامالت االرتباط بين كل من بنود هذه المجموعة مـع 
 وقـد كـان داالً ٠,٥٢متوسط المجموع الكلي، حيث وجد أن أصغر معامل ارتباط كـان يـساوي 
.  يدل على وجود عالقة طردية قويـة  مما ٠,٦٢إحصائياً، في حين كان أكبر معامل ارتباط يساوي 
 Sig 0.00 = حيث كانـت قيمـة ٠,٠٥< وهذه العالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية ألفا 
وبشكل عام فـان جميـع معـامالت . في الجدول السابق ) ٤(وهذا دال إحصائياً، ما عدا الفقرة رقم 
 ممـا يؤكـد صـدق ٠,٠٥وى معنوية  وكانت دالة إحصائياً عند مست ٠,٥٢االرتباط كانت أكبر من 
  .المحتوى لهذه المجموعة
أما بخصوص ثبات هذه المجموعة فقد استخدم الباحث اختبار التجزئة التصفية على اعتبار أنها أكثر 
وبعكس طريقة إعادة االختبار التي تتطلب وقت وجهد كبير، فـإن . الطرق استخداماً وأسهلها تطبيقاً 
اد معامل االرتباط بين األسئلة الزوجية واألسئلة الفردية، حيث وجـد أن هذه الطريقة تعتمد على إيج 
 تقريباً، وهذا يؤكد علـى وجـود 0.50 يساوي Sperman-Brownمعامل ارتباط سيبرمان براون 
مما سبق نستدل على ثبات صـدق . ارتباط قوي بين البنود الفردية والبنود الزوجية لهذه المجموعة 
  . بنود هذه المجموعة
 مما يؤكد ثبات وارتبـاط ٠,٦٧ما ونالحظ أيضاً ومن خالل التحليل أن معامل ارتباط ألفا يساوي ك
  .البنود الزوجية مع البنود الفردية لهذه المجموعة
   من هذا البحث يوضح الجداول واالختبارات التي تحدد معامل ارتباط A-2)(الملحق رقم ** 
Sperman-Brown لمجموعاتوكذلك معامل ارتباط ألفا ل.  
  
  
  نتائج فحص صدق المحتوى للمجموعة الثانية
  درجة مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية خالل انتفاضة األقصى
  الثانية نتائج فحص المجموعة) ٥(جدول رقم 
    






  نوع العالقة
  المعنوية  بيرسون  .م
نتجات قاطعت كل المنتجات اإلسرائيلية واستبدلتها بالم  ٨
  المحلية
  طردية  ٠,٠٠  ٠,٦٤
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بق والذي يمثل معامالت االرتباط بين كل بند من بنود هذه المجموعـة مـع نالحظ من الجدول السا 
 وكان دال إحصائياً، فـي ٠,٦٤المجموع الكلي لهذه المجموعة أن أصغر معامل ارتباط كان يساوي 
 مما يدل على وجود عالقة طردية قوية، وهذه العالقة دالـة ٠,٧٦حين أن أكبر معامل ارتباط كان 
   حيث كانت قيمة ٠,٠٥= ى معنوية ألفاإحصائياً عند مستو
 P-value=0.00 ًوبشكل عام فان جميع معامالت االرتباط كانت أكبـر . وهذا دال إحصائيا
 مما يؤكد أن بنود هـذه المجموعـة ذات ٠,٠٥ وكانت دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ٠,٦٤من 
  أما. صدق المحتوى لهذه المجموعةارتباط قوي مع المتوسط العام لبنود المجموعة األمر الذي يؤكد 
فقد استخدم الباحث اختبار التجزئة النـصفية بـين البنـود ) الثانية(بخصوص ثبات هذه المجموعة 
 ٠,٧٩الفردية والبنود الزوجية للمجموعة، حيث وجد أن معامل االرتباط سيبرمان بـراون يـساوي 
ية والبنود الزوجية لهذه المجموعة وممـا تقريباً وهذا يؤكد على وجود ارتباط قوي بين البنود الفرد 
  .سبق نستدل على ثبات صدق بنود هذه المجموعة
 مما يؤكد ثبات وارتبـاط ٠,٧١كما نالحظ أيضا ومن خالل التحليل أن معامل االرتباط ألفا يساوي 





   الثالثةنتائج فحص صدق المحتوى للمجموعة
  أسباب تفضيل المستهلكين للمنتجات اإلسرائيلية
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نالحظ من خالل الجدول السابق والذي يمثل معامالت االرتباط في كل بند من بنود هذه المجموعـة 
 وكـان دال ٠,٣٨والمتوسط الكلي لهذه البنود في نفس المجموعة أن أصغر معامل ارتبـاط كـان 
ة قوية  مما يدل على وجود عالقة طردي ٠,٧١إحصائياً، في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي 
  P-value=0.00 حيث كانـت قيمـة ٠,٠٥= وهذه العالقة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ألفا 
 ٠,٣٨وهذا دال إحصائياً وبشكل عام فان جميع قيم معامالت االرتباط كانت طرديـة وأكبـر مـن 
تباط  مما يؤكد أن بنود هذه المجموعة ذات ار ٠,٠١وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
. قوي مع المتوسط العام لدرجات هذه البنود، األمر الذي يؤكد صدق المحتوى العام لهذه المجموعـة 
فقد استخدم الباحث اختبار التجزئة النصفية بـين البنـود ) الثالثة(أما بخصوص ثبات هذه المجموعة 
ان بـراون يـساوي الفردية والبنود الزوجية للمجموعة الثالثة حيث وجد أن معامل االرتباط سيبرم 
ومما سـبق .  وهذا يؤكد على وجود ارتباط قوي بين البنود الفردية والزوجية لهذه المجموعة ٠,٨٤
يستدل على ثبات صدق بنود هذه المجموعة، كما نالحظ أيضاً ومن خالل التحليل أن معامـل ألفـا 
  .المجموعة الثالثة مما يؤكد ثبات وارتباط البنود الفردية مع البنود الزوجية في ٠,٧٥يساوي 
  
  نتائج فحص صدق المحتوى للمجموعة الرابعة
  أسباب ضعف والء المستهلك المحلي للمنتجات الوطنية
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 مما يدل على وجود عالقة طردية قويـة ٠,٧٣رتباط كان يساوي إحصائياً في حين أن أكبر معامل ا 
 وهذا Sig = 0.00 حيث كان ٠,٠٥= وهذه العالقة جوهرية ودالة إحصائياً عند مستوى معنوية ألفا 
  .٠,٠١دال إحصائياً حيث مستوى المعنوية أقل من 
ائياً عنـد مـستوى  وكانت دالة إحص ٠,٤٣وبشكل عام فان جميع معامالت االرتباط كانت أكبر من 
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 الفردية والبنود الزوجية للمجموعة الرابعة حيث وجد أن معامل ارتباط سيبرمان بـراون بين البنود 
 وهذا يؤكد على وجود ارتباط قوي بين البنود الزوجية والبنود الفردية لهذه المجموعة ٠,٨٢يساوي 
  وبالتالي نستدل على ثبات صدق بنود هذه المجموعة 
 مما يؤكـد ثبـات ALPHA = 0.77امل االرتباط ألفا وكما نالحظ أيضاً ومن خالل التحليل أن مع
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السلطة الوطنية الفلسطينية تقوم بدور مناسـب  ١٣ 
  في دعم المنتج المحلي
 ال يوجد عالقة ٠,٣٩٤ 094.
 االقتصاد الوطني تقـوم بـدعم المنـتج ةوزار ١٤
  المحلي، ولديها القدرة علي ذلك
 طردية ٠,٠٠ ٣٨٥.
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بناء المعاهد المتخصصة سيوفر الخبرات   ٢٥
  .الضرورية لتحسين مستوى اإلنتاج الوطني
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إنشاء صناديق التنمية سيزيد من مساهمة   ٢٦
القطاع الخاص في تطوير منتجات الصناعات 
  الغذائية
 طردية ٠,٠٠ ٠,٤٨٣
ة بالتخطيط بين السياسة تقوم السلطة الفلسطيني  ٢٧
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إسرائيل والدول األخرى تساهم في تشجيع 
  الصناعات الغذائية
 طردية ٠,٠٠ ٠,٥٩٨
  
ل بند من بنود هـذه المجموعـة نالحظ من خالل الجدول السابق والذي يمثل معامالت االرتباط لك 
 وكـان دال ٠,١٤٦والمجموع الكلي لهذه البنود في نفس المجموعة أن اصغر معامل ارتباط كـان 
 مما يدل على وجود عالقـة طرديـة ٠,٦٨٦إحصائياً في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي 
 SIG=0.00 كانـت قيمـة  حيـث ٠,٠١= قوية وهذه العالقة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية ألفا 
 0.146وهذا دال إحصائياً، وبشكل عام فان جميع قيم معامالت االرتباط كانت طردية وأكبـر مـن 
 مما يؤكد أن بنود هذه المجموعة ذات ارتباط ٠,٠١وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
  . وى العام لهذه المجموعةقوي مع المجموع الكلي لدرجات هذه البنود األمر الذي يؤكد صدق المحت
أما بخصوص ثبات هذه المجموعة فقد استخدم الباحث اختبار التجزئة النصفية بين البنـود الفرديـة 
 وهذا ٠,٧١٨والبنود الزوجية لهده المجموعة حيث وجد أن معامل االرتباط سبيرمان براون يساوي 
ه المجموعة ومما سبق يـستدل علـى يؤكد على وجود ارتباط قوي بين البنود الفردية والزوجية لهذ 
 ٠,٧٣٨ثبات صدق بنود هذه المجموعة كما ونالحظ أيضاً ومن خالل التحليل أن معامل ألفا يساوي 













  نتائج فحص صدق وثبات المجموعة الثانية
  سلباً على إنتاجية منشآت الصناعات الغذائيةالعوامل التي أثرت 











ضعف مهارة وخبرة العاملين فـي المنـشأة  ٣٢
  الصناعية
 طردية ٠,٠٠١ ٠,٣٦٤
 طردية ٠,٠٠ ٠,٥٩٢  عدم توفر المواد الخام الالزمة لإلنتاج ٣٣
 طردية ٠,٠٠ ٠,٥٩٨  عدم وجود الماكينات الالزمة أو عدم كفايتها ٣٤
عدم مالءمة األدوات المستخدمة في تنفيذ عدد  ٣٥
  من المهام في العملية اإلنتاجية
 طردية ٠,٠٠ ٠,٦
 طردية ٠,٠٠ ٠,٦٣٠  ضعف الطلب في السوق المحلي  ٣٦
 رديةط ٠,٠٠ ٠,٦٦٣  تردى مستوى الدخل للمواطن العادي  ٣٧
اإلغالقات والحواجز بين المدن والمناطق في   ٣٨
قطاع غزه أثرت بدرجة كبيرة علي القـدرة 
  اإلنتاجية للمنشاة الصناعية
 طردية ٠,٠٠ ٠,٤٤٦
 طردية ٠,٠٠ ٠,٥٤١   المنتجات الخارجيةةمنافس  ٣٩
صعوبة الحصول علي المواد الخام في الوقت   ٤٠
  المناسب بسبب اإلجراءات اإلسرائيلية
 طردية ٠,٠٠ ٠,٤٧٣
  
نالحظ من خالل الجدول السابق والذي يمثل معامالت االرتباط في كل بند من بنود هذه المجموعـة 
 وكـان دال ٠,٣٦٤والمجموع الكلي لهذه البنود في نفس المجموعة أن أصغر معامل ارتباط كـان 
ود عالقـة طرديـة  مما يدل على وج ٠,٦٦٣إحصائياً، في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي 
 SIG=0.00 حيث كانـت قيمـة ٠,٠١= قوية وهذه العالقة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية آلفا 
 ٠,٣٦٤وهذا دال إحصائياً وبشكل عام فان جميع قيم معامالت االرتباط كانت طردية وأكبـر مـن 
عة ذات ارتباط  مما يؤكد أن بنود هذه المجمو ٠,٠١وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
  .قوي مع المجموع الكلي لدرجات هذه البنود األمر الذي يؤكد صدق المحتوى العام لهذه المجموعة
أما بخصوص ثبات هذه المجموعة فقد استخدم الباحث اختبار التجزئة النصفية بين البنـود الفرديـة 
 وهذا ٠,٨٣٥اون يساوي والبنود الزوجية لهده المجموعة حيث وجد أن معامل االرتباط سبيرمان بر 
يؤكد على وجود ارتباط قوي بين البنود الفردية والزوجية لهذه المجموعة، ومما سبق يستدل علـى 
 ٠,٧٢٤ثبات صدق بنود هذه المجموعة كما ونالحظ أيضاً ومن خالل التحليل أن معامل ألفا يساوي 
  . المجموعةمما يؤكد ثبات وارتباط البنود الفردية مع البنود الزوجية في هده
  
  نتائج فحص صدق وثبات المجموعة الثالثة
  المشكالت الخاصة بعملية تسويق منتجات قطاع الصناعات الغذائية










يعانى السوق المحلي في قطاع غزة من صغر  ٤٥
  لطلبالحجم ونقص ا
 طردية ٠,٠٠١ ٠,٦٥٤
يواجه السوق المحلي ضعف العرض نتيجة  ٤٦
 طردية ٠,٠٠ ٠,٧١٤  لوجود مشاكل في اإلنتاج
تعتبر الصحف والمجالت وسيله فعالة لترويج  ٤٧
  المنتج المحلي
 طردية ٠,٠٠ ٠,٦٠٥
يشكل اإلعالن في التلفزيون واإلذاعة وسيلة  ٤٨
 طردية ٠,٠٠ ٠,٦٧١  ناجحة للترويج للمنتج المحلي
صعوبة تسويق المنتجات يسبب سياسة اإلغالق   ٤٩
والعقوبات الجماعية اإلسرائيلية وتحكمها في 
  المعابر والمنافذ الخارجية
 طردية ٠,٠٠ ٠,٤٧٨
سيطرة إسرائيل علي منافذ التسويق الخارجية   ٥٠
يشكل السبب الرئيسي النخفاض معدل الحصة 
  السوقية للمنتج المحلي في الخارج
 طردية ٠,٠٠ ٠,٤٣٧
 المنتجين االلتزام بالمواصفات العالمية ةعدم قدر  ٥١
بالجودة يضعف من قدرة المنتج المحلي علي 
  المنافسة الخارجية
 طردية ٠,٠٠ ٠,٤٤٩
القدرة التنافسية للمنتج المحلي في سوق قطاع   ٥٢
  غزه أكبر منها في السوق اإلسرائيلي والخارج
 طردية ٠,٠٠ ٠,٥٦٨
 المنتج ة اإلغراق اإلسرائيلية تقلل من قدرسياسة  ٥٣
  المحلي علي المنافسة
 طردية ٠,٠٠ ٠,٥
  
نالحظ من خالل الجدول السابق والذي يمثل معامالت االرتباط بين كل بند من بنود هذه المجموعـة 
 وكـان دال ٠,٤٣٧والمجموع الكلي لهذه البنود في نفس المجموعة أن أصغر معامل ارتباط كـان 
 مما يدل على وجود عالقـة طرديـة ٠,٧١٣ في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي إحصائياً
 SIG=0.00 حيث كانـت قيمـة ٠,٠١= قوية وهذه العالقة دالة إحصائياً عند مستوى معنوية آلفا 
 وكانت ٠,٤٣٧وهذا دال إحصائياً وبشكل عام فان جميع قيم معامالت االرتباط كانت طردية واكبر 
 مما يؤكد أن بنود هذه المجموعة ذات ارتباط قـوي ٠,٠١إحصائية عند مستوى معنوية ذات داللة 
  .مع المجموع الكلي لدرجات هذه البنود األمر الذي يؤكد صدق المحتوى العام لهذه المجموعة 
أما بخصوص ثبات هذه المجموعة فقد استخدم الباحث اختبار التجزئة النصفية بين البنـود الفرديـة 
 وهذا يؤكد على ٠,٨٤٩الزوجية هده حيث وجد أن معامل االرتباط سبيرمان براون يساوي والبنود 
وجود ارتباط قوي بين البنود الفردية والزوجية لهذه المجموعة ومما سبق يستدل على ثبات صـدق 
 مما يؤكـد ٠,٧٢٧بنود هذه المجموعة كما ونالحظ أيضا ومن خالل التحليل أن معامل ألفا يساوي 
  ارتباط البنود الفردية مع البنود الزوجية في هده المجموعةثبات و
  نتائج فحص صدق وثبات المجموعة الرابعة
  أهمية توفر المواد الخام في العملية اإلنتاجية
  المجموعة الرابعة)١١(جدول رقم 
 م





 طردية ٠,٠٠١ ٠,٥٨٥   وعلي مدار العامائماًالمواد الخام متوفرة د ٦٠
تتوفر المواد الخام الالزمة لإلنتاج ولكن بـشكل  ٦١
  غير منتظم خالل السنة
 عكسية ٠,٠٠ -٠,١٧٣
يمكن استبدال مصادر المادة الخام المـستوردة  ٦٢
  بمصادر محلية
 طردية ٠,٠٠ ٠,٧١٨
يشكل توفر المادة الخام وبشكل دائـم المـشكلة  ٦٣
  ية الستمرار اإلنتاج في المنشأةالرئيس
 طردية ٠,٠٠ ٠,٥٥٢
استخدام المواد الخام المحلية يعطى ميزه تنافسية   ٦٤
  تكمأكبيرة لمنتجات منش
 طردية ٠٠,٠٠ ٠,٧
تكلفه المادة الخام المستخدمة عالية وال تـساعد   ٦٥
  في الحفاظ علي مستوى أسعار مالئم للسلعة
 ال يوجد عالقة ٠,٢٩٦ ٠,١١٣
  
حظ من خالل الجدول السابق والذي يمثل معامالت االرتباط بين كل بند من بنود هذه المجموعـة نال
 وكـان دال -٠,١٧٣والمجموع الكلي لهذه البنود في نفس المجموعة أن أصغر معامل ارتباط كان 
 مما يدل على وجود عالقـة طرديـة ٠,٧١٨إحصائياً في حين أن أكبر معامل ارتباط كان يساوي 
 SIG=0.00 حيـث كانـت قيمـة ٠,٠١= وهذه العالقة دالة إحصائيا عند مستوى معنوية ألفا قوية 
 -٠,١٧٣وهذا دال إحصائياً، وبشكل عام فان معظم قيم معامالت االرتباط كانت طردية وأكبر مـن 
 مما يؤكد أن بنود هذه المجموعة ذات ارتباط ٠,٠١وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية 
  .ع المجموع الكلي لدرجات هذه البنود األمر الذي يؤكد صدق المحتوى العام لهذه المجموعةقوي م
أما بخصوص ثبات هذه المجموعة فقد استخدم الباحث اختبار التجزئة النصفية بين البنـود الفرديـة 
 ٠,٣٢٢والبنود الزوجية لهذه المجموعة، حيث وجد أن معامل االرتباط سبيرمان بـراون يـساوي 
ذا يؤكد على وجود ارتباط ضعيف بين البنود الفردية والزوجية لهذه المجموعة ومما سبق يستدل وه
على ثبات صدق بنود هذه المجموعة كما ونالحظ أيضاً ومن خالل التحليل أن معامل ألفـا يـساوي 
ا  مما يؤكد ثبات وارتباط البنود الفردية مع البنود الزوجية في هـده المجمـوع إال أن هـذ ٠,٤٠٢
  .االرتباط ضعيف إلى حد ما
 
 
